الأستاذ المشارك 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة بالرياض 


مكتبة الرشد 


nm 


لډ 


© حقوق الطبع محفوظة للمؤلف‎ O 
1 ل الطبعة الأولى‎ 
۱۹۹۳م‎ - ھ٤4‎ 


مكتبة الرشد لادشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز 
ص.ب : ۱۷٥۲۲‏ الریاض : ۱۱٤۹٤‏ هاتف : 4۵۸۳۷۱۲ 1 
تلکس : ٤۰۵۷۹۸‏ فاکس ملي : ٤۵۷۳۳۸۱‏ 
فرع القصيم بريدة حى الصفراء 
صب : ۲۳۷۹ هاتف وفاکس ملي : ۳۸۱۸۹۹۹ 


التدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اأعمالنا من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله لا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد ان محمد عبده ورسوله تله وعلی آله وصحبه إلى يوم 
الدين وسلم تسليما كثيراً... وبعد:- 
8 فإن من المعلوم أن القصد والغرض من الدراسات الإسلامية بصورة عامة هو: أن 
يعلم المكلف ماله وما عليه من الأوامر والنواهي الشرعية . 
ويما أن الحكم التكليفي من الموضوعات الجديرة بالاهتمام والعناية؛ لما له من 
أهمية بالسبة للمكلف؛ حيث إننا نعلم - من حلاله - ما هي الواجبات» 
والمندوبات والمكروهات» والحرمات» والمباحات؛ لذلك قمت بدراسة جزئية دقيقة من 
. هذا الحكم « وهي الواجب الموسع عند الاصوليين ٠‏ ودرسته من جميع جوانبه 
, وأطرافه» والتعمق في بحث جزياته . 
واخترت هذا الموضرع للکلام عنه للأسباب التالية:- 
أولا: أنه متشعب فقد أثبته بعض الأصوليين» وأنكره آخرون» وكل من المثبتين 
وانكرين اختلفوا في مسائل وقضايا تهم ا مكلف فينبغي أن يبين في كل ذلك وجه 
الحق بالادلة والبراهين 


ثانيا: أن بعض الأصوليين ينسبون إنكاره إلى بعض الشافعيةء وآخرون ينسبون . 
هذا الإنكار إلى كل الحنفية؛ وبعض آخر نسب ذلك إلى جمهور الحنفيةء وكل ' ` 
فريق ما نسب إليهم إنكاره.ينفي ذلك فأردت أن أبين الحق في ذلك. ۾ 

فالثا: أن هذا الموضوع يعالج قضية من أهم القضايا التي تهم المسلم المكلف ».ألا ؛ . 
وهي: وقت الصلاة التي هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ٠‏ . 
وكذلك وقت قضاء صوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام» وكذلك 
وقت الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام وبعض الأحكام الحعلقة بذلك. : 

رابعا: له بتكام عن جاب من جوا اليسر والسهولة تي جايت به هذه 
الشريعة» فأردت أن أبين ذلك. ۰ 

خامسا: : أن بعض ما ورد من الخلاف في مسائله له أثره في ار انتیبة ۰ 
فأردت بكلامي عن هذا الموضوع أن أحيط القارئ بذلك. ۱ 

سادسا: أن بعض الأصوليين أشار إليه مجرد ار وعضهم بحت جائ نن ١‏ 
جوانبه» ولکن لم يبرز في مصنف مسعقل» فأردت أن أبحثه بحفا مستقلاًء في : 
مصنف مستقل وهو: « الواجب الموسع عند الأصوليين » موضحا ما غمض من ٠‏ 


مسائله» كاشفاً عن الحقيقة فيهاء جام لشتاتها وجزئياتهاء مفرقا بين الواب . 


الموسع وبين غیره ماله فيه نوع اتصال . 
هذه الأمور بينت أهمية هذا الموضوع والكتابة فيه. 
هذا وقد وضعت - للكلام عن هذا الموضوع - خحطة سرت عليها وسلكتها 
تتكون من مقدمةء وخحمسة فصولء وخاتمة. 
أما المقدمة: فقد ذكرت فيها الأسباب التي بينت أهمية الوضوع» ای ۰ 
جعلتني أ كتب فيه - وقد سبق ذلك. 
وتشتمل - أعني المققدمة - على ذكر الخطة التي سلكتها في بحث هذا 
الموضوع» والمنهج الذي سأنبعه في الكتابة فيه . 
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أما الفصل الأول: - تمهيدي - : فهو في الحكم الشرعي. 


ویشتمل على ثلاثة مباحٿ :- 
الميحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه. 
المبحث الثاني : أقسام الحكم التكليفي. 


المبحث الثالث: أقسام الحكم الوضعي . 
أما الفصل الثاني: فهو في حقيقة الواجب الموسع٠-‏ 


ويشتمل على أربعة مباحث:- 
المبحث الأول : تعريف الواجب لغة واصطلاحاء والفرق بينه وبين الفرض . 
المبحث الثاني : تعريف التوسيح . 


المبحث الثالث: تعريف الواجب الموسع. 
المبحث الرابع: الموازنة بين الواجب الموسع وغيره من الواجبات. 
أا الفصل الغالث: فهو في إثبات الواجب الموسع. 
ويشتمل على تسعة مباحث: 
المبحث الأول: في المشبتين للواجب الموسّع. 
المبحث الثاني: أدلة ثبوته. 
المبحث الغالث: اشتراط العزم وعدم اشتراطه وما يتعلّق بذلك. 
المبحث الرابع: حالات تأخير الفعل إلى آخر وقته وأحكامها. 
امبحث الحامس: الواجب الموسم هل يقضى عن المكلف لو مات قبل أن 
ينتهي وقه. 
المبحث السادس: المكلف إذا عاش مع ظنه أنه لا يعيش - وهو لم يفعل 
الواجب - وفعله في آخر الوقت فهل هذا أداءٌ أو قضاء؟ 
المبحث السابع: أقسام الواجب الموسع ومتى يتضيق كل منها. 
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الميحث الثامن: التحقيق في بعض أمثلة الراجب الوسع 


أما الفصل الرابع: فهو إنكار الواجب الموسع. 
ویشتمل على هبحثین:-. 
المبحث الأول: الشبهة العامة لإنكار الواجب الموسع والجواب عنها 
المبحث الثاني : فرق منكري الواجب الموسّع. 
أما الفصل اغامس: فهو في بيان نوع الخلاف بين الغبتين للواجب ألوسّع 


وبين المنكرين له هل هو لفظي أو معنوي؟ 
هذاء وأكثر تلك المباحث ت تعمل علی عدة مطالب» وکل مطلب پتکون من 
عدة نقاط. 


أما الحاتمة: فهي تشتمل على خلاصة البحث وأهم النتائج التي انتهى إليها. 
وسلكت في كتابة هذا الموضوع على الخطة التي ذكرتها - سابقا - ما يلي ٠‏ 

أولا: أني اعتمدت في بحث هذا الموضوع على النصوص الشرعية» وماايفهم 
E‏ 1 
ا a‏ الأربعة زآياعهاء توخي قي الها 
في الفهم والاستنباط» والأمانة في النقل والتصرف» ذاكرا أدلة كل مذهب» مرج 
ما أراه قوي منها بعد دراسته» وفهم غوره» مناقث] لأدلة ا لمذاهب الأخرى المرجوحة. . 

ثالتا: كتبت هذا الموضوع بأسلوب ولغة خاليين من التعقيد والغموض بحيث؛ ٠‏ 
يفهمه كل القراء على اختلاف طبقاتهم العلمية. 

رابعا: حرصت على:ذكر عدد من الأمثلة لكل جزئية من جزئيات ا 


,وذلك مساعدة للقارئ في تصوير المسألة. 

خامسا: حررت محل النراع - في المسائل الخلافية - إن احتاجت إلى 
ذلك. 
سادسا: بينت نوع الخلاف في كل مسألة فيها خلاف» ذاكرا عدا من 
'المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف إن كان الخلاف معنويا. 

سابع : أقوم أحيانا بنقل بعض النصوص التي قيلت في بحت المسألة مع الكلام 
عنها إذا لزم الأمر 

امتا : حرصت كل الحرص على نسبة الأقوال إلى أصحابهاء وتوثيق ذلك من 
كتبهم» اؤ كتب علماء مذهبهم» ولم ألجاً إلى إحالة قول في مذهب إلى كتاب في 
أ مذهب آخر إلا عند العجز عن وجوده في ذلك المذهب. 

تاسعا: أشرت إلى مواضع الآيات من السورء وخرجّت الأحاديث والآثار التي 
وردت في بحث الموضوع . 

عاشرا: ترجمت للاأعلام. 

حادي عشر: وضعت فهرساً للآیاٹ»› وفهرساً للأحاديث وفهرساً للأعلام» 
وفهرسا للطوائف والفرق والجماعات والمذاهب» وفهرباً للمراجع والمصادر التي 
رجعت إليها في كتابة هذا الوضوع» وفهرساً للموضوعات التي تكلمت عنها في 
هذا الكتاب. 

هذا ما سرت عليه وما تكلّمت عنه في هذا الموضوع فأرجو أن أكون قد قمت 
ببعض ما يجب علي» وأن أكون قد ساهمت ببعض المساهمة في المكتبة الإسلامية 
بكتاب هي خالية منه سابقا. 

واعتذر للقارئ الكريم عما قد يجد في هذا المصنف من نقص أو حطأء ولابد 
من ذلك؛ لأن الكمال لله وحده» وحسبي أني بذلت فيه جهدا أرجو ثوابه من الله 
العلي القديرء حيث لم أقصد في كل ما كتبت وما ذكرت في هذا الكتاب إلا بيان 
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هذه الجرئية وإبرازها جلية: لطلاب العلم. . 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالص) لوجهه الكريم» وأن ينفع به.' 
والحمد له ار“ وآخرا وصلی الله على نبینا محملد وعلی آله وخ به 


دا عبد الكريم بن علي النملة ٠‏ ' 
الاستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة يالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود. 
: الإسلامية 


( تمهيدي » 
في 
ا لحكم الشرعي 


إشتمل الكلام عن هذا الفصل على ثلاثة مباحث :- 
الميحث الأول: تعريف الحكم الشرعى وتقسيمه. 
المبحث الثاني: في أقسام الحكم التكليفي. 
الميحث الثالث : في أقسام الحكم الوضعي. 


امسحت الأول 
تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه 


وفیه مطلبان:- 
المطلب الأول: في تعريف الحكم الشرعي 


المطلب الثانى: في تقسيمه 
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الطاب الأول 
في 
تعريف الحكم الشرعي 


أول: الحكم لغة:- 
الحكم في اللغة هو: القضاء والفصل للع العدوان والظلم ومنه قوله نالي ! 
إنا أنزلنا إليك الكعاب باحق لمحكم بين الناس يما أراك الله ) » ومنه اشتقاق 
الحكمه؛ لأنها تمنع صاحبها من أحلاق الأراذل ”“. 
ویطلق ویراد به العلم والفقه» ومنه قسوله تعالی: ( وآتیداه اح 
صبيا 04“ أي علما وفقها (, 
ثانیاً: تعريف لمکم الشرعي عند افر :- 
لقد اخحتلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي 
فقيل : هو: عبارة عن خحطاب الشار ع المتعاق بأفعال العباد “. ١‏ 
وقيل: هو: حطاب الله اعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو ا ۵ 


2 انظر لسان العرب ۲١٤١/۲١‏ المصباح امير ( ٠٤١١/١‏ ): 

النساء: ية .)٠١١(‏ ' 

(۳) راجع الصحاح ( ۱۹۰٠/١‏ )؛ المصباح انير ( ٠٤١/١‏ ). 

() مریم آية ( ۱۲ ). 

)٥(‏ إنظر لسان العرب ( »).٠6١ - ٠١١/١١‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأئير 
( 4 0. : 

۰ .) ۹١/١ ( ذكره الآمدي في الإخكام‎ )٩( 

(۷) هذا التعريف الذي اختاره القاضي ناصر الدين البيضاوي في المنهاج ( ٤۷/١‏ ) = 


إ٣‎ 


وقيل هو: عبارة عن خحطاب الشرع الملكلفين ” 
وقيل: : هو: حطاب الشارع المفيد فائدة شر ع 
وقيل: : هو: اثر حطاب الله ا بأفعال الكلفين اقتضاء أو تخيراء 


أو وض ". 
وقيل: هو: حطاب الله - تعالى - المتعلى بأفعال المكلفين» بالاقتضاء» أو التخييرء 
أوالوضع “. 

وقيل: غير ذلك. 

وهذه التعريفات - كلها وغيرها ما لم أذكره - لم تسلم من الاعتراضات 
والمطاعن.. 


إلا أن أقلّها ضعفاء وأقربها إلى الصحة هو التعريف الأخير وهو: « خحطاب الله - 
تعالى - المتعلق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء» أو التخيير» أو الوضع .٠‏ وهو الذي اختاره 
كير من الأصوليين. 

وبيان هذا التعريف» والتعريفات الأخرى السابقةء وما وجه إليها من اعتراضات 


؛ = مع شرح الأصفهاني. 

أ هذا تعريف الغزالي في المستصفى ( 1١‏ ١ه‏ ). 

)۲(٠‏ اختار هذا التعريف سيف الدين الآمدي في الإحکام ( ٩٦ -٩٥/۱‏ ) بعد أن ناقش 
عددا من التعريفات. 

) انظر هذا التعريف في: التوضيح على التنقيح ( ٠١/١‏ )» مرآة الوصول ( ٠٠/١‏ ). 

)٤(‏ انظر العمهيد للإسنوي ( صه) شرح تنقيح الفصول ( ص 1۷ )» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۲۲۲/١‏ ) ومع شرح الأصفهاني « بيان الختصر » 
۷9“ /) تيسير التحرير ( ۱۳١/۲‏ )» فوا الرحموت ( ٠٤/١‏ )» نهاية السول 
( ۱ )» التلويح على التوضيح ( ٤٠/١‏ ) إرشاد الفحول ( ص ١‏ ). 


ت 


ومناقشات» والإجابة عن بعضها ليس هذا موضعه؛ وذلك لأننا بصدد هيد 
الوضوع خحاص» وهو « الواجب الموسع عند الأصوليين » . 
فإن قلت : ما 2 بین الحكم الشرعي عند الأصوليينء والحكم الشرمي عند 
الفقهاء ؟ 
أقول - في الجواب عن ذلك:- : 
إنه سبق أن علمنا أن الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو: « حطاب الله 
- تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع » . 
فالحكم عندهم يكون علماً على نفس خطاب الشارع» أي: نفس النص 
الشرعي الذي يطلب من المكلف فعل شيء من الأشياءء أو كفه عنه» أو يخيره بين 
الفعل والكف» أو نفس النص الشرعي الذي يجعل الشيء شرطا لشيء آخر. . 
فالإيجاب هو نفس قوله: « إفعل »نحو قوله تعالى : [ وآتوا الزكاة ي ؛ 
والتحریم هو نفس قول « لا تفعل »» نحو قوله تعالى : ([ ولا تقربوا الزن ى ٠...‏ 
فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم وهو خطاب الشارع الإيجاب» أر التحريم أو 
الندب» أو الكراهةء أو الإباحة. 
اا الفقهاء فالحكم عندهم هو مدلول خطاب الشارع وأثره» أي: أثر E‏ 
الشرع المترتب عليه» لا نفس الخطاب ك: « الوجوب ٠۲‏ الحرمة » و« 'الكراهة ٠‏ ! 
و« الندب » و« الإباحة » نما هو من صفات فعل المكلف فالفقهاء - كما تلاحظ ' 
نظروا إليه من ناحية تعلقة بفعل المكلف فمثلاً: ( وجوب الصلاة 4 حكم عندهم؛ 
وذلك لأنه أثر لخطاب الشارع وهو قوله: لإ وأقيموا الصلاة ي ". 


(۱) البقرة؛ آية ( ٤۳‏ ). إ 
() الإسراء: آية ( ۳۲ ). 
(۳) البقرة: آية ( ٠ .) ٤۳‏ 


- £ = 


سۋال :¬ 

قد يقول قائل: إن قوله تعالى: ف وأقيموا الصلاة ‏ “ خطاب لله تعالى» وهو 
يعلق بفعل المكلف على وجه الاقتضاء فيلزم من ذلك ان یکون حکما» ولو کان 
حكما لا خد الدليل والمدلول « وهو الحكم ٠‏ - وهو الذي نفهمه من كلامك 
السابق. 
أقول في الجواب عن ذلك:- 

إن المعرف ھا - ليس الحكم الذي هو وجوب الصلاة A‏ 
تعالى: ل[ وأقيموا الصلاة ي ٠١‏ » لأن هذا حكم ف في اصطلاح الفقهاء - كما سبق 
- ولكن المعرّف هنا هو الحكم في اصطلاح الأصوليين» فليفهم بتدبر. 


() البقرة: آية ( ٤۳‏ ). 
(١‏ البقرة؛ آية ( ٤۳‏ ). 


ک ھک 


تقسيم الحكم. الشرعي 


ينقسم الحكم الشرعي عند الأصوليين إلى قسمين:- 

القسم الأول :- الحكم التكليفي. 

القسم الثاني :- الحكم الوضعي 

إليك تعريف كل قسم: 

القسم الأول: الحكم التكليفي:- : 

هو غند الأصوليين: حطاب الله - تعالى - اعلق بأفعال المكلفين بالاقعضاء أو 
ا : 
فالمققصود ب ١‏ الخطاب » هو: توجيه اللفظ المفيد إلى الغير E‏ 
يسمعه"'. أو هو كما قال الزركشي ”“ في « البحر حيط  »‏ -: هو الكلام! 


.) ٤ 1١ ( انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ ٠۱( 
و عبد اڅ الداتي» من طماء لق‎ N هو:‎ (Y) 
مصنفاته البحر الحيط في اأصول الفقه» والمنثور في القواعد الفقهيهء > وإعلام الساجد:‎ 
بأحکام المساجد» والبرهان في علوم القرآن» وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامي» أ‎ 
وسلاسل الذهب» والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصرء وغيرها.‎ 
انظر ترجمة في: الدرر الکامنه (۳۹۷/۳)؛ شذرات الذهب (١/١٠۴)ء حن الحاضرة‎ 
٠ ٠. ,)1۹۸11( كشف الظنون‎ »)۱٦۳/۲( طبقات المفسرين للداودي‎ ۷ 
.۱ ( 


= ل - 


المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم » |. ه. 

وقيد « الخطاب » بأنه حطاب کک خطابات غیره. 

والتعلق هو: الارتباط» والمقصود: أنه يشترط في خطاب الله - تعالى -: أن يكون 
مرتبطا بفعل من أفعال الكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوا 
كالصلاة والحج ونحوهما. 

والراد بالفعل لغة هو: ما يقابل القول والاعتقاد والنية. 

وهو في العرف: كل ما صدر عن المكلف وتتعلًق به قدرته من قول أو فعل أو 
اعتقاد أو نية “ وهذا هو المراد بفعل المكلف - هنا-. 

وقيد التعريف بالفعل ؛ لتخرج الأحكام العقائدية ”. 

والمكلف هو: : البالغ العاقل غير الملجاً الذي يفهم الخطاب»› ولم يحل دون 
تكليفه أي حائل. 
ُ والاقتضاء هو: الطلب» والطلب: : قسماڭ : طلب فعل » و«طلب ترك ۲. 

وکل واحد من القسمین يتنوع إلى نوعين: «طلب جازم» «وطلب غير جازم؟ . 

فتكون كلمة « الاقتضاء » شملت أربعة أحكام تكليفية» بيان ذلك :- 

إن كان طلب الفعل طب جازم : فهو الإيجاب . 

وإن كان طلب الفعل غير جازم : فهو الندب. 

وإن كان طلب الترك جازم : فهو التحريم . 

وإن كان طلب الترك غير جازم : فهو الكراهة . 

وقوله « أو التخيير ٠‏ معناه: أن يقال للمکلف: إن شعت إفعل» وإِن شعت لا 
تفعل» فلا إثم زلا ثواب على الجهتين» والمقصود بذلك الإباحة وهي استواء 
الطرفين. 


.)٤١/١( انظر حاشية البناني ( ۱ )» تيسیر التحریر ( 1۲۹/۲ )ء نهاية السول‎ ٠(١ 
.) ٠١/١ ( التلويح على التوضيح‎ ») ٠٠/١ ( انظر نهاية السول‎ )۲( 


- ¥ - 


القسم الثاني : الحكم الوضعي:- 

هو عند الأصوليين -: خطاب الله - تعالى - المحعلق بجعل ر 
آخرء أو شرطا له » أو مانم منه» أو كون الفعل صحيحا » أو فاسدا ارز ر 
رحصةء أو أداءء أو إعادة؛ أو قضاء . 

هذا تعريف الحكم التكليفي» والحكم الوضعي عند الأصوليين. 
أما تعريفهما عند الفقهاء: فهو يختلف عن ذلك: 

فالحكم التكليفي عند الفقهاء: الوصف الشرعي للأفعال الصادرة من المكلفير' 
“ بناء على طلب الشارع فعلها أو تركهاء أو تخييره بين الفعل والترك *“. 

فمشلا: طلب الشازع من المكلفين ترك الزنى وذلك بقوله: [ ولا تقربوا 
الزنى ”“ فطلبه هذا على وجه التحريم هو حكم تكليفي عند الأصوليين. 
واتصاف الزنى بالحرمة - بسبب هذا الخطاب - يعتبر حكما تكليفيا عند 
الفقهاء. 
والحكم الوضعي عند الفقهاء يختلف عن الحكم الوضعي عند الأصوليين. 

فالحكم الوضعي عند الأصوليين قد سبق. 

ما الحكم الوضعي عند الفقهاء فهو: كون الشيء سببا لشيء آحر, أو شرط 8 
مانعاً منه» أو صحيا أو باطلاً أو عزيمةء أو رخحصةء أو أداء أو إعادة أو قضاء بناء 
على جعل الشارع ذلك الشيء سببا أو شرطا إلى آحره . 2 


4 ) انظر الإحكام للآمدي‎ ٠( 

¥ انظر أصول الفقه لزكي الاين شعبان ( ۲۲۰ )» والانع عند الأصوليين ( ص‎ ٠2 
.) ۳۲ ( الإسراء: آية‎ )۳( 
:) ۲٣ والمانع عند الأصوليين ( ص‎ )٠٠١ - انظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان‎ )٤( 


- ۸ = 


ا لا: حرج الد ارسي ٩‏ في ٠‏ 2 ۾ و mJ‏ 


CD 2 g0 i uh (6) :‏ 2 ۷ 
في « صحيحه » “ والعرمذي فى "ست » والنسائي 


(۱) هو: محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي بالولاءء أبو عبد الله» الحافظ 
المتقن» روى عن الإمام أحمد» وابن المديني وخلق كذير» وروى عنه الإمام مسلم 
والترمذي» وخحلق» كانت وفاته عام ( ٠٠۲ه‏ ) من مصنفاته: ٠‏ الجامع الصحيح ٠‏ 
و«التاریخ الكبيرة› وة الأدب المفرد »» و« خلق أفعال العباد .٠‏ 
انظر في ترججته: تاریخ بغداد ( ٤/۳‏ )» شذرات الذهب ( ۱١١/۲‏ )ء تذكرة الحفاظ 
(۵/۲٥)ء‏ مفتاح السعادة ( ٠١١/۲‏ )» البداية والنهاية ۲٤/١١(‏ ). 
٠١/۳ ( )۲(‏ ) في كتاب الصومء باب قول النبي _ تله -: د إذا رأيعم الهلال فصوموا ٠‏ . 
(۳) هو؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم» » بو الحسين القشيري النيسابوري» أحد حفظة 
الحديث المتقنین» کانت وفاته عام ( ۱ه )» من أهم مصنفاته: ٠‏ صحيح مسلم ٠‏ 
: و« العلل » و« وهام الحدثين » وه الكنى .٠‏ 
. انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠٤٤/۲‏ )ء تذكرة الحفاظ ( ۲/ ٥۸۸‏ )ء وفيات 
الأعیان ( ۲۸۰/٤‏ )» طبقات الحفاظ ( ص ۲٠۰‏ ). 
۷1۲/١ ( )٤(‏ ) في كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 
() هو: محمد بن عیسی بن سورة السلميء» أبو عيسى» الحافظ العلامة المشهور أحد أثمة 
الحدیث» كانت وفاته عام (۷۹ه) من أهم مصنفاته «الجامع» و«العلل» و«التواريخ ٠‏ . 
انظر في ترجمته: الخلاصة « ص ٠٠١‏ )ء ميزان الاعتدال ( ٦۷۸/۳‏ )ء تذكرة 
الحفاظ (1۳۳/۲)ء شذرات الذهب ( ۱۷٤/۴‏ )ء وفيات الأعيان ( ٤٠۷/۳‏ ). 
)۲٠١/۳( )٩(‏ في باب ما جاء لا تقدّموا الشهر بصوم من أبواب الصوم - مع عارضة الاحوذي. 
(۷) هو؛ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراسانى النسائي» أبو عبد الله القاضي 
الإمام الحافظء أحد الأئمة المبرزین» کانت وفاته عام ( ٠٠۴‏ ه ) بفلسطين» من أهم 
مصنفاته: « السنن الكبرى » و«السنن الصغرى » وة مسند مالك » و« مسند علي 6. = 


~~ ۹ 


في « سننه ) ۲ ااا م أحمد ”في ١‏ مسنده » E‏ ا 
الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله a‏ 
عليكم فا كملوا عدة شعبان ثلاثين ) . 

فهنا جعل الشارع رؤية هلال رمضان سببا لوجوب الصوم على المكلفين وجمل 
رؤية هلال شوال سببا لؤجوب الفطر. ۰ 


= انظر في ترجمته: وفیات الأعیان ( ٥۹/۱‏ )» شذرات الذهب ( ۲۴۳۹/۲ ( ااي 
امحاضرة ( ۳٤۹/١‏ )ء النخلاصة ( ص ۷ ). 

A =1) 0)‏ ) ب اجتبی ‏ ئی کا ار اب اکال ا ی ر 
وجد الغيم. ا ٠‏ 

هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أيو عبد اللهء الخدث؛ ' 
الفقيه » کانت ولادته عام ( ۱١١‏ هھ ) ووفاته عام ( ۲٣١‏ ه ).من مصنفاته: 
« المستد في الحديث' ٠٠‏ و« الناسخ والمنسوخ » وه التاريخ ٠‏ وه المناسك'» وه الزهد 
و« علل الحذيث ». 
انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ٩١‏ )» مفتاح السعادة'( ۲۳۲/۲ “ 
النجوم الزاهرة ( ۳٠١/١‏ )ء المنهج الأحمد ( ۱ ) تاریخ بغداد e ٤٩۲/٤١7‏ 
شذرات الذهب ( ۹٩/۲١‏ ). 

.(folefot ETA ET fle AY ۲) 

() هو: عبد الرحمن بن ,صخر الدوسي. الصحابي الجليل» صاحب رسول #3 » أسلم 
سنة سبع للهجرة» وكانا - رضي الله عنه - أحفظ الصحابة» وقد شهد له رسول الله لم 
باأنه حريص على العلم ,والحديث» ودعا له بالحفظ» وكني بأبي هريرة؛ لأنه وجذ ن 
فحملها في کمه» کانث وفاته عام ( ٥۷‏ ه). 
انظر فيي ترجفته: الإصابة ( ۲٠۲/٤‏ )» شفرات الذهب ( 1/١‏ )» الاستيعاب. 
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هذا حكم وضعي عند الأصوليين. 

ما الحكم الوضعي في أصطلاح الفقهاء فهو - في امال - سببية رؤية هلال 
رمضان لوجوب الصيام.على المكلفين» وسببية رؤية هلال شوال لوجوب الفطر. 

هذا التقسيم للحكم الشرعي عند الجمهور حيث إنهم ذهبوا إلى أن 
الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: : حکم تکايفي؛ وحکم وضمي - کا سبق 
تعریفهما-. 

وهو الصحيح ؛ وذلك لأن بعض أنواع الحكم الشرعي یشتمل على الطلب» أو 
٠‏ التخيير صراحة» أو بطريق مباشرء وبعض تلاك الأنواع ليس فيه اقتضاء ولا تخيير. 
فتجعل الأنواع التي اشتملت على الطلب» أو التخيير حت اسم واحد وهو 
» الحكم الكليفي » لا فيها من معنى التكليف» ونجعل الأنواع التي لا تشتمل على 
طلب ولا تخيير حت اسم آخر وهو « الحكم الوضعي » . 

أشار إلى ذلك صدر الشريعة ”“ في « التوضيح على التنقيح » "“ بقوله « إن 
المفهوم من الحكم الوضعي : تعلق شيء بشيء آخرء وا مفهوم من الحكم التكليفي 
ليس هذاء ولزوم أحدهما للآحر في صورة لا يدل على الخادهما نوع » .١‏ ه 

فهذا يدل على أن الحكم التكليفي غير الحكم الوضعي في المفهرم فلا 
يشملهما لفظ واحد فلا يلعفت إلى اعتراض التفتازاني"“ على كلام صدر الشريعة 


(۱) هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد الحبوبي البخاري» الحنفي» الفقيه 
الأصولي امحدث المفسر اللغوي الأديب» كانت وفاته عام ( ١٤۷ه‏ ) من أهم 
مصنفاته: « التنقيح » وشرحه بكتاب سماه: « التوضيح على التنقيح »؛ وشرح واختصر 
كتاب «الوقاية ¢ لجده تاج الشريعة محمود» وة الوشاح في علم المعانى ». 
انظر في' ترجمته: تاج التراجم ( ص ٠١‏ )» الفوائد البهية ( ص ٠١۹‏ ). 

۰ C1611) (YD 

(۳) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين التفتازاني» الشافعي» الأصولي» المفسرء = 
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وذلك في « التلويح على التوضيح » ”“؛ لأنه ضعيف. 

وبعض العلماء رأوا أن الحكم الشرعي لا أقسام له» بل هو قسم ا بحيٹث 
يشمل معنى الاقتضاء زالعخييرء ؛ والوضع؛ فکله برجع إلى ما يسمى ب ١‏ الحكم 
التكليفي » . 

وقالوا: إن الاقتضاء أو التخيير تارة يكون صريحاء وتارة يكون ضمنياً. 

ويدخحل ما أطلق عليه « الحكم الوضعي » في النوع الثاني . 
بيان ذلك: 

أنه لا معنى لجعل الطهارة شرطً في الصلاة إلا إياحة الصلاة بها. 

ولا معنى لجعل الشاهدين شرطا في النكاح إلا صحته بهماء ومعنى الصحة: 
إباحة الانتفاع» والبطلان: حرمته. وهكذا يقال في جميع أنواع ما ي ا 
الوضعي وأمثلتها *. 

والرد على ذلك واضح ما سبق» حيث قلنا إن الحكم التكليقي 
الوضعي متغايران في المفهوم فلا يمكن أن يشملهما لفظ واحد. 


K## * 


= المتكلم» المحدثء النحوي» ولد بتفتازان من بلاد خراسان» کانت وفاته عام( ۷۹۱ھ ) 
من أهم مصنفاته: « التلويح في كشف حقائق التنقيح »» و « حاشية على شرح 'العضد 
على مختصر أبن الحاجب € في علم الأصولء و شرح العقائد النسفية 4« J‏ 2 
مقاصد الطالبين » في علم أصول الدين وغيرها. 
انظر في ترجمته: الدرر !الكامنة .( ۱٠۹/١‏ )» بغية الوعاة ( ۲۸١/۲‏ )» والبدر اطالع 
TIT)‏ ( 
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.) 11 مع التلويح» الحكم الشرعي ( ص‎ ) 1٤/١ ( انظر التوضيح‎ ٠ 


تچ FY‏ ك 


المبحث الثاني 
في 
أقسام الحكم التكليفي 


سبتى أن عرفت أن الحكم التكليفي ينقسم إلى حمسة أقسام:- 
« الإيجاب ٠‏ و« الندب ٠‏ و« الإباحة » و« والكراهة » و« التحريم ٠‏ . 
هذا التقسيم عند الجمهور. 
وبعض العلماء - كالغزالي في « المستصفى ٠‏ ”“ وأبي اسحاق الشيرازي “ 


() هو: محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» أبو حامد حجة الإسلام كانت ولادته 
عام ( ٤٥١‏ ه ) ووفاته عام ( ٠٥‏ ه ) من أهم مصنفاته: « المستصفى »» 
د وا مول » و« الوسيط ٠»‏ و« الوجيز »٠‏ و« إحياء علوم الدين ١ء‏ وه معيار العلم »٠‏ 
و« شفاء الغليل »٠‏ و«محك النظر »٠‏ وغيرها. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ( ۲٠۹/٤‏ )ء شذرات الذهب ١٤(‏ )» النجوم 
الزاهرة ( ۲٠٠/١‏ )» مقدمة كتاب إحياء علوم الدين» ومقدمة كتاب شفاء الغليل؛ 
ومقدمة كتاب المنخول. 

.) 1/1 ( )( 

)٣(‏ هو: ابراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروز ابادي الشيرازي» الفقيه الأصولي 
الأديب المؤرخ» کانت ولادته عام ( ۳۹۲۳ھ ) بقرية قرب شیراز» کانت له منزلة عند 
الناس» وکانت رفاته عام ( ٦ه‏ )» من أهم مصنفاته: « اللمع )» ود شرح اللمع ٠‏ 
ره التبصرة » في أصول الفقهء و« المهذب » في الفقه» وه طبقات الفقهاء » في 
التراجم. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ( ٠٠١/١‏ )؛ البداية والنهاية = 


= ل س 


ي « اللمع م © وابن قدامة ۳ “ في « روضة الناظر ۲ وکلیر من الأمبوایین ‏ 
عبروا عن ذلك بقولهم: E‏ 
و«مکروه ٩‏ و« مباح ٩‏ ولا محرم ۲ . 
وهذا تعبير خخلاف الحقيقة؛ لأن « الواجب ٠‏ - مغلا a‏ 
فعل مكلف تعلق به الإيجاب» فهو من متعلقات الحكي» » وليس من أقسامه. ٠‏ 
كذلك ٠‏ ا مدرب » ليس حكماء وإنما هو فعل مكلف تعلق به الندب» فهو 
من متعلقات الحكم وليش من أقسامه. : 
كذلك يقال في «المكروه » و« المباح » و« .الحرم تھا يست حکاء؛ ونا 
هي أفعال مكلف تعلقت بها « الكراهة ٠‏ وه الإباحة ٠‏ وه التحريم .١‏ 
وهذا جوز ممن يعبر بذلك. 


۲٤/۱۲ ( =‏ ) وفيات الأعيان  ١‏ )» ومقدمة كتاب « التبصرة » ومتقدمة تاب ۰ 
« شرح اللمع ٠‏ ومقدمة كتاب « طبقات e‏ ۲ء وكتاب: الإمام الشيرازي: حیاته 
وآثاره الأصولية. 

.) ۲٦ ص‎ ( )۱( 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي الحنبلي» موفق الدين؛ الفقيه 
الأصوليء کانٹ ولادته عام ( ٥٤۱١‏ ه ) ووفاته عام ( ۰ه ) من أهم مصنفاته: 
« روضة الناظر وجنة المناظر » :في أصول الفقه» و« المغني » وه الكافي و1 اللمدة» 
في الفقه وغيرها. 
انظر في ترجمته: ذيل؛ طبقات الحنابلة ( ۱۳۳/۲ )ء شذرات الذهب ( |١‏ 0 « 
فوات الوفيات ( ٤۳۳/١‏ )» وما كتبته في مقدمة حقيقي لكتاب روضة الثاظر. ' 

C611 > 
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وقد نبه اين الحاجب ”“ في « مختصره » ”“» وعضد الدين الأيجي"" في 
١‏ شرح مختصر المتتهى » *“ على هذا التجوز الخالف للحقيقة: 

وهى مسألة اعتباريةء بمعتى: أن لكل فريق أن يطلق ما احتاره من الأسماء الذي 

فمن لاحظ اعتبار المضدر المنيشق عنه سّماه « يجاب ٠‏ . 
١‏ ومن لاحظ اعتبار تعلقة بالفعل سماه « واجبا » فهما. متحدان ذاتا مختلفان 
اعتبارم . 


(۱) هو: عشمان بن عمر بن أبي بكرء جمال الدين» الفقيه الالكي» كان أصوليا متكلا 
عال) باللغة العربية» كانت ولادته عام ( ۷۰٥ھ‏ ) بمصرء ووفاته عام ( ٦٤ھ‏ )» في 
الإسكندرية من هم مصنفاته: مختصر في أصول الفقهء ٠‏ والكافية في النحو 

و«شرحها ٠‏ وه الشافية » في الصرف» ود الايضاح شرح المغصل » وغيرها. 
انظر في فرجمته: بغية .الوعاة ( ٠١١/١‏ )» البداية والنهاية ( ٠۷١/١١‏ ) ومقدمة 
کتاب « الايضاح شرح المفصل ۲ وفیات الأعیان ( ۲٤۸/۳‏ ). 

(۲) ( ۲۲۸/۱ ) مع شرح العضد. 

(۴) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشافعي» كانت وفاته عام 
(١٥۷ه‏ ) .كان إماء) في المعقول قائما بالأصول والمعاني العربية» من مصنقاته: ١‏ شرح 
الغيائية ٠‏ في المعاني. 

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة ( ٤۲۹/۲‏ )» شنرات الذهب ( ۱۷١/١‏ ) البدر 
الطالع ( ۳۲٣/۱‏ ). 
.C A1) ($)‏ 


() انظر التقریر والتحبیر ( ۷۹/۲ ). 
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قال عضد الدين الأيجي في ١‏ شرحه لختصر اين الحاجب ١:»‏ الحكم 
الشرعي هو: نفس خحطاب الله و وهو إذا نسب إلى الحاكم ا 
وإذا نسب إلى ما فيه الحكم سس وجوباًء وهما متحدان بالذات مختلفان 
بالاعتبار ۲ |. ه 
سبب وجه حصر الجمهور أقسام الخکہ المكليفي في الأقسام الحمسة السابقة: 
أن حطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:- ۰ 
النوع الأول: أن يكون نحطاب الشارع المتعأق بأفعال المكلّفين قد اقتضى ال س 
الكلف وطلبه منه. أ 

النوع الثاني : : أن یکون خطاب العا المقعلق بأنعال المكلفين قد اقضى الترك 
من المكلف وطلبه منه.. 

النوع الغالث: أن يكون حطاب الشارع المتعلتق بأفعال المكلفين قد @ Tm‏ 
بين الفعل والترك. 

اا النوع الأول - وهو اقتضاء الفعلء وهو: ما أمر به الشارع - : فهو ينقسم 
إلى قسمين :- : 

القسم الأول: حطاب الشارع المقتضي للفعل» ولم يقترن بهذا الخطاب ما يدل 
على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به فهذا هو: « الإيجاب » مشل: قوله 
تعالى: *[ واقيموا الصلاة ي فهذا أمر بالصلاةء وهذا E‏ لأنه مر 
مطلتق» والأمر المطلق - وهو الخالي عن القرائن الصارفة - يقتضي الوجوب .. 

القسم الغاني: حطاب الشارع المقتضي للفعل a‏ بهذا الخطاب :ما يدل 


(۱) ۲۲۸۱۱ )ء وانظر فوا الرحموت ( ۱/ ٥۹‏ ). 
(۲) البقرة: ية ( ٤۳‏ ). 
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على عدم العقاب إذا ترك الكلف فعل المأمور به» فهذا هو د الندب » مل قوله 
تمالی: ل فکاتیوهم إن علمعم فیهم خير چ ۰ . 

أمر بإعتاق العبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين» ولكن هذا الأمر للندب» 
وليس للوجوب؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق؛ حيث إن 
بعض الصحابة - رضي الله عنه - لم يعتقوا ما عندهم من العبيد» وإن كانوا قد 
علموا صلاحهم» والرسول - تله - لم ينكر عليهم ذلك. 

فالقرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب هي : السنة التقريرية ءوفعل 


الصحابة. 
اما النوع الثاني - وهو اقتضاء التركء وهو: ما نھی الشارع عله فھو- أيضاً- 
ينقسم إلى قسمين:- 


القسم الأول؛ حطاب الشارع المقتضي للترك ولم يقترن بهذا الخطاب ما يدل 
على عدم العقاب إذا فعل ا مكلف ما نهي عنه فهذا يسمًى « ريما .٠‏ 

مثل قوله تعالی: «إ ولا تقربوا الزنى ) "“ فهنا نهى عن الزنى» وهذا النهي 
للقحريم؛ لأنه مجرد عن القرائن الصارفةء والنهي: إذا جرد عن القرائن يقحضي 
التحريم. 

القسم الثاني: حطاب الشارع المقعضي للترك واقترن بهذا ما يدل على عدم 
العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه فهذا هو « الكراهة » . 


(۱) النور: آية ( ۳۳ ). 


() الإسراء: آي ( ۳۲ ). 
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مدل ما رجه و ارد 7 في د ننه » والترمذي في « سننه ۲ 
والدارمي © في سننه ۲ والإمام حمد في ممننده:» ‏ عن کعب بن 
عجرة أن رسول الله - ته - قال: ( إذا توضاً أحدكم فأحسن رضو؛» م خرچ 
عامد إلى المسجد فلا شبكن يديه فإنه في صلاة). 

فهنا نهى الشارع عن تشبيك اليدين وجعل Ê‏ اليد داخلة في أصایع اليد 
الأخرى إذا كان المكلف ذاهبا إلى المسجد إلى الصلاةء وهذاالنهي للكراهةء وليس 


للتحريم؛ لأنه اقترن بهذا النهي ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المكلف - ما تهي 


(۱) هو: سليمان بن الأشعت بن شداد السجستاني» أحد أئمة الحديث» الحافظ! ا مقن 
الورع وهو من أصحاب الإمام أحمد» کائت وفاته عام ( ١۲۷ه‏ ) من ۰ 
«السنن .٠‏ ۰ 
انظر في ترجمته: طبقات المغسنرين ( ٠٠٠۲١‏ )» المنهج الأحمد ( ٠۷١/١‏ ) > طبقات 
الحنايلة ( ٠١۹/١‏ ) + طبقات الشافعية لابن السبكي ( ۲۹۳/۲) حيث عده من 
الشافعية. 

۳۳١١ ( )۳(‏ ) في كتاب الصلاةء با ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة. 

۷۷/۲ ) في أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهيةء التشبيك بين الأصابع. 

(۶) هو: عثمان بن سعيد اين حالد» أبو سعيد الدارمي السجستاني» الحدث الفقيهء كانت 
وفاته عام ۰ه( من مصنفاته: « المسند الكبير »٠‏ وه السنن ٠‏ و« الرد على 
الجهمية .٠‏ ۰ 1 : ۰ 

انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ ( ص ۲۷٤١‏ )ء طبقات الحنابلة ( ۲۲٠/۱‏ تذکرة 
الحفاظ ( 1۲٠/١‏ )» البداية والنهاية ( ٦۹/1١‏ ). 

)٥(‏ ( ۳۲۹/۱- ۳۲۷ ) في كتاب الصلاة» باب النهي عن التشبيك إذا حرج: إلى 
المسجد. 
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عنه وهو: : ما ذگره ه الشوكاني ` في « نيل الأرطار ‏ نه ثبت في الصحيحين في 
خبر ذي الیدیں ٩‏ : أن ابي _ له - شبك بين أصابعه في المسجد © . 
٠‏ أما النوع القالث - وهو : ما خير الكلف فيه بين الفعل والترك - فهذا قسم 
واحد وهو « الإباحة ». 
مثل ما أحرجه الإمام مسلم في « صحيحه » » وأحمد في « مسنده » ” أن 
ته - قال - حين سعل عن الوضوء من لحوم الغنم -: ( إن شعت فتوضاء 
شغت فلا تتوضاً ) . 
٠‏ فهنا قد خير الشارع الكلف بين الأمرين» وصرح باستواء الطرفين. 


(۱) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعاني» كانت ولاذته عام 
( ۱۷۳ھ ) بصنعاء» وکانت وفاته عام ( ۱۲٣۰‏ ه ) بصنعاء - أيضاً - من 
مصنفاته: « نیل الأوطار »» ١‏ إرشاد الفحول »٠‏ وه فتح القدير في التفسير » و« الفوائد 
الجموعة » ود 'البدر الطالع ». 
انظر في ترجمته: البدر الطالع ( ۲۱٤۲/۲‏ )» الأعلام ( ۲۹۸/۲ ). 

(PVE) (YD 

(۳) هو: الخرباق بن عمرو» الصحابي الجليل» من بني سليم» كان النبي ‏ اله يسميه 
ذا اليدين - كما ثبت في الصحيحين» وكان في يديه طول» عاش بعد النبي - له - 
زمانا. 
انظر في ترجمته: الإصابة ( ٤۸۹/١‏ )ء تهذيب الأسماء ( ۱۸١/١‏ )ء الاستيعاب 

۰ CD 

ى انظر خفة الأحوذي ( ۳٠١/۲‏ )ء التلخيص الحبير ( ٠٠١٠١١‏ )» وراجع امحلي على 
جمع الجوامع ( ٩٩/۲‏ ). 

۲۷١/١ ( )٥(‏ ) في كتاب الطهارة. 
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فهذه خحمسة أقسام للحكم التكليفي وهي: « الإيجاب » وه الدب » 
« والتحريم » والكراهة و« الإباحة .٠‏ 

لكن يجب أن تبه إلى أن تلك الأقسام الخمسة متها ما هو محل اتنا على أله 
من أقسام الحكم التكليفي وهما : ١‏ الإيجاب » ا 
مقتضى خطاب الشارع» ولوجود المشقة فيهما. 

ومنها ما هو محل أخحتلاف وهي: ٠‏ الندب » و« الكراهة » و« الإباحة». 

فمن الأصوليين من نفى التكليف في الثلاثة السابقة. 

ومنهم من نفاه في « الندب » و« الإباحة ». 

ومنهم من نفاه في« الإباحة » فقط © 

وهذا الخلاف سببه: احتلافهم في المراد من « التكليف» والراد من «الأباحتء. 

فمن ذهب إلى أن التكليف شرعا هو: إلزام مقتضى خطاب الشارع نه يجعل . 
الغلاثة - كلها - من أقسام التكليف؛ لأنها من مقتضيات الخطاب. 

أما من ذهب إلى أن « التكليف » شرعا هو: إلزام ما فيه كلفة؛ قإنه لم جلها 
من أقسام التكليف؛ لأن الكلفة هي المشقة» وليس في الثلاثة كلفة ولا مشقة كما 
هو معلوم : 1 e‏ 
أما احتلافهم في,المراد من « الإباحة » فمن قال: إن الإباحة خحطاب الشارع 

بنفي الحرج عن الفعل, : والترك: فإنه أعتبرها من التكليف. 

ومن قال : إنها تفي الحرج عن الفعل والترك: فإنه ينفي كونها تكليغا ؛ لأن تفي 
الحرج ثابت قبل الشرع ویعده فمعنی إباحته: تركه على ما كل قبل الشرع ٠‏ 


(۱) انظز المنخول ( ص ۲۱ )» تيسير القحرير ( ۱۲۹/۲ )» شرح الحلي على جمع 
الجوامع ( ۲۲۲/۱ )» إرشاد الفحول ( ص ٠١‏ ). 

(۲) انظر شرح العضد على الختصر ( ٦/۲‏ )» شرح الحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
العطار ( ۲٠٠/۱‏ ). 


وإليك تعريف كل قسم من أقسام الحكم التكليفي الخمسة السابقة - 


باحتصار- ٣‏ 
الأول: الإيجاب سيأتي بيانه - إن شاء الله - في الفصل الفاني من هذا 


. الكتاب. ١‏ 
: الثاني: الندب هو في اللغة يدل على خفة الشيء» ويطلق على الدعاء يقال: 
«ندب إنسان قوما إلى حرب» أو أي معونة » آي: يدعوهم إليهء ويقال ندب إلى 
الشییۍ ندبا: ذا دعاه إلیه» ویقال: « ندبته فانتدب أي: دعوته فأجاب » . 

قال الجوهري ”“ في « الصحاح » : « ندبة لأمر فانتعدب له» أي: دعا له 
جاب . ` 

وحصصه سيف الدين الآمدي “ في « الإحكام » “ بأن يكون هذا الأمر 


.۲ ندب‎ ١ مادة‎ ) ۷۳١/١ ( انظر المصباح المنير‎ ٠١0 

(۲) هو: اسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفارايي اللغوي» وصف بالذكاء والفطنه 
والعلمء كانت وفاته عام ٠٠١(‏ ه ) أو ما يقاربها من مصنفاته: « الضحاح » و 
« العروض » وغيرهما. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠٤١/١‏ )» بغية الوعاة ( ٤٤٦/١‏ )» إنباه الرواة 
KSSH)‏ 

(۳) ( ۲۳/۱ ) مادة ١‏ ندب ۲. 

)4( هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم القغلبي الآمدي»ء كانت ولادته عام 

' (۵۵۰ه) أو بعدها بیسیر» وکانت وفاته عام ( ۳ه ) من مصنفاته: الإحکام ذ 

ر بیسیر» و ر ۴ من و ححام في 

أصول الأحكام» وامنتهى » والحقائق في علوم الأوائل وغيرها. 
انظر في ترجمته: لسان المیزان ( ٠١١/۳‏ )ء مفتاح السعادة ( ۱۷۹/۲ )؛ طبقات 
الشافعية لابن السبكي ( ٠١۹/١‏ )ء وفيات الأعيان ( ٤٠٥/۲‏ ). 

.) ۱1۹/۱ ( )5( 


لدعو إلى فعله مهم) فقال: « الندب في اللغة: الدعاء إلى أمرمهم ٠٠ ٠‏ 
وقد استعملته العرب لفعل الأمر الهم من ذلك قول الشاعر: قرط بن انيف 
العنبري :- ب 
لا يسألون أخاهم ب خين يندبهم للنائبات - على ما قال پرهانا ٩‏ 

فهذا الشاعر قد استعمل الندب لفعل أمر مهم بدليل ذكره للنائبات» والنائيات 
جمع ائبة والنائبة هي المصيبة. 

والندب في الاصطلاح قد سبق وهو خحطاب الشارع المققتضي لفل من 
المكلف واقترن بهذا الخطاب ما يدل على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل ما مر 
به» ومثلت له هناك : 

واختلف الأصوليون في تعريف هذا الحكم باععبار الفعل الذي نی به 
الخطاب وهو: « المندوب .٠‏ 

فقيل: المندوب هو: :ما یمد على فعله ولا ذم على رکه 
ذکره ه الغزالي في «'المستصفى » © والآمدي في « الإحکام  »‏ 

وقيل: المندوب هو: مأمور لا يلحق ترکھ ذم من حیٹ ترکه من غیر حاجة إلى " 
بدل. 


.) ۱۱۹/۱ ( الإجكام للآمدي‎ > ٩) 

() انظر شرح ديوان الجماسة للتبريزي ( ۹/۱- ٠١‏ ) مع عدد من الأبيات قالها ها هذا 
الشاعر في قصة ٬حدشت‏ له.. 

() راجع ( ص ۲٦‏ .-۲۷۰ ) من هذا الكتاب. 
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هذا ما صح عند الغزالي في « المسعصفى » » واحتاره ابن قدامة في 
« الروضة » " . 
وقيل: إنه الذي فعله خير من ترکه من غير ذم یلحق بترکه. 
ذكره الآمدي في ١‏ الإحكام » ” والغزالي في « المستصفى » . 
وقیل: نه ما في فعله ثواب» ولا عقاب في ترکه. 


ذکره ابن قدامة في « الروضة ۾ . 
وقيل غير ذلك. 
ویطلق المندوب على النفلء والتطوع»؛ والمرعّب فيه؛ والإإحسان»› والمستحب 


فهذه الأسماء كلها مترادفةء وخالف بعض العلماء في بعض هذه الأسماء 
كالقاضي حسين ”“ من الشافعية» وأكثر المالكية» والحدفية . 


(0 (0۱. 
144/1 0. 
(۳) (/0۱۱۹. 
0 
(ە) (۱۹۰1۷). 
() هو: الحسين بن محمد بن أحمد - القاضي - أبو علي المروذي» الفقيه الشافعي» 
كانت وفانه اء ( ۲٦٤ه٠)‏ وصف بالفهم الدقيق والذكاء العجيب» من مصنفائه: 
« الدمليقة : وه الفتاوى ۲ء و« شرح الفروع .٠‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۳٠۰/۳‏ )ء وفيات, الأعيان ( ٤٠١/١‏ ) طبقات 
الشافعية لابن السبكي ( ٠٠٠/٤‏ ). 
(۷) انظر: الإبهاج ( ۳۹/۱ )۲ء إرشاد الفحول (ص ٦‏ )» کشف الاأسرار ( ٠٠۲/۲‏ )= 


- ۳۳ 
م۲ الواجب الموسع 


الثالث: التحرم: 

هو: في اللغة المنع والتشديد يقال: حرمه الشيء يحرمه حرم : إا متعه إياه» ومته 
قوله تعالى: لإ وحرمدا عليه المراضع من قبل چ . أ 

ومنه قولهم : أحرم الرجل بالحج ٠؛‏ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاله من قبل 
من النساء وغير ذلك . 

والتحريم في الاصطلاح قد سبق ذکره وهو: حطاب الشارع للمكلف المقتضيٰ 
للرك ولم يقترن بهذا الخطاب ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهى 
عنه , 

إذا تظرتا إلى هستا الحكم باعتبار الفعل الذى تعلق به الخطاب فاه سى 
ب ١‏ الحرام ٠‏ فإنه عرف - على هذا الاعتبار بأنه: ما ذم شرعا فاعله » ٩7‏ 

وقيل هو: ما ذم فاعله ولو قول ولو عمل قَلْب شرع . 

وأمثلته قد سبقت “. 

ویطلق الحرام على الحظورء المتوع» والعصية: التب الجر عد ولام 
والفاحشة» والعقوبةء والقبيح والسيء. 


= أصول السرخسي ( ۱٤٤/١‏ )» التلويح ( ۱١١/۲‏ ). 

(۱ القصص: آية ( ١١‏ ). ا 

(۲) انظر الصحاح ( ۱۸۹٥/١‏ )» معجم مقاييس اللغة ( ٠١/۲‏ ) القاموس ( ۹٤/٤‏ ).: 
() انظر: نهاية السول ( ۷۹/١‏ ) مع حاشية بخيت. 

.) ۳۸۹/۱ ( انظر شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

)٥(‏ راجع ( ص ۲۷ ) من هذا الکتاب. 


۳ 


الرابع: الكراهة: 
هي : في اللغة مأخوذة من الكريهةء وهي الشدة في الحرب»› ومنه سمي يوم 


الحرب: يوم الكريهة. 
ویطلق في اللغة على خلاف الرضا والحبة» فتکون الكراهة ضد الحبةء والمکروه 
ضد الحبوب . 


وهذا المعنى اللغوي الأخير هو الأقرب إلى المقصود منه شرعا؛ لأن المكروه لا 
يوجد فيه معنى الشدة؛ بل وجد فيه معنى عدم الرضا فقط. 
وهو في الاصطلاح -: سبق ذكره وهو: خحطاب الشارع للمكلف المقتضي 
للترك واقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه. وقد سبق 
ذكر المثال عليه ”“. 

وإذا عرّفناه بالنظر إلى هذا الحكم باعتبار الفعل الذي تعلق به الخطاب وهو: 
اللکروه: فإنه يقال في تعریفه: « إنه ما رجح ترکه على فعله شرعا من غير ذم ٩‏ . 

وهو تعريف القرافي ”" في « شرح تنقيح الفصول ۾ 4 


.) ٠٤۳ انظر المصباح المنير ( ص‎ ٠( 

راجع ( ص ۲۷ ) من هذا الكتاب. 

(۳) هو: أحمد بن أبي العلاء: ادريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي القرافي 

المالکي» کانت ولادته عام ( 1۲۲ ه ) ووفاته عام ( 1۸۲ ه.) من مصنفاته: د شرح 
تدقيح الفصول ٠‏ وه نفائس الأصول شرح المحصول » وه العقد المنظوم في الخصوص 

. والعموم » و الاستغناء في أحكام الاستشناء » و « الذخيرة .٤‏ 

انظر في ترجمته: الاي بالوفیات ( ۲۳۳/۹ )» الديباج المذهب ( ۲۳۹/۱ )ء المنهل 

الصافي ( ٠٠١/١‏ )» معجم الؤلفين ( ٠١۸/١‏ )ء وما كتبته في مقدمة خقيقي 

اللقسم الثاني من كتاب: « تفائس الأصول » 

(6) ( ص ۷۱). 
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وقیل : له ما یدح قارکه ولا ینم فاعل». 

وهو تعريف البيضاوي ” " في « الهاج ٠ ٠‏ ويعه عليه الفتوحي الحت لي 
في « شرح الكوكب المنير »“ . 

رقیل: هر الذي آشعر بن ترک خیر من فمل رن لم یکن به عقا » 
ذکره الغرالي في « الستصفى » *» ونقله عنه الإمام الرازي "© في 


)0 هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» کانت ولادته عام( (_aoAo‏ 
ووفاته عام ( 1۸٩‏ ه:) .من مصنفاته: « أنوار التنزيل »» و« منهاج الوصول إلى علم 
الأصول )»› « وشرح الطالم »؛ و« الغاية القصوى » وغيرها. 
انظر. قي ترجمته: طبقات المفسرين للداودي ( ۲۳١٠١‏ )ء طبقات الشافعية للأسنوي : 
۲ )» بغية الوعاة ٥۰/۲‏ )» شذرات الذهب ( ۳۹۲/۰ ) وما كتبته في 
مقدمة خقيقي لكتاب: « شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول » للأصفهاني . 

۳ ( ۸ ) مع نهاية السول» و( ٠١/١‏ ) مع شرح الأصفهاني. 

7 هو: محمد بن أحمذ بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» اللصريء بو البقاء الشهير 
ب ٭ این النجار ۲ كانت ولادته عام ( ۸۹۸ھ ) ووفاته عام ( ٩۷۲‏ ه) من 
مصدفاته: « شرح الكوكب المنير +٠‏ و« منتهى الإرادات »» « وشرحه ٠‏ . 
انظر في ترجمته: كشف الظتون ( 1۸9۳/١‏ ) الأعلام ( ٠/١‏ )» ومقدمة شرح 
الكوكب النير. 


.( EIT ) (4) 


(ە) ( ۷/1 ). 
هو: محمد بن عمر بن النحسين بن علي الرازي الطبري» فخر الدين الرازي؛ كانت 
ولادته عام ( ٥٤٤‏ ه ) ورفاته عام ( ٠٦‏ ) له مصنفات في العربية والفارسية منها: 

« التفسير الكبير »٠‏ و( الحصول ١ء‏ و« ا محص ٠‏ وغيرها. . ا 


انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ( 1۷۷/١‏ ) مرآة الجنان ( ۱١/١‏ )ء طبمات = 
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«المحصول» "“وزاد فيه بعض التفصيلات. 

واخ#صره ابن قدامة في « الروضة » ”“ بقوله: « هو: ما تركه خير من 
فعله ۲ . 
الخامس: الإباحة:- 

هي في اللغة: تطلق على الظهور والإعلانء يقال: « باح بسره » أي: أظهره 
وأعلنه. ۰ 

ویطلق ویراد به: الإطلاق والإذن» يقال: « أباح الأكل من بستانه » أي: أذن 
بالأكل منه . 

وهي في الاصطلاح: خطاب الشارع للمكلف على وجه التخيير بين الفعل 
والترك»ء وقد سبق ذلك مع الثال عليه . 

وإذا نظرنا إلى هذا الحكم باعتبار الفعل الذي تعلق به الخطاب وهو « المباح » 


فإن الأصوليين قد اختلفوا في تعريفه : . 
فقيل: المباح هو: الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وترکه ولا 
نفع في الآخرة. 


وهو تعريف الإمام الرازي قي « امحصول » .. 


= الشافعية لابن السبكي ۲۸١/5‏ )» ومقدمة خقيقي لكتاب ٠‏ نفائس الأصول شرح 
المحصول ۲. 

.C 1۳1117 007 

.0/1 ( 0 

(۳) انظر الصحاح ( ٤‏ )» المصباح النیر ( ٠۰١/۲‏ )» القاموس ۲۲٣/۱(‏ ). 

)٤(‏ راجع ( ص ۲۹ ) من هذا الكتاب. 

.( ۸11/۱ ( )( 


وقیل هو: « ما خير المرء فيه بين فعسله وت رکه شرعا ‏ . 

ذكره الآمدي في « الإلحكام» ”“. 

وقيل: هو « الذي ورد الإذن من الله - تعالى - بفعله وترکه غير مقرون بذم 
فاعله ومدخه»ء ولا بذم تارکه ومدحه ). 

وهو تعريف الغزالي في « المستصفى ٩‏ وهو قريب من تعريف تاج الذين 
الأرموي ” في « الحاصل “٠٠‏ وقد اختصره اين قدامة في « الروضة » . 

وقيل: هو: « ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ٠‏ 

ذكره الآمدي في ١‏ الإحكام » "» وأورد نحوه الغزالي في « الستصفى » ۷ 
وقیل: هو « کل فعل مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله» ولا عقاب في 
ترکه .٠‏ ْ 


.C 7 0) 

C1) (PD) 

(۳) هو: محمد بن حسين بن عبد الله الأرموي» الفقيه الأصولي القاضي» كانت وفاته 
عام ( ١ه‏ ) من مصنفاته: « الحاصضل ١ء‏ يقال: إنه كان له شهرة ووجاهة وثروةء 
من تلاميذ شمس الدين الأصفهاني شارح الحصول . ۰ 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للإسنوي ( ٤٥۱/۱‏ ) وقال: إن وفاته کانت عام 
(۳٠ه)‏ ولكن هذا حلاف ما قاله أكثر المترجمين له» شذرات الذهب ( ٤٠٦/٥‏ ) 

معجم المۇلفين ( ۲٤٤/۹‏ ). 

.014/1( 

.) 1۹4/1 ( )0( 

.C ۳11) 

.) ۱ ( )۷( 
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وهو تعريف أبي يعلى“ في « العدة » ”» وأبي الخطاب" في « التمهيد » . 
تقسيم النفية للحكم التكليفي :- 
ما سبق هو تقسيم الجمهور للحكم التكليفي حيث قسموه إلى خحمسة أقسام 
« الإيجاب »٠‏ و« الندب » وه التحريم ¢ و« الكراهة ٠‏ وه الإباحة ). 
والحنفية يخالفونهم في هذا: فهم يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام 
وهي: « الفرض ؛ ود الإيجاب » و« التحريم » و« الكراهة التحريمية ۲ « والكراهة 
التنزيهية »» وه الندب »»› و« الإباحة .٠‏ 
سبب ووجه حصرهم الحكم التكليفي في هذه الأقسام السبعة هو نفسه وجه 
الجمهور الذي ذكرنا سابغ . 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء أبو يعلي البغدادي 
الحنبلي» کانت ولادته عام ( ۳۸۰ھ ) ووفاته عام ( ۸٥٤ھ‏ ) ببغداد من مصنفاته: 
«العدة في أصول الفقه »» و« العمدة » وه الكفاية » وشرح مختصر الخرقي وغيرها. 
انظر في ترجمته: طبقات الحتابلة ( ۱۹۳/۲- ۱۹٤‏ )» شذرات الذهب ( ۳١٠/۳‏ )» 
البداية والنهاية ( ۹٤/۱۲‏ )» تاريخ بغداد ( ۲١٠/۲‏ )» مقدمة كتاب: « العدة ). 


.CIMYN ) (YD : 


٠‏ (۳) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» البغدادي» الأزجي» الحنبلي» 

کانت ولادته عام ( ۴۲٤ھ‏ ) ووفاته عام ( ١٠٥م‏ )» من مصنفاته: « التمهيد في 
أصول الفقه » وه الانتصار في المسائل الكبار » و« الهداية » وغيرها. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۷/١‏ )» النجوم الزاهرة ( ۲٠۲/١‏ )ء مرآة الجنان 
( ۰ . 

CWI) (CD 
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إلا أن الحنفية قد فرقوا بين « الفرض » وه الإيجاب )» وه الحرم » ر الكراهة ۰ 
التحريمية » وسبب ذلك:-. 1 
ای و ر ی ن رھ و 

القسم الأول: ا الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي» 0 : 
يسمونه فرضاً. : 
القسم الثاني: د رع ا ر جزم لیل تيء و 2 : 
يسمونه إیجاباً. : : 

كذلك يقسمون طلب الترك على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين ۲" 
القسم الأرل : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزا م بدليل قطعي» وهذا : 
يیسمونه « ریما » . 
القسم الثاني : :.طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزا م بدليل ظني 1 
. يسمونه ١‏ كراهة حريمية ٠‏ . 1 
ويريدون بالدليل القطعي: الفابت تواتراء والدال على الحكم دلالة تلب 
كالكتاب والسنة المتواترة اللذين يدلان على الحكم دلالة قطعية . 
مثل قوله تعالی ولد ع الاس جع ایت ) 7 وله اب ماب لل 
٠‏ طلب جازماء ودل على على الحكم دلالة قطعيةء » فهذا هو « الفرض » عندهم . 
كذلك قوله تعالى: ‏ ولا تقربوا الزنى ‏ ” فإنه حطاب ترك الفعل من الملكلف 
على وجه الجزم بدليل قطعي وهو الكتاب فهذا هو ٠‏ التحريم ٠‏ عندهم. 
فكل ما كان ثابتا بدليل قظطعي سند ودلالة - مشل الكتاب زالسنة المتواترة وبعش 


(۱) آل عمران: آية ( ٩۷‏ ). 
() الإسراء: آیة ( ۳۲ ). 


أنواع الإجماعات فهو فرض إذا كان فيه طلب فعل» وهو محرم إذا كان فيه 
طلب ترك. 

ويريدون بالدليل الظني : الفابت بالأحاد» أو الدال على الحكم دلالة ظنية كخبر 
الواحد والقياس» والأدلة الختلف فيها. 

مل لذلك عبد العزيز البخاري ”“ في « كشف الأسرار » “ وينه بشوله: 
١‏ وبيان ذلك: أن النص المقطوع به وهو قوله تعالى: ( فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن 4“ أوجب قراءة القرآن في الضلاة»ء وهذا النص بإطلاقه وعمومه يتناول 
١‏ قراءة الفاخة وغيرهاء فيخرج عن العهدة بقراءة غير الفاحة كما يخرج بقرائتهاء 
وخبر الواحد وهو قوله - تله -: ( لا صلاة إلا بفاخة الكتاب ) ' أوجب الفانخة 
عيتا فوجب العمل بخبر الواحد على وجه لا يازم منه تغيير موجب الكتاب» وذلك 
- بأن عل قراءة الفاخة واجبة يجب العمل بها من غير أن تكون فرضا ليتقرر الكتاب 


)0 هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري»› علاء الدین کانت وفاته عام Ca¥“)‏ 
من مصنفاته: د كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » و« شرح المنتخب الحسامي ». 
انظر في ترجمته: الفوائد البهية ( ص ٩٤‏ )ء الجواهر المضية ( ۳٠۷/۱‏ ). 


(Feel) (DD |, 


() المرمل: آية ( ٠١‏ ). 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱۹۲/۱ ) في كتاب الأذان» باب 
وجوب القراءة للإمام والأموم» ومسلم في صحيحه ( ۲۹١/١‏ ) في كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاحة في كل ركعةء وأحرجه أبو داود في سننه ( ۱۸۹/۱ ) 
من كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفانخة الكتاب» وأحرجه أحمد 
في المستد .)۳۲۱-۳۱٤/(‏ 


إ4 ~ 


ن فل ا ق ا ی 
هذا مثال للواجب . ' 
أما مثال المكروه كراهة خريمية عند بعضهم N‏ 
ثبت بدليل ظني وهو القياس. ا 
فکل ما کان اتا بدلیل ظني مجحهد فیه کالقیاس» وخبر الواحد فهو واجب . 
إذا كان فيه طلب فعل» ومكروه كراهة حريمية إذا كان فيه طلب ترك "“. 


(۱) كشف الأسرار ( (rol‏ 

). ٠١١1١ ( انظر - في تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية -: أصول السرحسي‎ ٠9 
») ٠۳۷۸1۲ ( شرح النسفي ( ۲۹۰/۱ )» تيسير التحربر‎ ») ۳۰٣/۲ ( کشف الأٌسرار‎ 
: .) ۸١/۳ ( التوضيح على التنقيح‎ 


- £ - 


المبحث الخالتث 
في 
أقسام الحكم الوضعي 


سبق لك أن عرفت أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين؛ « الحكم التكليفي» 
و« الحكم الوضعي »» وسبق أن عرفنا أن هذه القسمة صحيحة. 
وسبق - أيضاً - تعريف الحكم التكليفي وذكر أقسامه» وتعريف الحكم الوضعي 
۰ حيث قلنا: إنه حطاب الله المتعلق بجعل الشىء سببا لشيء آخرء أو شرط لهء أو مانن 
منه» أو صحيحاء أو فاسداء أو رحصة» أو عزيمةء أو أداء» أو إعادةء أو قضاء. هذا ما 
أشارإليه الآمدي في ‹ الإحكام » "“ وهو الذي يفهم من كلام ابن قدامة في 
«الروضة ٠‏ ”. 
وهو واضح حيث إن معناه: إن الحكم الوضعي هو الوصف المععلق بالحكم 
التكليفي» وهذا الوصف إما أن يكون سببا كأوقات الصاوات ؛ حيث إنها سبب 
لوجوبها على المكلف. 
أو يكون ‏ هذا الوصف - شرط كالطهارة في الصلاة» حيث إنها شرط من 
: شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 
أو يكون ما نع كالدين يمتع من وجوب الزكاة. 
أو يكون الفعل الواقع من المكلف صحيحا يترتب عليه حكمه» وتستتبعه غايته. 
أو يكون الفعل الواقع منه فاسدا لا يترتب عليه شيء. 
أو يكون ذلك الفعل رخحصة كأكل اليتة عند الضرورة. 


CMY) VD: 
.C YY ET ) () 
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أو يكون ذلك الفعل عزيمة كالعبادات الخمس. 

أو يكون ذلك الفعل يوصف بأنه أداءء أو إعادة» أو قضاء» كما سيأتي تعريف ٠‏ 
کل واحد نما سبق. 

فإن قيل OO‏ 2 

أقول - في الجواب عن ذلك: إن الحكم الوضعي هو: الأمر الذي نصبه الشارع : 
علانة على الحك التكليفى» وله رطا به ومتتلقا بعتا فهو ايق الماة 
بالحكم التكليفي وإن كان مستقلاً عن الحكم القكليفي ببعض الأمور. 

ما يدل على ذلك الترابط بينهما:- 

أن جميع أقسام اک الوضعي: هي علامات تدل على الحكم انکليفيء 
ولذلك وجدنا الشارع - بعد أن كلف الناس - ربط هذا التكليف بأمور أخرى تدلهم : 
عليه؛ لتعذر معرفة خحطابه في كل حال»ء وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي؛ وذلك 
حذر؟ من تعطيل أكثر الوقائغ من الأحكام الشرعية» فكان ذلك كالقاعدة الكاية في . 


الشريعة؛ خصيلا لدرام حكمها وأحكامها مدة بقاء ھک رهي: 


الدنيا. 
وکانت تلك الأشياء التي نصبت معرفات وعلامات لأحكام ا ر هي 
الأسبابء والشروط» والموانع 'وغيرها نما ذكر سابقاً. 
قإن قلت: ما وجه تسمية هذا الحكم بالوضعي؟ 
أقول: أجاب عن ذلك. شهاب الدين القرافي في « شرح تنقيح الفصول *“ 
کرای بان ار ؛لأنه شيء وضعه اله تعالی فی شرل لا أن مر به 
عباده» ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع 2 : . 


() ( ص ۷۹). 
() المرجع السابق» وانظر المسودة ( ص٠۸‏ ). 


ك 


وسماه بعضهم بخطاب الإخبار " وذلك لأن الشارع الحكيم بوضعه تلك 
الأمور- أعني الأسباب والشروط » والموانع ألخ » : أخبرنا بوجود أحكامه» وانتفائها عند ` 
وجود تلك الأمور وانتفائهاء كأن الشارع قال: و« إذا دحل وقت الصلاة فاعلموا أني 
قد أوجيت عليكم الصلاة ٠‏ و« إذا وجد الدين فاعلموا أنه لا جب عليكم الزكاة ٠‏ 
وجه 

بخلاف, خحطاب التكليف فإنه إنشاء» وطلب» وليس إخحبار؟ . 

وبعد أن تصورت - أيها القاري - الحكم الوضعي لابد من بيان أقسامه 
باختصار ” فأقول:- 
الأول: السبب: 

هو في اللغة sS‏ 
إلى غیره فهو سبب له “. 

وهو في الاصطلاح: وما یلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته » 
وهو تعريف القرافي في « شرح تنقيح الفصول ۲ “ وه النفائس » ". مثاله الزنا: 


انظر المسودة ( ص ۸*٠‏ ). 

(۲) بين الحكم التكليفي» والحكم الوضعي فروق كثيرة قد فصلت الكلام عنها في شرحي 
لروضة الناظر فراجعها - إن شعت - وراجع - أيضاء الإحكام للآمدي (٤/۲۹۳)ء‏ 
البحر الحيط ( ۱۲۸/١‏ )» التمهيد للأسنوي ( ص ١١١‏ )» شرح الكوكب النير 

.)۱١۳/١( الفروق‎ ») 4۳۵/۱ ( 

(۳) وذلك لأن هذا - كله - لا يعدو أن يكون تمهيدا للدخول إلى الموضوع الأصلي 
للببحث وهو ١‏ الواجب الموسع عند الأصوليين 4 

() انظر الصحاح ( ٠۴١/۱‏ )» لسان العرب ( ٤٤١/۱‏ )ء المصباح ( ٠٠١/۱‏ ). 

(۵) ( ص ۸۱). 
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ائه شت الوجورت الحد على الزاني قإذا وجد الزنا وجب الحد» وإذا اتفى الزنا اتتفى 
الحد. 

وقيل: السبب هو: کل رسف ام خی ل لال سي لی کرد 
معرا لحکم شرعي. 

وهو تعريف الآمدي في « الإحكام » 

e MS e وقیل:‎ 
.  » الشاطبي"“ في « الموافقات‎ 

وقيل غير ذلك. 

وهذا الخلاف في تعريف « السيب » راجع إلى احعلاف العلماءفي تأثيز 
السبب» وعدم تأثيره» وإلى اخحتلافهم في اشتراط مناسبة ظاهرة بينه وبين تشريع ' 
الحكم وعدم اشتراطها. 

وأمشلته كثيرة منها: ذخول الوقت سبب لوجوب الصلاة على المكلف. 
الغاني: العلة:- 

هي في اللغة: ني بمعنى الأمر المغير للشيء» ومنه سمي علَة امرض علة؛ لأن ٠‏ 
حالة المريض تتغيرٌ من الصحة والقوة إلى امرض والسقم والضعف ‏ . 


0 ¢ 


.0 ۷/۷ )0( 

() هو: ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» الغرناطي» كان عا بالفقه 
والأصولء وكانت وفاته عام ( ١۷۹ه‏ ) من مصنفاته: « الموافقات ٠‏ و« الاعتضام ٠‏ 
و أصول النحو . 
انظر في ترجمته: نیل الابتهاج ( 0-4 ). 

` (e) (PP 

() انظر الصحاح ( ۱۰۸۲/۱ )» القاموس ( ۳٤۷/۲‏ ). 
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وهذا المعنى اللوي هو أقرب المعاني - التي قيلت في العلة - للمعنى 
الاصطلاحي لها عند الأصوليين. 

وهي في الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى 
ا ماسب لتشريع الحكم. 

وقيل : هي المعني المناسب لتشريع الحكم. 

ومن آمثلة ذلك: ضياع الأموال الاجم عن السرقة فإنه معنى يناسب ريم 
السرقة» وإقامة الحد على السارق لتحقق بذلك مصلحة وهي حفظ الأموال هذا على 
التعريف الثاني . 

أما على التعريف الأول: فإنا جد الوصف الظاهر المنضبط - في الخال السابق _ 
هي : السرقة فإنها مظنة لضيا ع الأموال “. 
والسبب والعلة يتقان في أشياء ويختلفان في أشياء أخرى قد ذكرت بعض 
ذلك في « شرحي لروضة الناظر » فارجع إليه إن شئت. 

الفالث: الشرط:- 
٠‏ هو في اللغة - بفتح الراء - العامة قاله الجوهري في « الصحاح » » والجمع 
شراط ومنه قوله تعالى: «( فقد جاء أشراطها ‏ "“ أي: علاماتها * . 
: والمراد بالشرط - هنا- إنما هو الذي بتسكين الراءء بمعنى: الإلزام» لا ماهو 
بالفتح - بمعنى العلامة -. 


(1) انظر الإحكام للآمدي ( ۲٠۲/۳‏ )» شرح العضد ( ۳٠١/۲‏ )ء نهاية السول 
79؛؛›) رسالة الكرحي ( ص ۱١۸‏ ) مكتوبة بآخر تأسيس النطر. 

(۳) ( ۳/۳ ) مادة « شرط ). 

(۳) سورة محمد: آية (۱۸). 

.) ٠٠١/۱ ( )ء المصباح المنیر‎ ۲۳٠۲۲ ( انظر لسان العرب‎ )٤( 
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وهو في الاصطلاح: ما يلزم من انتفائه انتفاء غير جهة السببية . 

وقیل: هو ما لا يوجد المشروط مع غدمهء ولا يزم أن يوجد عنده وجوده 

مثل الطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة لا يمكن أن يوجد المشروط - وهو 
الحكم وهو هنا صحة الضلاة - مع عدم الشرط - وهو الطهارة. 

ولا يلزم أن يوجد المشروط وهو الحكم وهو هنا صحة الصلاة - عند ولجود 
الشرط e ey‏ 
تصح صلاة منه بدؤن طهارة. 

الراب بع: المانع : 1 

هو في اللغة :الحائل بين الشيشين» وهو اسم فاعل من النع ضد الإعطاء بقال: 
« منعه يمعنه ۰۲ اي : يحول بين الرجل وبين الشيء الذي ريده ". 

وهو في الاصطلاح: : ما یلزم من وجوده عدم الحكمء ولا ارم ن عددد و وجود 
الحكم ولا عدمه لذاته. . 

عرفه بذلك الفتوخي الحنبلي في « شح کرک ایر ۳ راشای في 
شرج تيح التسزل ٠‏ ٠را‏ الان i‏ 


(0 


(۱) انظر: الإحكام ( ۳۰۹/۲ )» مختصر ابن الحاجب ( ٠٤١/۲‏ )» البحرا المحيط 
(۰۹/1). 

() انظر المستصفى ( ۱۸١/۲‏ )؛ شفاء الغليل ( ص ٠٥١‏ ). 

0( انظر الصحاح ) \YAVIY‏ )» لسانت العرب ( ۲۲۰/۱۰ )» » المصباح ا e‏ 
ماده نع ). 

.( f0/1 ) (£) 

.) ۸۲ ص‎ ( )٥( 
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مثاله « الذين » مانع من وجوب الزكاة فإنه يلزم من وجود الدين عدم الحكم - 
وهو وجوب الزكاة -» ولا يلزم من عدم « الذين » وجود الحكم - وهو وجوب 
الزكاة - ولا عدم وجوده؛ فقد يكون الشخص غير المدين غنيا يملك النصاب مع 
حولان الحول فهنا يوجد الحكم - وهو وجوب الزكاة - وقد يكون الشخص غير 
المدين فقيرا لا يملك النصاب فهنا لا يوجد الحكم - أي: لا جب عليه الزكاة- 
الخحامس: الصحة:- 
هي في اللغة: حلاف السقم وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال . 
وهي: في الاصطلاح: موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع ؛ كما قال ابن 
'السبكي “ في « جمع الجوامع » ". 

والوجهان هما: « موافقة الشرع ) و« مخالفته ٠‏ . 

ومعنى ذلك: أن الصحة هي وصف الصفة للفعل الذي يقع موافةا للشرع؛ 

الاستجماعة ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأركان وانتفاء الموانع. 
٠‏ واحتلف العلماء في الصحيح من العبادات.: 
فقيل : الصحيح من العبادات هو: ما أجزاً واسقط القضاء. هذا عند الفقهاء... 


.0 انظر الصحاح ( ۳۸۱/۱ )ء المصباح ایر ( ۳۹٤/۱‏ ). 

:۲ هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تاج الدينء كانت ولادته 
عام ( ۷۲۷ه ) على أصح الأقوال ورفاته عام ( ١۷۷ه‏ ) بدمشق»ء من مصنفاته: 
«جمع الجوامع ٠؛‏ وه ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب »4ء و« تكملة الإبهاج» 
و« الأشباه .والنظائر ٠‏ . 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة ( ٠٤٠/۲‏ )» شذرات الذهب ( ۲١٠/١‏ ) هدية 
العارفین ( 1۳۹/۱ ). 

٠١/١ (‏ ) مع تشنيف المسامع للزركشي» وانظر حاشية العطار ( ۱۳۹/۱ ). 
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وقيلى: الصحيح من.العبادات هو: ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف» لا في 
الواقع سواء وجب القضاء أو لم يجب وهو مذهب المتكلمين. 
والصحيح من عقود المعاملات هو: E‏ 
المقصود منه. 

فيكون الراد بالصحيخح في العقود: ثبوتها على موجب الشرع ليترتب عليه آثاره 
كالملك المرتب على العقود أي: يثبت یثبت په الحكم المقصود من التصرف كالحل في 
النكاح» والملك في البيع والهبة. 
السادس: الفساد؛- 

هو لغة: عبارة عن تغير الشيء عن الحالة الصحيحة والسليمة إلى الحالة السقيمة 
وغير الصحيحةء فهو نقيض الصلاح . 

وهو في الاصطلاح: عکس الصحة ونقيضها فتكون هي: عدم اسب 
التصرف وجوده الاعتبارى وآثاره في نظر الشرع. ۰ 

والفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الأصوليين؛ وذلك لاتفاق المعنى في 
اللغةء فالباطل لغة هو الفاسد يقال: « بطل الشيء ٠‏ إذا فسد وسقط حكمه. 

فالباطل والفاسد عندهم اسمان لمسمى واحد ولفظان مترادفان» فكل فاسد' 
باطل» وكل باطل فاسد ومعناهما: ما يقابل الصحة. ا 

ووافق الحنفية الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان في باب العبادات وباب . 
النكاح من العقود. 

أما عقود المعاملات فقد بث الحنفية قسما بين الباطل والصحيح سموه بالفاسد . 
أي: أنهم فقوا بين « الباطل » و« الفاسد » . ّ 


() انظر الصحاح ( 1۹/١‏ )ء المصباح انير ( ص ٦۷‏ ). 


قال ابن جيم“ في « الأشباه والنظائر » ": « الباطل والفاسد عندنا 
في العبادات مترادفان» وفي عقد النكاح كذلك» وأما في البيع فمتباينان» فباطله: ما 
لم یکن مشروعا بأصله ولا بوصفه» وفاسده: ما کان مشروعا بأصله دون 
أوصفه ۲ |.ه. 
السابع: العزيمة:- 
هي في اللغة مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال: « عزم على الشيء ٠‏ : 
إذا عقد ضميره على فعله وأكده قال تعالى: « ولم جد له عزما ) ” أي: قصداً 
بليعا في العصيان . 

وهي في الاصطلاح: الحكم الثابت بدليل شرعي حال عن معارض , 

مثال ذلك: ريم الميعة عند عدم الاضطرارء فالتحريم هنا عزيمة؛ لأنه حكم 
ثابت بدليل شرعي خال عن معارض» فإذا وجد الاضطرار: حصل المعارض لدليل 
التحريم وهو راجح عليه؛ حفظا للنفس» فجاز الأكل. 


(۱) هو: زين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير ب ١‏ ابن جيم الحنفي » كانت ولادته 
عام ( ٩۹۲ھ‏ ) بالقاهرة» وکانت رفاته عام ( ۹۷۰ه ) وقيل: غير ذلك من 
مصنفاته : الاشباه والنظائرء البحر الرائق شرح كر الدقائق» فتح الغفار. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۳١۸/۸‏ )» الفوائد البهية ( ص ٠١١‏ )ء معجم 
المؤلفین ( ۱۹۲/١‏ )» هدية العارفین ( ۳۷۸/۱ ). 

(۳) ( ص ۳۳۷ ). 

(۳) سورة طه: آية ( ٠١١‏ ). 

(4) انظر الصیحاح ( ۱۹۸۰/۰ )» لسان العرب ( ۲۹۲/۱۰ ). 

.) ٤۷٦/١ ( مع نهاية السولء شرح الكوكب المنير‎ ) ۷١-1۹/١ ( انظر المنهاج‎ )١( 
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وقد شرت هلا ریف بيه م اميل فی كتل + ارعس ن الشرعية | 
وإثباتها بالقياس » فارجع إلیه إن شعت ٩‏ 

اللامن ارخ : 

هي في اللغة: مشتقة من الرخص وهو اليسر والسهولةء يقال: اص لاالدارع 
في کذا ترخیصا و« اسر إرخاصا » إذا يسره وسهله . 

وهذا المعنى هو الموافق لاصطلاح الأصوليين. 

وهي في الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ". 

مثل أكل اليتة للمضطر فإنه مشروع لعذر الخمصة الوارد في قوله تعالى : «إفمن ۰ 
اضطر فى مخمصة غير معجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) .. ودليل الحرمة قائم ' 
وهو قله تعالى: فإ حرمت عايكم الميعة 4 وهو معمول به في حق غير الضطر. 

وللرحصة تعريفات كثيرة أوردها الأصولي ذ» وتقسيمات» وأحکام قد تكلّمت . 
عن ذلك بالتفصيل في مصتف مستقل هو: « الرخص الشرعية وإشبانها بالقياس »© 
فإن شعت فارجع إليه. 
التاسع: الأداء: هو فعل الشيء ألا في وقته ق شرعاً. 


۲ ( ص ٤۷‏ ). 
انظر الصبحاح للجوهري ( ۱۰۴/۳ )» لسان العرب ( ۱١١۹/۸‏ ). | 
(۳) هذا تعریف اصر الدين البيضاوي في الهاج )٠۷٠-1۹11١(‏ مع نهاية الولء ؛ 
وامنهاج مع شرح ابن السبكي ( ۸۱/1 ). 
(4) سورة المائدة: آية ( ۳ ٠)‏ 
)١(‏ سورة المائدة: آية ( ۳). 
() وهو مطبوع متداول. : 
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وهو تعريف الفتؤحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير ٠‏ . 

العاشر: الإعادة: ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول. . 

وهو تعريف ابن الحاجب في « مختصره ٠‏ " . 
الحادی عشر: القضاء: ما فعل بعد خروج وقته المعين شرعاً. 
وهو تعريف ابن قدامة في « الروضة  »‏ . 
وتعريفات الأداء والإعادة والقضاء راضحة» فإن أرادت شرحها وبيانها بالأمثلة 
وما:يدور خولها من كلام فراجع كتابي : ١‏ شرح روضة الناظر » : 
٠‏ هذه لحة سريعة عن أنواع الحكم الوضعي . 

: وما ينبغي'التنبيه عليه أن هذه الأنواع لم يتفق عليها بين الأصوليين مشل ما قيل 

- هتاك في الحكم القكليفي. 

» أعني: أنه مغل ما احتلف الأصوليون في أنواع الحكم التكليفي وأن « الدب‎ ٠ ٠ 
و« الإباحة » قد تدخل في الحكم التكليفي وقد لا تدخحل كذلك‎ ٠ و 'الكراهة‎ 
أنواع الحكم الوضعي لم يتفقوا على عددها:-‎ 

فالآمدي في « الإحكام “٠‏ أشار إلى أن أنواع الحكم الوضعي هي: السبب» 


.€ 0/( )( 

۳۳۲/١ ( )۲(‏ ) مع شرح العضد» وراجع نهاية الوصول ( 1۸۷/١‏ ). 

ونقل شهاب الدين القرافي فى شرح تنقيح الفصنول ( ص۷1 ) عن الإمام مالك وبعض 
العلماء أن الإعادة لا تختص بالوقت» بل تخقص بالوقت إن كان لاستدراك المندوبات» أو 
بعد الوقت إن كان لاستدراك ما فات من الواجبات» وأشار إلى ذلك صفي الدين الهندي 
فى نهاية الوصول ( /۸۷/١‏ ). 

.( o41 ) (PD 

.0 ۹7/1 ( )8( 


- ۳ھ 


والشرط» وامانع» والصحة» والفساد» والعزيمة» والرخحصة والأداء والإعادة والقضاءء 
وهو ما يفهم من كلام ابن قدامة في « الروضة » إلا أنه زاد عليها « العلة » على 
اعتبار أنها تختلف عن السبب ”. 
والشاطبي ذكر أن أنواع الحكم الوضعي سبعة وهي: السبب» والشرط؛ والمانعء 
والصحةء والبطلان» والعزيمة والرحصة» وذلك في ١‏ الموافقات » ". 
٠‏ وزاد القرافي في « شرح تنقيح الفصول » "“ نوعين آخرين هما: « التقديرات 
الشرعية » و« الحجاج ١‏ . 
اا التقديرات الشرعية فهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم» أو إعطاء العدوم 
حکم الموجود کالقتول تورث عنه دته حيث إنها ل تملك إلا بعد موته. 
وأا الحجاج: فهي التي يستند إليها القضاء في الإحكام كالشهود والإقرار « 
واليمين مع النكول. 
- في الحقيقة - راجع إلى السبب؛ لأن هذه التقديرات إثما نشأت عن 
أسبابها فكانت من قبيل الأسباب كما قال الز ركشي في « البحر الحيط» . 
أما فخر الإسلام البزدوي “ فإنه قرر في أصوله أن أنواع الحكم الوضعي أربعة 


.) ۲۹۳ -۲٤۳/۱ ( فانظره‎ )( 

انظر روضة الناظر ۲٤۳/۱۰(‏ ) وما بعدها. 

.C A11) 

(4) ( ص ۸۰). 

(0) ( ۳۲11 ب 

() هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» يعتبر من كبار الفقهاء والأصوليين 
الحنفية» کانت ولادته عام ( ٤٠۰‏ ه )» ووقاته عام ( ٤۸۲‏ ه ) من مصتفاته: 
« أصول الفقه » و« تفسير القرآن ٠ء.«‏ كتر الوصول » . _ 

انظر في ترجمته؛ الفوائد البهية ( ص٠۲‏ )» الجواهر امضية ( )۳۷۲/١‏ = 


~o - 


فقط وهي : « السبب ٠‏ وه العلة » و« الشرط » وه العلامة» ‏ . 
ووافقه على ذلك كثير من الحنفية كعبد العزيز البخارى في « الكشف » " . 
كذلك الفتوحي الحنبلي قد قرر أن أنواعه أربعة وهي المذكورة سابقا إلا أنه أبدل 
« العلامة » ب « انع » وذلك في « شرح الكوكب المنير » " 

: ولست هنا لأحقق في هذا الموضوع ولكني أريد أن أبين أن أقسام الحكم 
الوضعي لم تكن محل اتفاق بين العلماءء بل قد اختلقوا في بعضها هل تكون من 
قبيل: الحكم الوضعي» أو من قبيل الحكم التكليفي» أو تكون أحكاماً عقلية أو 
شرعية ؟ 

وقد حققت ذلك وبينت خلاف العلماء في كل نوع من الأنواع السابقة هل 
يدحل في الحكم الوضعي بشيء من التفصيل والبسط وذلك في « شرح روضة 
الناظر» . 

. كما أني أذكر القاري الكريم أنني تكلمت في هذا الفصل - الذي حصصته 
في الكلام عن الحكم الشرعي وتقسيمه وأنواع كل قسم - بشيء من الاختصار 
الشديد؛ وذلك لأنه لا يعدو أن يكون تمهيدا للدخول في موضوع بحشنا وهو: 
« الواجب الموسع عند الأصوليين» فإن ردت التوسع في موضوع الحكم الشرعي 
بقسميه» فارجع إلى كتابنا « شرح روضة الناظر ٠‏ فستجد فيه بغيتك وما يكفيك إن 
شاء الله. والله يهدينا وإياك سبل الرشاد. 


# % #* 


= مفتاح السعادة ( ٥٤/۲‏ ). 

(۱) انظر أصول البزدوي ( ۱۲۸۹/۲ ) مع الكشف. 
1A4۹/۲ ) (۳)‏ €. 

.( EAI ) (P) 


- 0ض - 


في 
حقيقة الواجب الموسّع 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الواجب لغة واصطلاحاء والفرق بينه وبين الفرض. 
المبحث الثاني : تعريف التوسيع . 
المبحث الثالث: تعريف الواجب الموسع. 
المبحث الرابع : الموازنة بين الواجب الموسع وغيره من الواجبات. 


لن - 


ا بحت الأول 
في 
تعريف الواجب لغة واصطلاحاء والفرق بينه وين الفرض 


ويشتمل على ثلائة مطالب:- 
المطلب الأول: في تعريف الواجب لغة. 


- 0۹ - 


1 لطاب الأول 
3 في 
تعريف الواجب لغة 


الواجب لغة يأتي بمعنى الساقطء يقال: « وجب الحائط » أي: سقف ”قال 
تعالى في: ( فإذا وجبت جدوبها 4 ”“ أي: سقطت على الأرض كما فاله 
القرطبي” في « أحكام القرآن »“» وهذا المعنى هو المنتشر بين الفقهاء . 

قال الجوهري في « الصحاح r:‏ الوجبة: السقطة مع 9 ووحب الميت: 
إذا سقط ومات ۾ "° 

ومعنى « الوجوب :٠‏ السنقوط» وهو أنا نتخيل الحكم» أو الشيء الواجب a‏ 
سقط أي: وقع على المكلف من الله - عز وجل - 


(۱) انظر المصباح المنيز ٦6۸1۲ ١(‏ ). 

الحج آ0 ا 

() هو: محمد بن أحمد ي بكر بن فرح» الأنصاري الخزرجي» القرطبي امالكي» 
کانت وفاته عام ( ۱ھ ) کان - رخحمه الله - فقيها - مفسرا محد مجيداً في 
البيان» واستنباط الأحكام» وإثبات القراءات والناسخ والمنسوخ» من مصنفاته: « أحكام 
القرآن » و« التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » وه شرح أسماء الله الحسنى ». 
انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية ( ص۱۹۷ )» طبقات المفسرين ( ٦/۲‏ ) 

: الديباج المذهب ( ۳١۸/۲‏ ). ۰ 

O11 ) (8) 

(ە) ( ۳۱/1 € , 

.) ٠١١/١ ( وقال نحو ذلك الفيروز ابادي في القاموس انحط‎ ٠ 


ويأتي الراجب بمعنى اللازم لغةء قال الجوهري في « الصحاح ١“‏ وجب 
الشيء أي: لزم» يجب وجوباء وأوجبه الله» واستوجيه أي: استحقه » . 

ويقال وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجية: لزم وثبت ". 

وقال الزمخشري “ في « أساس البلاغة » “ « وجب لي عليه كذاء وأوجبه 
على نفسه» واستوجب العقاب ووجب البيع» وأوجبته»ء وفعلت ذلك إيجاب) 
لحقك › ا.ه. 


ومن أمغلة الوجوب بمعنی الثبوت: ما اخرجه الحاكي“ عن ابن مسعوو 


CN) 0) 

(() انظر المصباخ المتير ( 16۸/١‏ ). 

(۳) هو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي. الزمخشري» أبو القاسم» كانت وفاته عام 
(۳۸ه ) کان - رحمه الله - مفسرا محدئا نحوياء من مصنفاته: ٠‏ الكشاف ٠ء‏ 
و«أساس' البلاغة » وه الفائق في غريب الحديث ۲؛ وه المفصل في النحو » ره الهاج 
في الأصول » وغيرها. 
انظر في ترجمته: طبقات المفسرين للداودي ( ۳٠٤/۲‏ )ء بغية الوعاة ( ۴۷۹/۲ ) 
وفیات الأعیان ( ۲٠٤/٤‏ )ء شذرات الذهب ( ۱١۸/١‏ ). 

(4) ( ص ۷٩‏ ) مأدة؛ ١‏ وجب . 

)٥(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
کانت وفاته عام ( ٥ه‏ ) طلب الفقه ثم غلب عليه علم الحديث» من مصتفاته: 
«المستدرك على الصحيحين ١‏ و« معرفة الحديث » ود تاريخ علماء نيسابور ٠‏ وسبب 
تسميته بالحاكم هو: أنه تقلد قضاء نيسابور وعرف بالحاكم لذلك. 
انظر في ترجمته: طبقات القراء ( ۱۸٤/۲‏ )» شذرات الذهب ( ۱۷۷/۳ )ء تذكرة 
الحفاظ ( ٠١١۹/۳‏ )» البداية والنهاية ( ٠٠١1١‏ ). ۰ 

= هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» الصحابي الجليل» هاجر إلى الحبشة‎ )١( 


= ل - 


- رضي الله عنه - ان النبي - تله - کان يقول - في أثناء دعائه-: ( الهم إني 
أسألك موجبات رحمتك ) .٩(‏ 

والموجبات: ي موجبة وهي : : الكلمة التي أوجبت لقائلها الرحمة من اله 
تان 

واحتار الطوفي ”“ في « شرح مختصر الروضة “ أن يكون معنى « الولجوت 
لغة هو: الفبوت والاستقرار وقال: « إلى هذا المعنى ترجع فروع مادته بالاستقراء 
فمعتى: وجبت الشمس: ثبت غروبها واستقرء وقوله تعالى؛ [ فإذا وجبت 
جنوبها 04“ أُي: ثبت واستقرت بالأرض » (“ 

قلت: هذا ضعيف ن وجهین :- 

الأول ا ا ی ی ا 
بالسقوط» وهو تفسیر مطابق. 


= والمدينة» شهد مع النبي ‏ به جميع المشاهد» کانت وفاته عام ( ۲ه ). 
انظر في ترجمته: الاستيعاب ( ۳٠۹/۲‏ )ء الإصابة ( ۳۹۸/۲ ). 

(1) ذكر ذلك الناوي في فيض القدیر ( ۱۲۱/۲ ٠‏ وانظر الأذكار ( ص ۲١١‏ ). : 

(۲) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» جم الدين الطوفي الحنبليء ١‏ کانٹ رفاته 
عام (١١۷ه‏ ).من مصنفاته: مختصر « روضة الناظر »> ٠‏ وشزحه ) و« دفع التعارض 

عما يوهم التناقض ١‏ و« الاكسير في قواعد التفسير » . 

انظر في ترجمته: الدرر الكامنة ( ۲١۹/۲‏ )ء وذيل طبققات الحابلة ( ۳٣/۲‏ ), 
شذرات الذهب ( ۳۹/٩‏ ). 

.C YI ) (PD) 

)£( الحج: آية CTD‏ 


.) ۲۹۷/۱ (۰ شرح مخقصر الروضة‎ )٥( 


۴ - 


أما تفسير الطوفي - وهو أن الوجوب هو الثبوت والاستقرار- فهو تفسير باللازم» 
والتفسير بالمطابق أولى بالتقديم. 

الثاني: أن أئمة المفسرين قد فسروا قوله تعالى «إ فإذا وجبت جنوبها ج٠‏ 
بالسقوط» مشل القرطبي في « أحكام القرآن » ”“ واين العربي ”“ في « أحكام 
القرآن » ““ وهو المنتشر على السنة الفقهاء. 

فيكون الراجح المعنى الأول من المعاني اللغوية « للواجب » وهو: أنه: الساقطء 
وهو الوافق لاصطلاح الأصوليين؛ حيث إنا نتخيل الحكم الواجب جزما سقط أي: 
وقع على المكلف من الله تعالى - والله أعلم - 


% %# * 


() الحج: آية: ( ۳٢‏ ). 

.C ۲ ( 

(۳) هو: محمد. بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيلي» أبو بكر » كانت وفاته 
عام ( ٥٤۳‏ ه )» كان - رحمه الله - إمام من أثمة المالكية محدثا فقيها أصوليا مفسرا 

من مصنفاته: ١‏ أحكام القرآن » وه احصول » في علم الأصول » و« الانصاف في 

مسائل الخلاف » وه عارضة الأحرذي €. 

: انظر في ترجمته: الديياج المذهب ( ۲٠۲/۲‏ )» طبقات المفسرين للداودي (۱۹۲/۲)ء 

وفيات الأعیان ( ٤۲۳/۳‏ ). 

.C 1۹ ( (£ 

وهو ما ذکره ابن کثیر في تفسیره ( ۲۲۲/۳ ). 


- ۳ - 


امطاب الغاني 
في 
تعريف الواجب اصطلاحا 


سبق أن قلنا: إن بعض الأصوليين يعبر عن « الإيجاب ٠‏ ب « الواجب ) وهذا 
کک الواجب لیس حکماًء وإنما هو فعل مكلف تعلق به الإیجاب 
الواجب. : 
: فالمراد ب « الإيجاب  »‏ مفهوم من تعريف الحكم التكليفي - : هو حطاب 
الشارع المقتضي للفعل من المكلف ولم يقترن بهذا الخطاب ما يدل على عدم 
العقاب إذا ترك المكلف فعل ما أمر به كقوله تعالى a‏ 
الزكاة 4" . 

والمراد ب « @ € هوالأئرالذي ترتب على الإيجاب 3k‏ به 
الفعل. 

والمراد ب( لواحب :0 هو الفعل الذي تعلق به الإيجاب واتصف Sd‏ 
کما قلت سابقاً. 

إذا علمت ذلك فاعم ن شرن م که الحكم باعتبار 
الفعل الذي تعلق به الخطاب. 

فبعضهم راعى في تعريفه ل « الواجب » دخول الواجب الموسع ونظر إليه 
تعريفه» وبعض آخر قد أهمل ذلك. 


(۱) راجع ( ص ۲۳ ۲٤١‏ ) من هذا الكتاب. 
() البقرة: آي ( ٠ .) ٤۳‏ 


کچ 


لذلك قسمت تعريفات الأصوليين للواجب إلى قسمين:- 
القسم الأول: التعريفات التي وجد فيها ما يفيد إدخال « الواجب الموسع ؛ فيها. 
القسم القانى: التعريفات التى لم يوجد فيها ما يفيد إدخال ١‏ الراجب 
المرسع » فیها. 
۰ وسأبداً - إن شاء الله - بالتعريفات التي فيها ما يفيد إدخال « الواجب الموسّع ۲ 
والتفعت إليه؛ لأنه المهم عندناء مبينا التعريف الختار منها مع شرحه وبيان محترزاته» 
مجيبا عن أهم الاعتراضات التي وجهت إليه. 
ثم اي بالتعريفات التي لم يوجد فيها ما يفيد إدخال « الواجب الموسع » ولم 
تلفت إليه» مبيئ) كيف أنها أهملت إدخال ٠‏ الواجب الموسع » مشير إلى أهم 
الاعتراضات الموجهة إليها فأقول وبالله التوفيق :- 
القسم الأول: التعريفات التي وجد فيها ما يفيد إدخال ١‏ الواجب الموسّع ۲ :- 
التعريف الأول: الواجب: ما وجب اللوم والذم بت رکه من حيث هو ترك لهء أو 
بان لا يفعل على وجه ما. 
٠‏ هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني “في « التقريب »» ونقله عنه الغزالي 
في « المستصفى » ”“ وابن الحاجب في « مختصره ٠‏ بلفظ: « الذي يذم تاركه 


)٠‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف ب ٠‏ أبي بكرالباقلاني ٠‏ كانت 
ولادته عام ( ۳۳۸ه ) ووفاته عام ( ٤٠۳‏ )» من مصنفاته: « التقريب ١‏ في 
أصول الفقه» و« التمهيد » و« اعجاز القرآن ٠‏ و« الاستبصار ). 
انظر في ترجمته: الدیباج المذهب ( ۲۲۸۲/۲ )» تاریخ بداد ( ۳۷۹/۰ )؛ وفيات 
الأعيان ( ٤٠٠/۳‏ ). 

( ص ۲۹۳ ). 0 . 

) ( ۲۲۹۱۱ ) مع شرح العضد. 


- ل - : 
م۳ الواجب الموسع 


ونقله عنه الإمام الرازي في « امحصول وه المتعخب » ء وصفي الدين 
الهندي ‏ في « نهاية الوصول ۲“ بلفظ: « ما يذم تاركه شرعاً على بعض 
الوجوه). 

وقال صفي الدين e‏ : قد ارتضاه جمهور الأصحاب ه 

العريف الثاني « الوجوب الشرعي: عبأرة عن حطاب r‏ 
سيب للذم شرعا في حالة ما . 

وھذا تعریف سيف الدين الآمدي في « الإحكام ¢ . 

الععريف الثالث الال ر ارف 

ذكره أبو يعلى فى « العدة» . 

التعريف الرابع :اجب :ما کان فی ترکه عقاب من حیت هوارك له صلی 
ونما 


.) ۷111۱ ( 0 

( ورقة ۲/ ب ). 

() هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد؛ أبو عبد اللهء صفي الدين الهنديء الأرموي» 
کانت رلادته عام ( ٤٤ھ‏ ) بالهند» ووفاته عام ( ۷۱ھ )بدمشق» کان - رحمه 
الله - فقيها أصولياء من مصنفاته: « نهاية الوصول إلى علم الأصول ٠‏ و« الفائق ۲ فيٴ 
أصول الفقه» وه الزبدة ؛ في علم الكلام. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۳۷/١‏ )» الدرر الكامنة ( ٠١۲/١‏ )» طبقات' 
الشافعية لابن السبكي ( ١١۲/۹‏ )» البدر الطالع ( ۱۸۷/۲ ). 

CVV ) (4) 

.CÎVYIY ) (o) 

. ۸/۱1) (0 

.) 10۹/1 ( 


r ES 


هذا تمرف أي الوليد البااجي ‏ “في حدر وفي « إحكام 
الفصول » ”“ 

التعريف الخاسی: الواجب: ما لا یجوز ترک من غیر عزم على فعله. 

ذكره أبو يعلى في « العدة » *“. 

التعريف السادس: الواجب: الذي يذم شر شرع تا رکه قد مطلتا. 
۰ هذا تعريف القاضي ناصر الدين البيضاوى في « المنهاج  »‏ “» وقد تبع بذلك 
شيخه تاج الدين الأرموي في « الحاصل » ”» واختاره الفتوحي الحنبلي في «شرح . 
.الكوكب المئير » "“ بعد ما غير بعض ألفاظه فقال هو: ما ذم شرعا تارکه قصدا 
مطاة ٣ . . ٠‏ 
نهن تدرفات» را حافت في بش شاشه لا هافق ني شدرلها 


هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي» القرطبي الالکي» کان وفاتة عنام 

( ۷ھ ) کان رحمه الله - عالنا بالحديث والفقه والأصول» من مصنفاته: 
«إحكام الفصول » و« الحدود ۲ ود الإشارات » في أصول الفقه وه المنتقى شرح 

الموطاً ۲ و«الناسخ والمنسوخ ٠٠‏ 

انظر في ترجمته: طبقات المفسرين للداودي ( ۲٠۲/۱‏ )ء طبقات الحفاظ ( ص ٤٤٤١‏ ) 
وفيات الأعيان ( ٠٠١/١‏ )» تذكرة الحفاظ ( ۱٠۷۸/۳‏ )ء الديياج المذهب 
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لجميع أنواع الواجبات وها الوت الر 
إلا أن التعريف الشادس هو الختارء وذلك لأنه شامل للخصاة ص التي وردت في . 
التعريفات السابقة وهي لم تات بما جاء به هذا التعريف من الخصائص؛ حيث إنه 
اتی بقیود وألفاظ جعلت:التعريف يسلم من كشير من الاعتراضات الموجهة إلى تلك 
التعريفات الأولى مما جعله أقرب التعريفات إلى الصحة» لذلك سقرم - فيما يلي - 
ببیانه وشرحه» وبیان محترزاته» وذ كر ما وجه إليه من اعتراضات والأجوبة عنها فأقول 
وبالله التوفیق :- 
قوله: « ما » موصولة بمعنى « الذي » وهو صفة لموصوف محذوف تقديره: 
«الفعل » حيث تقدم - مرارا _ ان الواجب هو: الفعل الذي تعلق به الإيجاب» 
والمراد منه: قعل المكلف. 2 
وفعل المكلف: جنس في التعريف يشمل « الواجب ) و« المندوب ».و« الحرم :١‏ 
و« المباح » و« المكروه.». 
ویخرج عنه: : ما لیس فعلا للمکلف فلا تعلق به به حكم مئ الأحكام التكاقية . . 
قوله: ٠‏ ا الم هو اليب وعو قيش الدع والحمند كمااذكر ذلك؛ 
الجوهري في « الصحاح ‏ ° ومنه قولهم: « ذمه يذمه: إذا.عابه» والعيب؛ النقض » 
فكان الذم : نسبة النقص ای الشخص » فيكون المراد من الذم: اللوم والاستنقاص . 
ولفظ « ذم » قيد في التعريف أخرج « المندوب ۲٠؛‏ لأنه المندوب لاذم على أ 
ت رکه» وأخرج « المكروه »؛ لأنه لاذم على فعلهء وأخرج « المباح ٠؛‏ لأنه لاذم على 
ترکه ولا على فعله. . ! : 
والمعنى: أنه ما دام أن الراد من الذم هو اللوم والاستنقاص بحيث يصل إلى درجة ! 
العقاب: فا ندوب لم يصلل اللوم فيه على الترك إلى درجة العقاب» كمأ أن المكروه ' 
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الم يصل فيه اللوم على الفعل إلى درجة العقاب» والمباح لا لوم فيه ولا استنقاص 
على الترك ولا على الفعل. 

وإنما قيل « ذم » بصيغة الفعل الماضي - كما عبر بذلك الفتوحي الحنبلي في 
« شرح الكوكب المنير » “ ؛ لأن هذه المذام قد وقعت روردت في الكتاب 
والسنةء فلو عبرنا بلفظ « يذم ٠‏ - كما عبر به البيضاوي في « المنهاج » - فإن 
ذلك يشعر بأن هذه المذام لم تقع» بل ستقع وهذا إنما يحسن إذا كان الذين يذمون 
هم حمله الشرع» وحملة الشرع قد لا يشعرون بالتارك حتى يذمونه» وقد يذمون 


أعلى ترك الملاح أحياناً. 
وإِن رید بالذم: الواقع بالإجماع: يلزم من ذلك: أن لا واجب إلا امجمع عليه 
وهو باطل بالاتفاق. 


فتعين أن لا يراد بالذم إلا ذم صاحب الشرع الوارد في النصوص وحينئذ تتعين 
الفظة « ذم » بصيغة الماضي ". 
٠‏ قوله:٠‏ شرعا » منصوب على التمييز» فيفيد أن الذم منسوب للشرع» والنسبة 
تصدق بأي طريق؛ بمعنى: أنه أتى بهذا اللفظ - وهو « شرعا - لبيان أن الذم إنما 
يعرف من جهة الشرع» لا من جهة العقل خلا لزعم المحتزلة في قولهم ب 
! «التحسين والتقبيح ٠‏ العقليين. 

والمراد: ما ورد ذمه في كتاب الله» وسنة رسوله عله » وإجماع العلماء . 

قوله: « تاركه » اسم فاعل مشتق من الترك» وقد حرج بهذا اللفظ « الحرم ٠‏ ؛ 
لته یذم غلی فعله» لا على ترکه. 
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قصداء بحیٹ أن الذي ترك الواجب سهواء أو لنوم» أو لغفلةء أو نسيات فإنه لا يذم‎ 
. على الترك؛ لأنه تركه لعذر.‎ 

وفي نظري أن هذا القيد وهي لفط« فنا لا حاجة إليه في التعريف؛ لأن 
الوجوب وسن لان التكليف» بمعنى: أن الذي يتوجه إليه الخطاب هو اللكلف 
حيث سبق أن بينا أن « الإأيجاب » من اقسا م الحكم التكليفي » و« النائم ». و«الناسي» 
و« الساهي » و« الغافل »أ غير مكلفين؛ لأنهم ل يفهمون الخطاب في حال التومء! 
والسهوء والنسيان والغفلة؛ وإنما ينوجه إليهم الخطاب بعد زوال هذه الأمور. 

وإذا كان هؤلاء غير مكلفين: فلا فائدة لإدحال لفظ « قصدا » في التعريف. ‏ 

أو تقول - في تعليل ذلك بمعنی آخر-: إن قولنا: « الواجب ما ذم تارکه ا 
إلخ ٠‏ معناه: الذي يذم على تركه حين كونه واجبا عليه» والغافل ‏ مشلا حين 
غفلته لم يكن الفعل واجب) عليه» فتركه الذي يذم عليه والوجوب لم يجدمعا في 
٠ ys‏ 
تعریفاتهم للواجب ° 

ر E E‏ 
أن یت رکه لیفعل غیره» ولا أن یت رکه لیفعله في وقت آخرء ولا ان یت رکه لکون بعض 
المكلفين قد فعله. 

وهو قيد لايد منه لإدحال هذه الأمورء أعني: لإدحال أقسام الواجب وهي: : 
« الواجب المضيق » و« الواجب الموسع ٠‏ و« الواجب الخير » و« الواجب الكفائي ». 


انظر البرهات ( ۳٠١١١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ۹۸1١‏ ) » الإبهاج ( ٥٤/١‏ ) ! 
٥/۱ (‏ )» نهاية الوصول ( ۷۷ا وب ). 
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بيان ذلك؛- . 

أن الواجب المضيق هو: : ما كان ارقت فيه على قر الفعل لا زي عليه رلا 
ينقص مثل : صوم رمضان. 

والواجب الموسع هو: ر 
جنسه كالصلاة - وسيأني التفصيل فيه - إن شاء الله - 
والواجب الخير هو: ما خير المكلف فيه بين أن يفعل أي فرد من أفراده التي 
حصل فيها التخيير» بمعنى: يصح من ا مكلف أن يفعل أي فرد من أفراده كخصال 
, الكفارة في اليمين وهي: الإطعام» والكسوة والإعتاق. 

والواجب الكفائي هو: ما سقط بفعل بعض المكلفين كصلاة الجنازة» وغسل 
الميت. 

فهنا: ترك الواجب المضيق يوجب الذم بأي حال من الأحوال ما دام الترك لغير 
عذر سواء ترکه لوحده» او ت رکه مع غیره. ۰ 
أما ترك الواجب الموسع : فهو يوجب الذم إذا ترك في جميع يع الوقت ولا يوجب 
الذم إذا ترك في بعض الوقت وفعل في البعض الآخر منه. 

أما ترك الواجب الخير: فهو يوجب الذم إذا ترك جميع الخصال» ولا يوجب الذم 
إذا ھک وأنى بالبعض الآخر. 

أما ترك الواجب الكفائي: فإنه يوجب الذم إذا ت ركه جميع المكلفين» ولا يوجب 

الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر. 
۰ فلو اقتصر في تعريف الواجب على القول بأنه: E‏ 
: كما قال كثير من الأصوليين في تعريفات القسم - الذي ساي ل اد اا 
الصار التعريف غير شامل للواجب الموسّع» واخير» والكفائي؛ لأن الواجب الموسع لا 
یذم تا رکه إذا ت رکه في اول الوقت وأتی به آخره» والواجب الخیر لا یذم تا رکه إذا ترك 
٠‏ حصلة من الخصال وفعل-غيرها مع أن كل خضلة من خحصاله تعتبر واجباء 
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والواجب الكفائي لا یذم تارکه ذا فعله غیره من المكلفين. 

وهکذا بان لك ما سبق : أنه لبد من لفظ « مطلق » وإضاقه إلى التعزيف أ" 

ولفظ « مطلةا ٠‏ حن من عبارة « على ب مش الوجوه ٠‏ اني عبر بها لإمام. 
الرازي في ‌ امحصول J iT‏ المنحخب ¢ وسراج ج الدين الأرسوي ” ٍ في 
«التحصيل » “وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول “٠‏ وذلك لأن القيود . 
لايد أن تخرج أضدادها فالتقييد بالبعض یخرج ما یذم تارکه من کل وجه» فیلزم: ' 
أن يخرج من الحد أكثر الواجبات وهي : المضيقةء والحتمة أو فروض الأعيان “, 

لذلك جد صفي الدين الهندي استدرك ذلك في « الفاق في أصول ' 
الفقه فقال: : ولو قال: J‏ ا بعض الوجوه ۾ کان أولی؛ لعلا بتوهم أن 
کرنة بم على بحن ال رج کید فی ا 


.) ۱۷/۱/۱ 0 

9 ( ورقة ۲ب ٠.)‏ ۰ 

(۳) هو: محمود ب AT‏ القاضي» بر التاء الأرموي اتان ات ولادته ! 
عام ( ٤۹٥ھ‏ ) ووفاته عام ( ۷۲٦ه‏ ) من مصنفاته: « التحصيل او ر ۰ 
للمتحصول في أصول الفقه» و« مطالع الأنوار ٠‏ و« لطائف الحكمة وه شرح 
الإإشارات ٠‏ و« شرح الوجبز » في الفقه. 
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية لاإسنوي ( ٠١١/١‏ )» مفتاح السعادة ( ۲۹۷/۱ ) 
معجم المؤلفين ( ١ .) ٠١١/١١‏ 

:) ٤۸ ص‎ ( )8( 
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قلت: ومع قول صفي الدين هذا لازال لفظ ١‏ مطلقا » أصرح من غيره في 
إدحال جميع أنواع الواجبات. 
وعبارة الآمدي في « الإحكام 'والقاضي ی بكر الباقلاني في 
« التقريب'» ”» وأبي الوليد الباجي في « الحدود » ”“ وهي:؛ « في حالة ما» أو 
١‏ بوجه ما »» أو« على وجه ما ٠‏ سد من عبارة « على بعض الوجوه » السابقة 
الذكر في تعريف الإمام الرازي؛ للسبب المذكور سابقا. 
: فإن قلت لفظ « مطلةا » الذي لزم إيراده في التعريف إلى أي شيء يرجع ؟ 

قلت : يرجح إلى العرك وبكون المعنى: إن الذى يترك الواجب مطل هو الذي 
ايذم. 

أما من تركه؛ لأنه سيقضيه في آخر الوقت» أو من يتركه؛ ليقضي نوعا آخر 
مثله» أو من يتركه؛ لان بعض المكلفين فعله: فان هذا لا يذم. 
ويجوز أن يرجع لفظ « مطلقا » إلى الذم فإذا قلنا بذلك: كان المعنى ذما مطلقا 
أي: سواء كان الذم من بعض الوجوه» أو من كل الوجوه» فالذم من كل الوجوه 
, دحل الواجب الضيق؛ لأن الذم فيه من كل الوجوه» والذم من بعض الوجوه يدحل 
الواجب الموسعء والواجب الخيرء والواجب الكفائي؛ لأن الواجب الموسع يذم تاركه 
' من بعض الوجوه» وهو: ما إذا تركه في جميع الوقت» والواجب الخير كذلك يذم 
تاركه من بعض الوجوه وهو: ما إذا ترك جميع الخصال» والواجب الكفائي يذم 
تارکه من بعض الوجوه» وهو: ما إذا تركه جميع المكلفين. 

وكون لفظ « مطلقا » عائدا » إلى « الترك » أولى؛ وذلك لصراحته على المعنى 
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ا اک کت ی و » والله أعلم. 
ما وجه لهذا التعريف من الاغتراضات والأجوبة عن كل اعتراض: : 
هذا التعريف الذي اخترناء وهو التعريف السادس وإن كان أقوى التعريف ات 
التي قيلت في * الواجب » إلا أنه لم يسلم من بعض الاععراض عليه وإليك ۰ 
اهمها:- 
الإعتراض الأول:-, 
اعترض عليه السهرورذي ”“ في « التنقيحات » “ باعتراض مفاده لالام إا 
أن يكون صاحب الشر ع٤‏ أو الشرع» أو حملة الشرع» والكل باطل. 
بيان ذلك:- 
انه لا یمکن أن یکون ea Sk‏ 
على ذم كل تارك بعینه بالتنصیص علیه. ۰ 
ولا یمکن أن یکون الذام هو الشرع؛ لأن الشرع ليس حي عال e‏ 0 
ولا یمکن أن یکون الذام هو حملة الشرع؛ لأن أهل الشرع إنما يذمون من ا 
علموا أنه واجباء فذمهم موقوف على علمهم ومعرفتهم» فلو عرف الواجب نهم 
لتوقف كل واحد منهما على صاحبه ولزم الدور. 


(1) هو: يحيي بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح» شهاب الدينء. فيلسوف» انختلف في . 
اسمه» کانت ولادته عام ٩ه‏ ) ووفاته عام ( ۸۷٥ھ‏ ) وینسب إلیه: أنه مختل 
العقيدة» من مصنفاته: ‏ التنقيحات » وه التلويحات ٩‏ وہ رسالة في اعتقاد الحكماء 
وهياكل النور .٠‏ 

۰ انظر في ترجمته: النجوم: الزاهرة ( ۱۱١/١‏ )ء مرآة الجنان ( ٤۳٤/۳‏ )» لسان الميزان 
»)٥/۳(‏ وفیات الأعپان ( ۲۰۶٤/۳‏ ). ۰ 

( ورقة ٤ه‏ ). 
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کاکا ک السھ ودی م ار ا الواجب - للعخلص من ذلك - 
ب: « ما وعد بالعقاب على تركه لولا المسقط » ٠‏ 

ويمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك - كما ذكر القرافي في 
« النفائس » - : إن الذام هو: صاحب الشرع بصيغ العموم مشل قوله تعالى: 
بإ فأولئك هم الظالمون )“ رقرله : ( ولك هم الفاسقون 4 “ ونحو ذلك؛ فإن 
صيغ العموم تتناول كل فرد بعمومها. 

واجاب شمس الدين الأصفهاني “ في « الكاشف "٠‏ عن هذا الاعتراض - 
وهو اعتراض السهروردي ‏ بجواب مفاده: أنه يقال للسهروردي: إنك عرفت الواجب 
أب:« ما وعد بالعقاب على تركه....» فنقول لك مثل ما قلت لنا حيث إننا نقول 
اللك: ٠‏ من الواعد؟ هل هو الشرع أو الشارع» أو حملة الشرع؟ » فالشارع لم ينص 
,على الوعد بالعقاب لكل تارك للواجب. 


التتقيحات ( ورقة (Hot‏ 
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0 البقرة: آية ( ۲۲۹ ). 

.) ۱۹ ( الحشر: آية‎ )٤( 

)٥(‏ هو: شمس الدين: محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني» كان من علماء 
الأصول والمنطق والجدل والكلام» وكانت وفانه عام ( 1۸۸ه )ء من مصنفاته: 
الكاشف عن المحصول» والقواعد. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠٠٦1١‏ )» البداية والنهاية ( ٠٠١/۲۱۳‏ ) حسن 

.) ٥٤۲/١ ( الحاضرة‎ ٠ 

0 ( 1 ورقة 1۲۱ ب ). 
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ثم أضاف الأصفهاني قائلاً: « إن جواب السهروردي عما قلناه هو عين جوابنا' 
عما قاله هوء فليس تعريفنا تعريفا بتابع معرفة الشيءء أو ما لا يتحقق إلا بعد معرفة 
CS‏ 
عرفنا وجوبه» والذم يعلم بالتهديد والتأديب بالحد والتعزير ونحو ذلك ٠‏ ”© , 

قلت: وجواب الأصفهاني عن اعتراض السهروردي السابق أقوى من جواب: 
القرافي؛ لأن الأصفهان A e‏ 
كلام السهروردي من خلال جواب الأصفهانيء وال أعلم. 

الاعتراض الثاني 

اتر على اريف الختا وهو اريف السادس - بأه غير انع من دول 
غيره فيه ؛ حيث تدخل السنة في هذا التعريف. 

بيان ذلك: 

أن تعريف الواجب بأله: ‏ ما ذم شرع تاركه قصدا طلقا » تدخل فيه السنة؛. 
لأن تارك السنة قد يذم» فإن الفقهاء قالوا ا 
الفجر- مثلاً- بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح © 

وقد أجاب الإمام الرازي في « احصول » عن ذلك قائلا: « إن الفقهاء ذمزا من 
عدل عن جميع النوافل وذلك لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده فیها؛ 
حيث إن النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته) ^ . .هھ 

وقد ضعْف الأصفهاني هذا الجواب في « الكاشف » ” ر ا را 


.) ورقة 1۲۱ ب‎ ١ ( الكاشف عن الحضول‎ ٠۱( 

() انظر امحصول ( 1181۱1 )» نهاية الوصول ( /١‏ ورقة ۷۷/٠ب‏ ). 
() المحصول ( 1 

.) 1/١ ورقة‎ /( )(( 


u ل۷‎ 


(0) 


انهم إنما حوريوا بسبب أنهم استهانوا بأمر شرعي وهذا القدر حرام 
وبهذا اتضح لك - أيها القارئ الكريم - قوة 0 الختار من التعريفات التي 
قيلت في الواجب سواء بذلك التعريفات التي فيها ما يفيد إدخال الواجب الموسع - 
كما سبق - أو التعریفات E ENS‏ سيأني - إن شاء 
الله - تعالى -. 
القسم الثاني: التعريفات التي لم يوجد فيها ما يفيد إدخال الواجب الموسّع فيها: 
التعريف لأرل: الواجب: ما يذم تارکه ا 
ذكره أبن قدامة في « الروضة ٠‏ " 
التعريف الثاني :- الواجب: ما توعد بالعقاب على ترکه. 
أو رده الغزالي في « المستصفى ۲" "» والآمدي في ٠‏ الإحكام “٠‏ والرازي في 
اسول ۳ وام الحرمين ‏ © في « البرهان  » ٠‏ وابن قدامة في ١‏ الروضة ›»٠‏ 


انظر الكاشف /١(‏ ورقة 1٠١‏ أ ). 

.€ 10 

.0 11 

.€ 4۷11 (6 

,€ A1111 ) (0) 

)١‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء» أبو المعالي» كانت وفاته عام 

۸ه ) من مصنفاته: « البرهان » وه الورقات » في أصول الفقه» و« الإرشاد > 
و«الشامل » في أصول الدين» وه نهاية المطلب» في الفقه. 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (۸/۳٥۳)ء‏ وفیات الأعیان (۱/۲١۳)ء‏ المنتظم (۱۸1۹) . 

C۳۹۱ (¥ 
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واين الحاجب في «مختط ر إا انه أبدل لفظ ١‏ ما توعد » بلفظ « ما اوعد 4 
:وها يمغنى وأخذ. وذكره -'أيضا - الصفي الهندي في « نهاية الوضول » "> 
وأبدل لفظ « ما توعد » بلفظ ١‏ ما يتوعد .٠‏ 

التعريف الثالث: الواجب E‏ 
أورده الإمام الرازي في « احصول » » وإمام الحرمين في « البرهان »“ وابن 
الحاجب في « مختصره ۲ “ 

التعريف الرابع : الواجب : ما يعاقب تا ركه. 

أورده الغزالي في « المستصفى » والإمام الرازي في « الحصول » "› وابن 
قدامة في « الروضة » + والفتوحي في « شرح الكوكب المنير » " . 

التعريف الخامس : الواجب: ما تعلق العقاب بت ركه . 

وهو تعريف أي اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » ٠”‏ 

التعريف السادس: الواجب : ما يذم تاركه ويثاب فاعله. 


(۱ ( ۳۳۶/۱ ) مع بیان الختصر. 
() ( 1 ورقة 1/۷۸ ).' 

.C A1111 ) 
OG 

۳۳٣۱ )(‏ ) مع بیان الشتصر: 
0 ( 00/۱,. 

.C ANY) (¥ 
(10°11) (0 

.) ۳6۹/۱ ( )9( 

,) ۱۹/۱ ( )۰( 
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ذكره القرافي في « النفائس » “ وذكره ابن العربي في « الحصول ۲“ 
بلفظ: « الواجب: هو الذي في فعله ثواب وفي ت ركه عقاب » واحتاره ” 

التعريف السابع؛ الواجب: ما ثيب على فعله وعوقب على تركه. 

وهو تعريف ابي الخطاب الحنبلي في « التمهيد 4 وهو بمعنی تعريف أبي 
يعلى في « العدة 4 

التعريف الثامن : الواجب : الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تا ركه شرعا. 

هذا: التعريف هو الذي ارتضاه إمام الحرمين في « البرهان » ". 

التعريف التاسع : الواجب :الذي يستحق المكلف العقاب على تركه. 

أورده إمام الحرمين في ١‏ البرهان » ”"“ والآمدي في « وذکره 
صفي الاين الهندي في « نهاية الوصول »“ بلفظ: « ما يستحق تاركه العقاب 
٠‏ التعريف العاشر: الواجب: ما يستحق فاعله الثواب» وتا ركه العقاب. 

وهذا تعريف بعض الحنفية وأضافوا إلى ذلك قولهم: ‹ ! لا ان ثٹواب فاعله دون 


.) ۲۰۹/۱ ( )( 
.) ۲ ورقة‎  )۳( 

(۳) انظر الحصول لابن العربي ( ورقه/۲/ ). 
£7( ( 6/1 ). 

.) 1۹11 ( )6( 

CTI) (P 

COTAN ) (¥) 

.) ۹۷/۱ ( )۷( 

() (۱/ ورقة /۷٦‏ ب ). 
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ثواب فاعل الفرض» وعقاب تا ركه أقل من عقاب تارك الفرض » “ 
هذه التعريفات وإن احتلفت في بعض ألفاظها إلا أنها متفقة في عدم شمولها 
لجميع الواجبات وهي: « الواجب الموسّع »٠‏ و « الواجب الحير ».و« الواجب 
الكفائي » ولذلك يعترض عليها جميعا بأنها غير جامعة لأفراد المعرف؛ حيث إن 
الواجب الموسع لا ذم ولا يعاقب تا ركه إذا تركه في أول الوقت عازما على الائيان به 
في آخره» والواجب الخير لا يذم ولا يعاقب تاركه إذا ترك خحصلة من خحصال الكفارة 
E E‏ 
لا یعاقب ولا یذم تارکه ذا فعله غيره من المكلفين. 

وهناك اعتراضات قد وجهت إلى کل واحد من تلك اران فا 
الاعتراض الشامل لها جميعاً. 

ولست هنا بصدد وحصر تعريفات الأصوليين للواجب وذ كر مالها وما علبها» | 
وإنما أنا أنكلم - هنا عن تعريفات الواجب التي تناولت موضوع بحي وهو ' 
«الواجب الموسع » والإشارة إلى بعض تعريفات الواجب التي لم تتناول ذلك وبينت 
ذلك وانحترت - كما سبق - من تعريغات الواجب المد كورة في القسمين السنابقين' 
تعريف) قد تناول الواجب الموسع وغيره من الواجبات تناولاً واضحا وهو: « ما ذم اشر 
تا رکه قصدا طلقا سے : 


(۱) انظر فتح العناية ( ۱۹/۱ ). 


الطاب الثالت 
في 
الفرق بين الواجب والفرض 


بعد ما عرفنا ڑ ية الواجب اصطلاحاًء ورأينا من بعض الحنفية أنهم يقولون 
ب في تعريفه  :-‏ إنه ما يستحة فاعله الثواب» وتا رکه العقاب إلا أن ثواب فاعله دون 


هناك في تقسيم الحكم التكليفي 
١‏ بعد ما عرفا ذلك : كان لابد من عقد هذا العنوان لنعرف حقيقة الأمرء فأقول 
وبالله التوفيق :- 

مفهوم لفظ « الفرض » و« الواجب ٠‏ من حيث اللغة مختلف» ومعناهما 
امتباین: فالقرض معناه لغة: التقديرء أو الح والواجب معناه: السقوط» أو الثبوت - 
کما سبق - وهذا الاختلاف بين المعنيين متفق عليه بين العلماء . 
اما من حيث الشرع: فقد اختلف العلماء في « الواجب » و« الفرض » هل 
هما مترادفان» او مختلفان؟ على مذهبين :- 

المذاهب الأول: أن الفرض والواجب مترادفان شرعاء أي: أنهما اسمان لمسمى 
واحد» ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو« الفعل الذي ذم شرعا تاركه مطلقاه» 
أوهو: « طلب الشارع المقتضي فعل المكلف طلب) جازم » سواء كان هذا الطلب 
بدليل ظني أو قطعي. 


انظر الإحكام للآمذي ( ۹۹/۱ ). 
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وهذا مذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه ۰ وهو ,رای الإمام 
الشافعي”» والإمام نالك وجمهور العلماءء وهو رى أبي يعلى الحنبلي ف 
« اجرد » ”“ . 
ولقد استدل و 
الدليل الأول : - أن حارجب ينطق على الفرض فهما مستويان في الحد. 
بيان ذلك:- 
أن الواجب - كما سبق - هو « الفعل الذي ذم تا ركه شرعا مطلقا » والفرض' 
ا 
٠2‏ انظر المسودة ( ص٠٠‏ ' )+ القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٦۳‏ ). 
هو: محمد بن ادريس, بن العباس بن شافع القرشي الطلبي» صاحب المذهب المعروفء 
كانت وفاته عام ( ٠٠٤‏ ) من مصنفاته: « الرسالة » في أصول الفقه وه e‏ 
الفقه» و« احتلاف الحديث » وه أحكام القرآن ٠‏ . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۹/۲ )» وفیات الأعیان ( ٠٠٠/۴‏ )» طبقات 
المفسرین‌للداودي ( ۹۸/۲ ). 
(۳) هو: مالك بن أس بن مالك الأصبحي» صاحب المذهب العروف» كان رحمة ال 
ت جانا بين .الفقه والحديث» وكانت وفاته عام ( ۷۹١ه‏ ) من مصنفاته: « الموطاً >. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۸۹/۱ )» طبقات الحفاظ ( ص ۸٩‏ )» طبقات 


المفسرين للداودي ( ۲۹۴/۲ )» الدبياج المذهب ( ٦۲/١‏ ). 

(4) انظر: المستصفى )؛ الحدود للباجي ( ص٥٠‏ ١ء‏ الإحكأم للآمندي 
4)1 الإحکام لاین حزم ( ۳۲۳/۱ )» احصول للرازي ( ١١۹/١۱/١۱‏ « 
مختصر ابن الحاجب ( ۲۲۸/١‏ ) مع شرح العضد الكاشف عن امحصول. 
E 0‏ 

)٥(‏ نقله عن اجرد الجد بن تيمية في المسودة ( ص٠٠‏ )» وهو رأي اضيا بكر 
الباقلاني في « التقریب ) ( ص ۲۹٤‏ ). 

AY - 


اسم لهذا أيضاً ولا فرق»"فإذا كانا متساويين في هذا المعنى: لم يكن لأحدهما 
مزية على الآحر؛ لاخحتلاف اسمهما كما أن التدب والنفل لما كان معناهما واحدا 
وهو: « ما يحمد فاعله ولا يذم تا ركه :٠‏ لم يكن لأحدهما مزية على الآخر © 

الدليل القاني: : ورد في النصوص الشرعية التعبير بلفظ الفرض والمراد به الواجب 
وهذا يدل على عدم الفرق بينهما. ومن ذل - 

أولا: قوله تعالى: ل فمن فرض فيهن الحج ) ” ومعنى فرض: أوجب الحج 
والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك . 

ثانیا: : قوله تعالی: | E‏ 
فريضة ) ومعناه : أوجبتم لهن فريضة ”° 
لاء ما اخرجه البخاري” “ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي تبه قال: 

١‏ إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
يشيء أحب | إلى ما افترضته عليه » الحديث. 
فهنا أطلق الفرض على الواجب؛ فإن معنى قوله : « وما قرب ٳلي عبدي بشيء» 
آأي: بفعل طاعة « مما افترضته عليه » أي: من ادائه عيتا أوكفاية؛ لأنها الأصل الذي 
ترجع إليه جميع الفروع والأمر بها جازم ويتضمن أمرين: الثواب على فعلهاء 
والعقاب على تركها. 


(۱) انظر روضة الناظر ( ٠١١/١‏ ). 

(۲) البقرة: آية ( ۱۹۷ ). 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ( ۹۹/١‏ ). 

() البقرة آية ( ۲۷۷ ). 

.) ۳۸۱/۲ ( انظر العدة‎ )٥( 

في صحیحه ( ۱۲۹/۲ ) وانظر فيض القدیر ( ۲٤۱/۲‏ ). 
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رابعا: ا البخاري © ف وأبو داود ”“ والتر مذي“ رأحبره 
عن طلحة بن 'عبيد الله قال جاء رجل إلى الرسول الل له من أهل جد ثائر الرأن 
يسمع دوي صوته ولا یفقه ما یقول حتی دنا فإذا هو يسال عن الإسلام فقال ع 
9 حمس صلوات ف في اليوم والليلة . ... الحديث حتى قال الإعزابي: هل علي 
غیرهن؟ قال: ‏ لا إلا أن تطوع ». ٠‏ 
وجه الدلالة: أن الشارع لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة» بل إن لع 
عن الفرض داخحل في التطوع وهو النفل. ۰ 
الدليل الغالث: أن احتلاف أسباب الوجوب وقوة بعضها على بعض لا يوجب 
اختلاف الشيقين في أتفسهما بدليل: أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة وثبت بأخبار 
الآحادء والكل متساو ر الفرض قد ثبت بأخبار متواترة وأخبار الآحاد لکل 
متساو. ۱ | 
المذهب الغاني: ن 3 ض والواجب غ غیر مترادفین ویدلان ا 
متباینین» فالفرض آكد , من الواجب. وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية ثائية اعنه» 
وذهب إلى ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى الحنبلي في « العدة » ”“ وأبو اسحاق 


)1( في صحیحه ( CA‏ في کتاب الإيمانء ہاب الركاة من الإسلام. 

(۲) في صحيحه ٤١/١(‏ ) في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أخد ارکان 
۳ في سنته ( ۹۳/۲ ) في كتاب الصلاة» باب حدثنا عبد الله بن مسلمة. 

() في ستنه ( ۲٤٠٠/١‏ ) مع فة الأخوذي في كتاب الصلاة: 

)0( في مسندة ( .):۱1۲/١‏ 

COTY ) (VD 
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ابن شاقلا “ والحلواني“ وحكاه ابن عقيل" عن كثير من الأصحاب * وهو 
مذهب الحنفية . 

وما دام أن هؤلاء قد ذهبرا إلى أنهما يدلان على معيين متباينين إذن فما 
معناهما؟ أي: ما هو تعليل التفريق بينهما ؟ 
أقول - في الجواب عن ذلك - : احتلف هؤلاء في ذلك على ثلاثة أقوال:- 
القول الأول:- أن الفرض اسم ما ثبت وجوبه بطریق مقطوع به. أي: ن الفرض: 
ما ثبت حكمه بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 

أما الواجب: فهو اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به أي: الواجب: ما ثبت 


(۱) هو: ابراهیم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء کانت وفاته عام ( ۳۹۹ ) 
وصف بحسن الكلام في الأصول والفروع. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 1۸/۳ )ء المنهج الأحمد ( ٠٤/۲‏ )» طبقات 
الحنابلة ( ۱۲۸/۲ ٠.)‏ ۰ 
(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان؛ أبو الفتح» کانت ولانه عام ( ۳۹٤م‏ ) 
ووفانه عام ( ٠٠١‏ ه) من مصنفاته: « أصول الفقه ٠»‏ و« كفاية البتدي » في الفقه. 
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة ( ۲١۷/۲‏ )» ذيل طبقات الحنابلة ( ٠١١/١‏ ). 
(۳) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» كانت وفاته عام 
(١١١ه)‏ من مصنفانه: « الواضح » في أصول الفقهء و« الفنون » و١‏ عمدة 
٠‏ الأدلة ۲و« الفصول » وغيرها. 
انظر في ترجمته: النهج الأحمد ( ۲٠١/۲‏ )ء ذيل طبقات الحنابلة ( ٠١١/١‏ ). 
)٤(‏ انظر القواعد والفوائد الأصرلية ( ص ۴ )ء المسودة ( ص١٠- ١١‏ ) الندة 
. 
)٥(‏ انظر ميزان الأصول ( ص٠۲‏ )» أصول السرخسي ( ۱٠١/١‏ )ء فوا الرحموت 
(۸۱)» تیسیر التحریر ( ۱۳١/۲‏ ). 


و ت 


حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والقياس. هذا ما ثيت عن الإمام أحمد في رواية: 
عنه وذلك في تعريف الفرض والفرق بينه وبين الواجب “وما ثيب عن بعض 
الحنفية "_ كما سبق في بيان الحكم التكليفي. EE‏ 

وحص أبو زيد الدبو سي الواجب بأنه الثابت بخبر الواحد» وبين آله کالفرش في 
لزوم العمل والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده . 

القول الثاني: - أن الفرض مالا یسامح فی رکه طمدا ولا سه کارکان. 
الصلاة وأركان الحج وهو رواية عن الإمام أحمد ° . ا 

القرل الثالث: أن الفرض: ما ثبت بالقرآن والواجب: ما ثبت بالسنة وهو رواية. 
عن الإمام أحمد» وعبر عنه ابن عقيل بقوله: إن الفرض: ما لزم بالقرآن الواجب: 
ما لزم بال تة (“ 

وحکی هذا القول القاضي في « التقریب » ". ! 

وذکر ان هذا التفريق - يعني الثالث - بين الفرض والواجب يلزم منه: ران 
يکون شيء ما ثبت وجوبه بالسنة فرضا كنية الصلاة ودية ة الأصابع والعاقلةء ویلزم 

منه أيضاً: أن الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاء 
وهذا لا يجوز * 


هذه أقرال ثلائة 2 التفريق بين الفرض والواجب إلا أن E‏ 


(۱) انظر المسودة ( ص٠٠‏ )؛ العدة ( ۳۷٠/١‏ )؛ القواعد والفوائد الأصولية ا 4 
9 ,انظر البحر الحيط ( ۱۸١/١‏ ). 

انظر البحر الحيط ( ۱۸۲/١١‏ )ء أصول السرخحسي ( ٠١١/١‏ ). 

() انظر القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٠٤‏ ). 

.)1٤ص( القواعد والفوائد ا‎ ) ۳۷۷/١ ( انظر المسودة ( ص٠٠ )؛ العدة‎ )٠( 
.)۱۸۳/١ ( انظر'البحر الحیط‎ ٠۲ 

۷ انظر البحر المحیط ( ۱۸۳/١‏ ). 
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العلماء هو التعليل الأول وهو: أن الفرض: اسم لما ثبت وجوبه بطريق القطع؛ 
والوجوب اسم لما ثبت وجوبه بطريق الظن وهو المشهور عن الإمام أحمد والحنفيه. 

ولقد اعترض أصحاب المذهب الأول على هذا التفريق باعتراضات من 
أهمها ما يلى: 

الاعتراض ألأول: ننا سمينا الفرض بهذا الاسم؛ نظراً لا فيه من معنى الوجوب 
دون ما ذكرتموه من ثبوته عن طريق يوجب القطع. يؤيد ذلك: أن النوافل ثابعة من 

طريتق الققطع ولا يسمى الواحد منها فرضاً. 
الجواب عن ذلك : 
أجاب أصحاب المذهب الثاني بأنه إنما يسمى فرضا؛ نظرا لما فيه من معتى 

الوجوب من طريق مقطوع به وهذا بخلاف النوافل حيث إن النوافل؛ وإن كان بعض 
طرقها مقطوع به إلا أنه ليس فيها معنى الوجوب. فلا ب من توفر شرطين: معنى 
الوجوب» وثبوته عن طريق مقطو ع به» فلم يتوفر هذان الشرطان في النوافل فقد وجد 
شرط واحد فقط وهو بوتها عن طريق مقطوع به» وعدم الشرط الآحر وهو معنى 
الأجو9؛ 

الاعتراض التاني:- أن تفريقكم بين الفرض والواجب بقولكم: إن الفرض 
يخصص بما ثبت عن طريق يوجب القطع» وان الواجب يخصص بما ثبت عن طريق 
لا وجب ذلك هذا کم أي: دعوی بلا دلیلء فلا يصح . 

الجواب عن ذلك : 

أجاب عن ذلك أصحاب المذهب الثاني بأن هذا التفريق من هذا الوجه قد ثبت 
من جهة الاستنباط» بيانه :- 

أن أهل اللغة والشرع فرقوا بين الفرض والواجب في العبارة فقالوا الفرض : عبارة 


(۱) انظر العدة ( ۳۸١/۲‏ ). 
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عن التأثيرء والوإجوب : عبارة عن السقوط» ولا ثبت أن التأثير أبلغ من الښقوط : 
جعلنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع به وذلك ليتميز عن غيره ‏ 
وسيأتي لذلك زيادة بيان - إن شاء الله - 

ولقد اسغدل أصحاب المذهب الفاني على أن الفرض آكد من ارب 
بأدلة كثيرة نذكر مها ما يلي:- ٠‏ 

الدليل الأول: أن أهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجب فقالوا : الفرض في 
الأصل : عبارة عن التأثير ومنه E‏ 
« الفرض: الحز في الشيء» وفرض القوس هو الحز الذي يقع فيه الوترء والفريض 
السهم المفروض فوقه» والتفريض : التحزيز» والمفروض : الحديدة التي يخز بھاء 
والفراض : فوهة النهر» . 

ویطلق الفرض على التقدير عند أهل اللغة جاء في « الصباح البري « 9 ل 
فرض القاضي التفقة فرضا » أي: قدرها قال تعالى :فمف مافرضعم ) ٩7‏ إي., U:‏ 
قدرتم بالتسمية بمالا يفيد زيادة ولا نقصا) . 

أما الوجوب : فهو في اللغة السقوط ومنه قوله تعال :فرت ر 
أي: سقطت على الأرض» يقال: « وجب الحائط » إذا سقط ويقال: « وجبٹ 
الشمس ۲: إذا سقطت' ٠‏ 


() انظر الإحكام للآمدي ( ۹٩71‏ )ء العدة ( ۴۸۱/۲ ). 

CVD PD 

CIT) PD 

(6)البقرة: آية ( ۲۳۷ ), ٠‏ 

)٥(‏ انظر أصول السرخسي ( ١١١/١‏ )ء امهصول ( ٠١١/٠١١‏ )ءميئران الأصول 
( ص۲( 

0 الحج آية .)۳١(‏ 
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إذا ثبت هذا فالتأثير آكد من السقوط ؛ لأن الشيء قد يسقط ولا يوثر. 
: - وبين ذلك السرخسي ‏ في « أصوله » “ قاثلاً: « إن الفرض والواجب كل 
منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر من تأثير الوجوب» ومنه سمى الحز في الخشبة 
فزض) لبقاء أثره على كل حال» وسمي السقوط على الأرض وجو)؛ لأنه قد لا 
بيقي ره في الباقي» |.ه. 1 . 

فمثلاً لو سقط حجر على الأرض فإنه لا يلزم من سقوطه: آن يحز ويوثرء ويلزم 
من حزه وتأثير في الأرض: أن يكون قد سقط واستقر عليهاء فعلى هذا يكون 
الفرض - الذي هو التأثير - اكد من الوجوب- الذي هو السقوط - 
- وأيض) قلنا إن الفرض يطلق على التقديرء فالتقدير يدل على الحصر والتعيين 
فيصير كالنذر المضموم إلي الإيجاب» أما الوجوب فلا يفيد هذا المعنى» فاتضح أن 
الفرض في اللغة آكد من معنى الواجب. 

وإذا كان كذلك: وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اخحتص بقوة 
في اللغة ؛ حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية؛ لأن الأصل عدم التغيير. 
الاعتراض على ذلك؛ ۰ 
اعترض أصحاب المذهب الأول على هذا بأن قالوا:- 
نحن لا نسلّم لكم أن لفظ ١‏ الفرض » آكد من لفظ « الوجوب ٠ء‏ بل إن 
الوجوب آكد من لفظ « الفرض » بيان ذلك:- 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة» كانت وفاته عام ( ۸۳٤ه)‏ 
' وصف بأنه كان مجتهدا فقيها أصوليا متكلما متحدا» من مصنفاته: كتابه المشهور في 
علم الأصول ب « أصول السرحسي ٠ء‏ وه الميسوطه في الفقه وغيرهما. 
انظر في ترجمته: الفوائد البهية ( ص ٠١۸‏ )ء الجواهر المضيغة ( ۲۸/١‏ ) تاج التراجم 
¡ ( ص ٥۲‏ ). 

۲ ( ۱۱۱/۱ )» وانظر ميزان الأصول ( ص ۱۲١‏ ). 
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أنلفظ د الفرض يحتمل معان أخرى أكثر من احتمال لفظ ١‏ الوجوب » 
فكان لفظ « الوجوب ٠‏ أحق بما ثبت من. طريق القطع. ا 

فمثلاً ورد لفظ القرض في بعض النصوص: يحمل غير التأثير والقطع والتقدير. 

من ذلك قوله تعالی ا : التبيين 
أي : وبیناها. 

ومن ذلك أیضا قوله تعالی : ما کان على لبي من حرج فیما فرض اله )۲ 
فالفرض - هنا - أريد به التحليل أي : أحل الله له. 

ومنه أيضا قوله تعالى: لإ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) 7 ومعى 
الفرض - هنا - التنزيلأي: ينزل عليك القرآن . 

وورد لفظ « لفرض » في بض التصوص بمهنی الأيرواتقدر من ذلك قولهم: 
فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا: أي قدّر» ويقال: فرض القوس إذا حر طرفيه. 

أما لفظ « الوجوب » فاحتماله للمعاني أقل حيث قلنا: إنه عبارة عن السقوط 
e aE‏ 
ينفك منه إلا بفعله. 

وبهذا بان لك: أن احتمال لفظ « الفرض » للمعاني الأخرى أكثر من احتمال 
لفظ « الواجب .٠‏ فيكون الثابت بطريق مقطوع به باسم « الواجب » أحق منه باسم 
١‏ الفرض » . 

الجراب على ذلك 

أجاب أصحاب المذهب الثاني عن هذا الاعتراض بأن « الوجوب » عبارة عن 
(1) النورة: آية ( 0 
() الاحراب: آبة ( ۳۸,) , 


() القصص: آية ( ),۸١‏ . 


السقوطء والفرض عبارة عن التأئير - كما قلنا فيما سبق - وإن كان محتملاً لمعان 
أحرى فجميعها ترجع إلى معنى واحد وهو التأثير. 

فقوله تعالى : [ وفرضناها ) أي: بيناهاء والبيان تأثير فيها. 

وقوله تعالى : [ ... فيما فرض الله له » أي: أحل له» والإحلال له: تأثير له. 

وقوله تعالى : «[ ... إن الذي فرض عليك القرآن ) أي: أنزله» ونزوله تأئير عندنا. 
والتقدير للشيء تأثير في الحصر والتعيين. 

وإذا ثبت ذلك فالتأثير كد من السقوط؛ لأنه - كما قلنا فيما سبق - قد يسقط 
الشيء فلا يوثر فنتج: أن ما أثر أكد» وهو الفرض. 

الدليل الفاني ": أن هناك فرق بين « الفرض » و« الواجب » عن طريق 

العقل» وبيان ذلك : 

٠‏ أن كل ميز يجد في عقله أن صلاة الظهر كد من الصلاة المنذورةء والزكاة 
آكد من النذر في الصدقة وإن كانتا واجبتين. 

. وإذا كانت هذه الأمور يجدها كل عاقل في نقسه: فإنه ينبغي أن يفرق ما هو 
آکد عما هو دونه باسم يعرف به» فيجعل اسم الفرض عبارة عما كان في أعلى 
المراتب من الوجوب» ويجعل اسم الواجب عبارة عما كان درنه. 

الاعتراض على ذلك: 

اعترض أصحاب المذهب الأول على ذلك بأن قالوا: لو كان الفرض عبارة عما 
كان في أعلى المراتب من الوجوب: لوجب أن يختص اسم الفرض بمعرفة التوحيد 
وتصديق الرسول حيث إنه أعلى منز لة ومرتبة من غيره. 

الجواب عن ذلك: 
وأجيب عن ذلك بأن الفرض لما كان عبارة عن العبادة التي تؤثر في نفس 


(1) من أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين: إن الفرض آكد من الواجب. 


- ٩إ‎ - 


لكلف في المبادرة إلبه والمسارعة إلى فعله» وهذا التأثير موجود في نخميع ماعلم 
قطعا أنه = منا مثل الصلوات: فإنه يجب أن يكون جميعها فرضاًء وإن كان بعضها 
آکد من بعض» كما أن التاأثير الواقع ف في الشيء يتفاوت› ا یتناول 
جميعهاء ويفارق ذلك مالا يقع منه التأثير. 

الدليل الغالث: أن هناك فرق بين الفرض والواجب في عادة أهل الشرعء بيان ذلك: 

أن أهل الشرع يفرقون بين « الفرض » وه الؤاجب » في التعبير عن الأحكام 
الشرعية فيقولون - مثلاً-: في الديون والشفعة:« واجبات » ولا يقولون: ٠‏ إنها 
فروض ٠ء‏ ويقولون -:* أوجبت على نفسي ٠‏ ولا يقولون: « فرضت على نفسي » 
ويقولون: « الواجب في الحكم كذا »٠‏ ولا يقولون: « فرض في الحكم »٠‏ ويقول 
الشخص لن تلزمه طاعته : « أوجبت عليك کذا» ولا يقول له فزضت عليك 
كذا » فبان من ذلك أن معنى اللفطين مختلف في عادة أهل الشريعة. 
السرجسيح:- 

بعد أن ذكرت اهم أدلة الفريقين: تبن أن المذهب الفاني هو الراجح ر 
لفظ « الفرض ١.ولفظ‏ « الواجب » غير مترادفين : فلفظ الفرض أكد من لفط 
الواجب» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية عنه " وهو ما اختاره بو يعلى 
الحنبلي في « العدة » ودافع عنه "» وهو مذهب الموفق ابن قدامة في « الروضة ١‏ © 
وهو مذهب الحنفية جميعا ‏ كما سبق ذكره. 
وقد رجحت ذلك لأمرين :- 1 

الأمر الأول :- أن العلماء معفقون على أن الدليل القطعي ثبوتا ودلالة يفياد 


۱ انظر العدة ( ۳۷١‏ ). 
(۲) انظر العدة ( ۳۷۹/۲ ) وما بعدها. 
0( انظر ( ٠١٤/١‏ ) منه. 
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علما أقوى ما يفيده الدليل الظني بوتا ودلالة. وبناء على ذلك لابد من التفريق بين 
الحكم الثابت بالدليل القطعي ؛ لإفادته علما يقیتاًء وبين الثابت بالدليل الظني المفيد 
ظا قوي مرجّح. فيطلق على الثابت بالأول اشم الفرض» ويطلق على الثابت بالثاني 
اسم الواجب وذلك من أجل تسهيل التمييز بينهما؛ لتصبح دلالة كل اسم على 
نوعه أدق وأوضح» دون حاجة إلى القرائن. 
ولو لم يعتبر هذا الفرق بين « الواجب » و« الفرض » فإنه يلزم من ذلك: رفع 
الدليل المظنون إلى رتبة المقطوع من جهةء وحط الدليل المقطوع به إلى رتبة المظنون 
من جهة أخرى “. 
الأمر الغاني: أن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأحكام يجعلنا نخص كل 
نوع باسم» بیان ذلك :- 
أن حكم الفرض يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا عذرء اما حكم الواجب فلا 
یکفر جاحده» ویفسق تا رکه إن استخف به» ما ذا تأول فلا. 
٠‏ وأن الحج مشتمل على فروض وواجبات» وأن الفرض لا يتم السك إلا به» 
والواجب يجبر بدم. 
وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات» والمراد بالفروض الأركان» وأن 
الوالجب يجبر إذا ترك نسيانًا بسجود السهوء والفرض لا يقبل الجبر. 
٠‏ بمعنى: أن المكلف إذا ترك فرضا كالركوع أو السجود: بطلت صلاته» ولا 
يسقط في عمد ولا في سهو ولا تبراً الذمة إلا بالإعادةء أما إذا ترك واج فإن صلاته 


صبحی حه )> ولکنها ناقصة " . 


.) ١١١ )ء نزهة المشتاق ( ص‎ ٠١١/۲ ( انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ ٠۲ 
)ء مناهج‎ ٠٤ )ء القواعد والفوائد الأصولية ( ص‎ ١١١/١ ( انظر أصول السرخسي‎ )( 
.) ۲١۳/۲( کشف الأسرار‎ ») ۱۳١/۲ ( تیسیر التحریر‎ ) ٥٥/۱ ( العقول‎ 
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ولقد روي عن الإمام أحمد التفريق بين « الفرض » ره الواجب ١‏ في يعض الفروع 
أي: تسمية بعض الأحكام بالواجب والأخرى بالفرض في مواضع. من ذلك:- ' 

ما قاله بو داود فيي تابه « مسائل الإمام أحمد»: ان ی 
وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يمضمض ويستدشق 
ويعيد الصلاة قلت ؛ ألا إيعيد الوضوء ؟ قال: لا ليس هذا من فرض الوضوء “. 

فقد نفى - هنا - اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين 
عنده. 

وصحح ابن عقيل :في كتابه « الفصول » أنهما واجبان وليسا بفرضين 

ومن ذلك أن الإما سد سل می اوی موقر هل وکن 
أقول: واجب ما لم يكن معصية ”© 

ومن فك أن امام أحمد معل عن صدتة قة الفطر أفرض هي؟ قال Ls:‏ 
اجترئ أن أقول: إنها فرض » ” 

وإذا كان الأمر كذلك فإن اختصاص كل نوع باسم أدق» هذا ما ظهرا لي والله 
أعلم. 

أا ما استدل به أصحاب المذهب الأول من أدلة فليست في قوة أدلة أصحاب 
المذهب الثاني حيث إنه يمكن الإجابة عنها فنقول:- 

ولا : قولهم - في' دليلهم الأول - ١‏ إن الفرض والواجب معساوان في الد 
فالواجب هو الفعل الذي ذم تاركه شرعا مطلة) والفرض اسم لهذا أيضا ٠‏ . : 


(۱) انظر مسائل الإمام أجمد ( ص ۷ ). 
() انظر المسودة ( ص ٥+‏ )ء والفوائد الاصولية ( ص ٦٤‏ )» العدة UD‏ 


() انظر العدة ( ۳۷۷/۲ ) وقال e‏ فيه: « روى ذلك عن الإمام أحمد ا 


ENE 


يجاب عن ذلك بأن يقال: إن الفرض وإن ساوى الواجب في ذم وعقاب تارك 
القعل: فد حالفد من وجه خر وهر أن فوته من ريق مقطوع به» فهذه الخالفة 
منعت من المساواة في التسمية؛ قياس على الندب والمباح فإنهما تساويا في سقوط 
الذم والعقاب» واحتلفا في التسمية؛ لاختلافهما من وجه آخر وهو: أن الندب 
يخمد فاعله ويثاب» والمباح لا يحمد فاعله ولا ثواب عليه» فكذلك هنا فإن الواجب 
والفرض تساويا في الحد واختلفا من وجه آخر وهو طريق الثبوت» فالواجب ثبت من 
طريق مظنوك» والفرض ثبت عن طربق مقطوع به - كما قلنا سابقا - فلزم: أن 
يجتلفا في التسمية. 
٠‏ انياً: قولهم - في دليلهم الثاني - « إن هناك نصوصاً شرعية عبرت بلفظ 
الفرض وأريد به الواجب» وهذا يدل على أنهما متساويان في الاسم » . 
- يجاب عن ذلك بأن قوله تعالی: ظ( فمن فرض فيهن احج  )‏ نزلت في شأن 
الحج» والحج ثبت وجوبه من طريق مقطوع به» فلهذا أطلق عليه اسم الفرض. 
أما قوله تعالى : لإ وقد فرضتم لهن فريضة ‏ ”“ فإن معنى الفرض هنا: التقديرء 
اي قدرتم - کما سبق - 

أما قوله في الحديث؛ « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 
عل و قرو ن کات ا کنن طن ماو عب كتا سی ورا 
أما حديث الأعرابي فنحن معكم أن الخارج من الفرض داخحل في التطوع ولا 
واسطة؛ وذلك لأن الفرض والواجب متساويان في الحد أي: حد الواجب والفرض 
واحد فيكون الخارج منهما داحل في التطوع ولا واسطة. 
لكن الفرض والواجب يختلفان من طريق الثبوت كما سبق. 


(۱) البقرة: آية ( ۱۹۷ ). 
() البقرة: آية ( ۲۳۷ ). 


د 


ال: قولهم - في دليلهم الثالث - « إن اختلاف أسباب الوجوب وقوة يغضها 
على بعض لا يوجب احتلاف الشيئين في أنفسهما الخ E . ٠‏ 

يجاب عن ذلك بأننا لانسلّم لكم ذلك» بلک ا فی بشن ارب 
اختلافهما في أنفسهما؛ لأن ما کان معلوما أنه مراد الله تعالى قطعا فإنه مخالف لا 
كان جوزا مظنوتا؛ وكذلك مأ يكفر جاحده مخالف لا لا يستحق هذه الصفة؛ ومتى . 
احتلفت الأشياء في أنفسها وأحكامها: اخحتلفت الأسامي e‏ 
لاختلاف ما يستفاد بالعبارة منها. 
هل الخلاف لفظي أو معنوي؟ 

قال أكثر الأضوليين : إن الخلاف لفظي لا معنوي ؟. 

قلت : المسألة فيها تفصيل :- 

فإن أريد به أن الأبور به ينقسم إلى قسمين: « مقطوع به » و« مظنون» وأن 
ترك ما لیت بدلیل قطي وجب الکفر وترك ما لبت بدلیل طني لا بوبه فالخلا . 
لفظي کما قالوا؛ حیٹ | إن العلماء مجمعون على ذلك. 

بيان ذلك: : 

أن أصحاب المذهبُ الأول قد رتبوا على القطع والظن مثل ما رتبه أصحاب 
الذهب الثاني على كل منهما فيكون الفريقان معفقين على العنى؛ فيكون التزاع 
والخلاف راج إلى اللفظ والعسمية - فقط - حيث إن أصحاب المذهب الثاني 
سموا الحكم الذي ثبت ا قي 1 افر ا رل اي ثبت بدليل ظني 


ب «الواجب» وأصحاب اذهب الأرل يعمّمون التسمية ويقولون : الحكم القابت 


(1) انظر الكاشف ( ١١/١‏ )» المستصفى ( ٠١ /١‏ )» شرح العضدعلى المحعصر 
۷ حاشية الأزميري ( ۳۹۲/۲ )» الحاصل ١‏ ۳أ )» نفائس الأصول 
۷ الإخكام للآمدي ( ۹٩/١‏ ). 


- ٩ - 


بدلیل ف یسمی واجباً وفرضاً» ركذلك ا الذي ثبت بدليل و سم 
فرض) وواجبا ولا فرق . 

فبان لك: أن الخلاف عائد إلى اللفظ والتسمية راتات ولا مشاحة في 
الاصطلاح كما صرح في ذلك أبو حامد الغزالي في د المستصفى ١‏ فقال - بعد أن 
عرض هذا الخلاف -: « ولا حجر في الاصظلاحات بعد فهم المعنى 6 

وکما صرح بذلك ابن قدامة - رحمه اا ا ولا 
حلاف في أنقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد 
فهم المعنى» . 

ومعنى ذلك؛ : أن المعنى إذا كان متفقاً عليه ومفهوه ب بين الفريقين: فلا ضير في 
احتلاف الاصطلاح والتسمية. 

وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما: فهذا محل نظر؛ فإن أصحاب المذهب الثاني 
قد ذکروا مسائل فرقوا فیها بین الفرض والواجب - قد ذکرت بعضا منھا سابع - 
والله أعلم. ۰ ۰ 


#HEN 


(1) المستصفى ( ٦٦/١‏ ). 
(۲) الروضة ( ٠١١/١‏ ). 
(۳) وانظر القواعد والفوائد الأصولية ( ص 1٤‏ ). 


¥ - 
م٤‏ الواجب الموسع 


المبحت الشاني 
في 


تعريف التوسيع 


بعد ما عرفتا لفظ # الواجب » وامراد به» لايد من معرفة لفظ د الموس ٠‏ ما 
مراد به فنقول وبالله التوفيق :- ا 

لفظ « وسع » مكون من ثلاث حروف « الواو» و« السين » و« العين ٠‏ وهو 
يدل على معنى واحد» وهو حلاف التضييق. 

لذلك يقال: « وسعت البيت فاتسع واستوسع ٠‏ . 

والسعة: نقيض الضيق» يقال: « استوسع الشيء ٠‏ : وجده واسعاً. ۱ 

ويقال: « أوسعه » ولا وسعه » أي: : صیره واسعاًء قال سبحانه : فإ والسماء پنيناها ' 
بأيد وإنا موسعون ‏ 7 : أراد: جعلنا بينها وبين الأرض سعة» نقل. هذا المعنى 
القرطبي في « تفسیره » ۳ 

وقيل؛ أي: وإنا لذو سعة وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده. : 

وقيل: أي: :نا موسعون الرزق على حلقناء وقيل: أي ونا موسعون الرزق بامطر. 

والعنی متقارب: 

ويطلق الوسع على الغنى ‏ . 

ويقال: « أوسع الرجل » أي: صار ذا سعة وغنى» ومنه قولهم - في الدعاء_ : 


.) ٤۳ ( الذاريات: آية‎ ٠( 
۰ (e1۱۷) 


.) ۲/۱۷ ( انظر تفسير القرطبي‎ ٠۳ 
.) ۷١ انظر اشتقاق أسماء الله لإرجاجي ( ص‎ )( 
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أوسع الله عليك » أي: أغناك› وقولهم: « رجل موسع » وهو المليء. 

ویقال: « فلان يعطي من سعة » أي: من غنى وجدة . 

قال الخليل بن أحمد ”“ في « العين » : « الوسع: جدة الرجل وقدرة ذات 
يده ) .هھ 

والسعة: مصدر من قولك « وسع يسع سعة » يقال - في وصف رجل -: « إنه 
لذو سعة في عيشه » *. 

وقال المازني “ في « المنصف ٠‏ : « أصل قولهم: ١‏ يسع يوسع » بكسر السين 
في المستقبل» فسقطت الواو؛ لوقوعها بين ياء وكسرة كما سقطت في ١‏ يعد ٠‏ 
3 يزن ۲» ثم فتحت السين لكان حرف الحلق وهو العين كما نفتح في مستقبل 


.) ۷۲ انظر اشتقاق اسماء الله للزجاجي ( ص‎ ٠١ 

(۲) هو: الخليسل بن أحمد الأزدي الفراهيدي» إمام العربية المعروف»ء ومبتكر علم 

۰ العروض» کانت وفاته عام ( ۱۷۰ ه ) تقریاً من مصنفاته: ١‏ العروض » و« الشراهد » 
و١‏ العين .١‏ 
أنظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغوبين ( ص ۷ ٤‏ )» شذرات الذهب )٠۷١/١(‏ 
وفیات العیان ( ٠١/۲‏ )» إنباء الرواة ( ۳٤۱/۱‏ )» معجم الأدباء ( ۷۴/١١‏ ). 

CEY YJ (PD 

() انظر العين للخليل بن أحمد ( ٠٤١/١‏ )ء واشتقاق اسماء الله للرجاجي ( ص۷۲ ). 

)٥(‏ هو: بکر بن محمد بن بقية بن عدي بن حبيب» من بني مازن بن شيبانء كانت 
وفاته عام ( ۷ه ) وقيل غير ذلك» أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي» وتتلمذ عليه 
المبرد. 1 
انظر في ترجمته: نرهة الألباء ( ص١۱۸‏ )ء البخية ( ٤1۳۸‏ )» وإنباه الراوة 
(1(. 

€1 CD 
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۲ 


» و« ذهب يذهب‎ ٩ صنع يصنع‎ ٠ 
من أضماء الله تعالى ق‎ ٠ الواسع‎ ١ ا وورد‎ 
٩0 و ووشعت رحمته کل شيء قال تعالی : رتا وسعت کل شيءَ رحمة وعلما چ‎ 
a قال الزجاجي  في «اشعقاق أسماء الله » *“ أي:‎ ٠ مه اعم‎ 
وأحاط علمك بكل شيء.‎ 
قال ابن الأنباري”“:« الواسع من أسماء الله تعالى: الكشير العطاء الذي‎ ٠ 
| بنع لاال اا وقاده د اا - أو عبيدة  كما ذكرظك ابن‎ 


() المنصف ۲۰۹/۱ ): 

(۲) غافر: آية ( ۷ ). 

(۳) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي النها وندي الصيمري النحوي» 
کانت وفاته عام ( ۳۷٣ه‏ » وقيل غير ذلك من مصنفاته: الاإيضاح في علل اللخوء 
واشتقاق اسماء الله» شرح رسالة سيبويه. 
انظر في ترجمته:'شذرات الذهب ( ٠٠۷/۲‏ )ء بغية الوعاة ( ۷۷/۲ )» النجرم الزاهرة 
۲ ) وفیات الأعيان ( .CTIVIY‏ 

EE : .) ۷۳ ص‎ ( )( 

)٥(‏ هو: محمد بن القاسم ين محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري التجوي اللغوي 
کانت؛ وفاته عام ( ۳۲۸ هھ ) يوصف بأنه كان من اعلم التاس بالنحو واللغة والأذب. , 
انظر في ترجمته: : شذرات الذهب ( ۳٠١/۲‏ ) تاريخ بغداد ( ٨۱۸١/١‏ النجوم الزاهرة 
( ۳ )» معجم الادباء ( ۳۰۹/۱۸ ), ا 

() هو: معمر بن المنى التيمي البصري» اللغوي النحوي» كانت وفاته عام ( ۹م 
وصف: بأنه من أجمع الناس للعلم» وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء من مصنفاته : خیب 
القرآن » » « غريب الحذيث » وه مجاز القرآن ‏ غيرها. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۶۲/۲ )ء المزهر ( ٠٠۲/۲‏ )» طبقات المفسزين = 


SE 


منظور “ في « لسان العرب ٭ © 
a E‏ تعالی :ل وسع ريي کل شيء . 
لما ” ويقال: « وسع الشيء الشيء :٠‏ لم يضق عنه . ٠‏ 
قال الفيومي 9 في « المصباح المنير  ٠:"‏ سە بالتتقیل : حلاف ضیقته ٠‏ . 
وجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاء فله أن يفعلها في أي جز ءكان من 
أجزاء الوقت امحذود شرعا) ابه ٠‏ 
الحاصل - ما سبق - أن التوسيع خلاف التضييق وهو: ما يوافق مراد الأصوليين 
من وقولهم: ٠‏ الواجب الموسّع ٠‏ أي: غير ا لمضيق . 


e =‏ ۲ )» وفیات الأعيان ( rrris‏ )» يغية الوعاة ( C4‏ 

٩‏ هو: محمد بن مكرم بن علي بن منظزر الأنصاري الإفريقي» كانت وفانه عام 
(۷۱۱ه ) من مصنفاته: « لسان العرب ٠‏ و «٠مختصر‏ تاريخ دمشق ». 
انظر في ترجمته: بغية الوعاة ( ص ۱۹٥٩/۲‏ )» فوات الوفيات ( ٠۲٤/۲‏ ). 

(AYIA) (YD 

() الأنعام: آية ( ۸٠‏ ). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ( ۳۹۲/۸- ۳۹۳ )؛ الصحاخ ( ۱۹۸/۳ )ء المصباح المئير 

C14 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي. الفيومي» کانت وفاته عام ( ۷٣۰‏ ه ) وقیل: غير 

٠ فيوم » بلدة في مصر» من مضنفاته: « المصباح المينر‎ ١ ذلك وسمي بذلك نسبة إلى‎ ٠ 
.) ۳۳٣/۱ ( انظر في ترجمته : الدرر الكامنة‎ 

(TTY) CV 
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ا مسحت النالت 
في 
تعريف الواجب الموسّع 


E‏ الواجب » وه التوسيع » نريد - الآن- أن نعرُف 
«الواجب الموسع » ما المقصود منه؟ فنقول :- | 
الفعل الواجب على :ا مكلف بالتعريف الختار السابق ”“ - قد لا يحدد الشارع 
وقتا مميت لإيقاعه فيه» وقد يحدد الشارع لفعله وق معياً. 
فالأول - وهو الذي لم يحدّد الشارع له وق معي لأدائه وإيقاعه فيه - يسمي 
واجبا مطلقاً مثل: « كفارات الأيمان »٠‏ و« قضاء ما فاته من صیام رمضان » - عند 
الحنفية -» و« الواجب بالنذر المطلق ٠»‏ « والحج » لمن يرى وجوبه على التراخى » 
لمن استطاع إليه سبيلاً. ؛ 2 
وأما الثاني - وموالواجب الذي حدد الشارع لفعله وق معي لأدائه وإيقاعه فيه 
یسمی واجبا مۇقا. 
والوقت الذي حدده الشارع لإيقاع وأداء الواجب فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:دا ٠.‏ 
القسم الأول: أن يكون وقت الفعل مساويا له» بمعنى: أن يكون الوقت غلى 
قدر الفعل بحيث لا يزيد عن الفعل ولا ينقص عنه ويسمًى بالعيار مثل الصوم 
المعق بما بين طلوع الشنمس إلى غروب الشمس وهذا هو « الواجب المضيق » : 
ويمثل له الشافعية بوقت صلاة المغرب على القول الجديد لالإمام الشافعي خيث 
إنه ليس لها إلا وقت واحد» وهو بمقدار ما يتطهرء ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم 
الصلاة» ويدحل فيها فإن خر الدخول عن هذا الوقت أئم كما قال أبو اسحاق! 


(۱) وھو: ما ذم شرعا تارکه قصدا مطلقا راجع ( ص 1۷ - 1۸ ) من هذا الكتاب. ' 


IS 


اليرازي في « المهذب » "“ وهذا #لا نزاع فيه " 

والحنفية ذكروا أن هذا القسم « أعني التساوي » نوعان: 

النوع الأول: ما يكون الوقت سببا لوجوبه كصوم رمضان. 

النوع الثاني: ما لا يكون كذلك كقضاء رمضان وأثبتوا من الأقسام ما لا يعلم 
زيادته »ولا مساواته وهو: « الواجب المشكل » كالح ". 

القسم الثاني : أن يكون وقت الفعل ناقصا عنه» بمعنى : أن يكون وقت الفعل 
أنقص من الفعل» بحيث إن الوقت لا يمكن إيقاع الفعل كله فيه» فهذا لا يجوز 
القكليف به عند من لا يجوز التكليف بما لا يطاق؛ وذلك لأن المكلف لا قدرة له 
N E A NEG Sg‏ 

إلا إذا كان الفرض: القضاء: فيجوز» بمعنى : أن يكون القصد من التكليف 
بالفعل في هذا الوقت ابتداء الفعل فيه» ثم إکماله بعد هذا الوقت بحيث إذا لم 
يبتديء الفعل في هذا الوقت يکون قضاڙه واجباً عليه» فالتكليف به من هذه الناحية 
جائز عملا وواقع شرعا؛ فإن الصبي إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من 
الصلاة» والجنون إذا أفاق من جنونه» وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة» رالحائض إذا 
انقطع حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فإن هؤلاء الثلائة جب عليهم 
RS‏ 

القنم الثالث: : أن يكون وقت الفعل زائدا عليه» بمعنى : أن يكون وقت الفعل 
أزيد من الفعل بحيث إن الوقت د يسع الفعل عدة مرات ”“ وهذا هو الملسمى ب 


.( 541) 0 

(۲) انظر البحر المحیط ( ۲٠۸/۱‏ ). 

(۳) انظر أصول السرخحسي ( ٠/١‏ ). 

) انظر هذه الققسيمات للوقت فى: المحصول لابن العربی ( ص ۹۸ )» ميزان = 
ي بن العربي ٠‏ ص میزا 


ت 


«الراضب الرسم ا مرضوع باب 
٠‏ فيكون المراد من الواجب الموسّع: أنه الفعل الذي يكون وقته واسعا لأدائه. ئه وأداء 
غیره من جتسه. 
أو نقول هو: ما زام ان ت ی ت 
وبالنظر إلى ما سبق يمكننا أن نتوصل إلى تعريف الواجب الموسع بصورة أدق ونقول: 
إنه د الفعل الذي طلب الشارع من ا مكلف إيقاعه وأداءه طلبا جازم في وقت .' 
يسعه ویسع غیره من جنسه ٤‏ . 
وإلبك بیان هذا التعریف وذ کر محترزاته : 
قولنا: yT‏ 
قولنا: :الذي ملب العا من الكلف ٠د‏ رج الاح؛ لن الاج م بطل 
و 
قولنا: « إيقاعه » قيد في التعريف أخرج ار لد الغا للب رک س 
جازماء وأحرج الكروه؛ لأن الشارع طلب تركه طلبا غير جازم. ٍ 
قولنا: « طلبا جازم » حرج المندوب؛ لأن المندوب: لب لل طلا غر جا 
- کما سبق - و 
قولنا: « في وقت » اجرج الواجب غير الحدد في وقت معين» مثل الؤفاء بالا : 
وأحرج الواجب الخير؛ لأنه لم يحدد له الشارع وقتًا معيتًا مثل كفارات الأيمان. ‏ 
وأحرج الواجب الكفائي ؛ وذلك لأنه لم يقيد بوقت 


= الأصول ( ص٤٠۲‏ )ء العجمد ( ۱١١/١‏ )» المنهاج للبيضاوي ( ۹٤/١‏ ) مع شرح' 
الأصفهانيء» البحر الحيط ( ١‏ )» العدة ( ۳٠١١١‏ )ء التمهيد لأبي الخطاب. 
O)‏ تشنيف المسامع ( ص ۲۳۲ )» نهاية الوصول ( وپ شرح : 

مختصر الروضة ( C1‏ 


£ 


قولنا: « يسعه » حرج القسم الفاني - من أقسام الوقت الذي حدده الشارع 
لإيقاع الواجب - وهو أن يكون وقت الفعل ناقصا غنه حيث إن الشارع لا يكلفنا 
بذلك کما سہق. 

قولنا: «وسع غيره» قيد أخرج «الواجب المضيق» حيث إن الواجب المضيق الوقت 
فيه مساويا للفعل» أي الوقت على قدر الفعل دون زيادة أو نقصان فلا يسع غيره. 
قولنا: « من جنسه ٠‏ أي: من جنس هذا الوجب كالصلاة - ثلا 

وبذلك تبين « الواجب الموسع » من غيره . 

والواجب الموسع یکون واجبا معیتاء ویکون واجبا عینیاً. 

مثل « صلاة الظهر » هي راجبة معينة ومسماة لا يجزئ عنها غيرها . 

وهي واجبة على الکلف بعینه لا یمن أن بدیها غبره عنه ايد . 

وهي واجبة وجوبا موسعاً وذلك لأن 2 ظلبٴ إيقاعها وأداثها في وقت 
واسع» یسمها عدة مرات , 

وهي واجب دوا خد الشارع اجزاءها وأركانها. 

فوقت أداء الواجب الموسع هو جميع الوقت الحدد أي: أن الإيجاب في الواجب 
الموسع يقعضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف» فا مكلف 
مخير في أن يوقع الفعل - وهي الصلاة - في أول الوقت» أو في وسطه» أو في 
اخره. . 1 
٠‏ الحاضل: أن الوجوب متعلتق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين طرفي 
:الوقت ولهذا الم اطا ع الحنفية اسم « الظرف » الذي يتسع لأشياء . 


انظر:فواخ. الزحموت ( 1۹/1 ). 


- ۵ - 


امسحت الرايع 
الموازنة بين الواجب الموسع وغيره من الواجبات 


بعد أن عرفنا حقيقة الواجب الموسع» لابد من عقد موازنة بينه وبين غيره من 
الواجبات حتى يتضح الواجب الموسع جلياء ويتصوره القاريء تصورا واضحا دون أن 
يلتبس بغيره من الواجبات؛ حيث إنه من المعلوم أن الواجب ينقسم إلى عدة 
تقسیمات 

فلابد من ذكر هذه التقسيمات لنعرف الواجب الموسّع من أي تقسيم؟ وأين 
مکانه منها؟ وهل بینه وبين هذه الواجبات أو بعضها تشابه؟ وما نوع هذا التشاه ؟ 

ثم إنه بذكرنا لهذة العقسيمات تبرز الفروق بين الواجب و وبين تلك 
ھک فنقول وبالله التوفیق :- 

ينقسم الواجب بالنظر إلى اعتبارات مختلفة إلى أربعة تقسيمات :- 

التقسيم الأول:- 

الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين:- 

القسم الأول : الواجب غير المؤقت وهو: « الواجب المطلق ». 

القسم الثاني: الواجب المؤقت وهو: « الواجب الموسّع » وه الواجب المضيق ». ؛ 

أما الواجب المطلق: فهو في اللغة مأخوذ من الإطلاق وهو- : التخلية والإرسال 
والترك يقال: « أطلقت الأسير :٠‏ إذا حللت أسره وليت عنه ويقال: « أطلقت 
القول »: إذا أرسلته من غير تقييد ولا شرط» ويقال: « أطلقت البينة ٠‏ : إذا شهدت 
من غير تقیید تاریخ . e‏ 
٠۱۲(‏ انظر لسان العرب ( ۲۲٠٠٠۰‏ )ء المصباح المنير (۳۷۹/۱). 
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فالإطلاق ضد التقييد. 

والمراد بالواجب المطلق هو: الذي طلب الشارع إيقاعه وأداءه من المكلف طلا 
جازم ولم يحدد وقتا معيتا لأدائه وإيقاعه فيه . 
من أمشلته: كفارة اليمين» حيث إنها واجبة مطلقة» بمعنى أن الشارع لم يحدد 
وقتا معينا يجب على المكلف أن يؤديها فيه» بل أطلقها الشارع» وترك مخديد وقتها 


المحاي ۱ 
كذلك الوفاء بالنذرء فإن الوفاء واجب مطل حيث لم يحدد الشارع وقت هذا 
الوفاء» بل تركه لاختيار المكلف. 

فهذا هو الواجب المطلق. 


أما الواجب الموسع : فقد سبق بيانه بالتفصيل وهو موضوع بحفنا. 

أما الواجب المضيق: فهو مأخوذ من ضاق الشيء ضيقاً: حلاف اتسع يقال : 
«ضاق الرجل فهومضيق » إذا ضاق عليه معاشه . 

والمراد بالواجب المضيق هو: الفعل الذي طلبه الشارع من الملكلف طلا جازم 
محددا وقت ادائه بحیث یسعه وحده ولا يسع غیره من جنسه. 

أو تقول: المراد منه : ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت « مساو » لوقت أدائه 
بلا زيادة ولا نقصان» ويطلق عليه الحنفية اسم « المعيار » ”. 

مثل صيام يوم من رمضان: فالشارع ألزم المكلف الذي لا عذر له صيام ذلك 
اليوم» واليوم يبدا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس» وهذا الوقت الذي بينهما له 
لوحده» لا يتسع لفعل شيء آخر معه» ویون الفعل باطلاً لو فعله قبل دخول ذلك 
الوقت» ويكون الفعل قضاءٌ لو فعله بعد خروج الوقت لعذر ولا يمكن أن يقع معه 


)01 انظر المصباح المینر ( ۳٦۷/۱‏ )» لسان العرب ( ۲۰۹/۱۰ ). 


(۲) انظر فواح الرحموت ( 1۹/١‏ ). 
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في وقته غیره من جنسه.. 
التقسيم الفاني:- ٠‏ 
الواجب باعتبار ذاته - أي : بحنب القعل مكلف به ينقسم إلى قسمين:- 
القسم الأول : الواجب المعين 
القسم الثاني الواجب الخير. أ : 
ها اجب ال لر لبه مأعوة تن وخر امیس دال ٠:‏ بین 
الشيء تخصيصه من الجملة » © 
والمراد بالواجب المعين Ds‏ هو لفعل اللي نلك 
الشارع طلبا جازم بعینه دون تخیر بینه وبين غیره . : 
أو تقول: هو الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا حيار للمكلف في نوعه؛ 
فلا يمكن أن تبراً ذمة المكلف « وهو المطالب به » إلا إذا فعله بعينه. 
من أمثلة ذلك: الصلوات المفروضةء وصيام راد رازا رف زاء 
الديون» والوفاء بالخهدب أو نذر عتق زيد من عبيده» أو نذر عتق هذا العبد. ونو 
ذلك. : 
GS TO‏ فوضء يقال ۱ خیرته 
بين الشيعين :٠‏ إذا فضت إليه الاختيار . ا 
وامراد بالواجب الخيز جر اویل لدی ب ان ا 0 ا 
قي قعل ناقراد ال او 
أو تقول: إنه الذي لم ينعين المطلوب به بشيء باج انا کان له آقرادء ویز 
لكلف فيه بأن يأني بما اء متها. 2 


(1) انظر لسان العرب ( ۳ الصباح ليتر د CEY‏ 
١ (‏ انظر المصباح المينر ( 1۸١-1۸١/1‏ ). . 


A=. 


وذلك مغل كفارة اليمين» فإن الشارع قد طلب من المكلف أن يكفر عن يمينه 
بخصلة واحدة من خحصال الكفارة الثلاث وهي: « الإطعام »» أو« الكسوة » أو 
« العتق » قال تعالی: ( لا یؤاخذ کم الله باللغو فی أیانکم» ولکن يؤاخذ کم با عقدتم 
الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» أو كسوتهم» 
أو تحرير رقبةء فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام 4 “. 

ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى : فمن كان منكم مريضًاء أو 


به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك & "“. 


وا مكلف إذا فعل واحدا من الأفراد احير بينها فإن ذمته تبراًء فإ ت ركها جميعا : 


صار آثماء ویسمیه بعضهم ‹ الواجب المبهم ». 
التقسيم الغالث- 
الواجب باعتبار خديد الشارع وعدم حخدیده ينقسم إلى قسمین :¬ 

القسم الأول: الواجب امحدد. 

القسم الثاني : الواجب غير امحدد. 

فالواجب انحدّد لغة مأحنوذ من الحد وهو: فصل رالنع؛ » يقال حل بین 
الشيشين » أي: فصل بينهماء ‏ . 

فالتحديد يكون هو : الفصل بين أشياء بفاضتاة 0 

وا مراد اواب امحدد هو الفعل ألذي, طلبه الشارع طلبا lk‏ زماء وقد حدده 
الشارع وقدره بمقدار معين وفصله عن غیره. 

مثل: الصلوات الخمس» وزكاة الأموال» وصيام رمضان» والنذر إذا كان مخدداء 


(1) المائدة: آية ( ۸٩‏ ). 
- () البقرة: آية ( ۱۹٩‏ ). 
(۳) انظر المصباح انير ( ۱۸١ - ۱۸١/١‏ ). 
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وغسل اليدين» والرجلين ونحو ذلك. 

کل ما سیق بوص بأنه واجب محدّد حیث عین الشارع له مقدارا معلو لا 
تبراً الذمة إلا بأدائة بمقداره الذي حدده الشارع وعينه. 

أما الواجب غير الحدّد فهو الذي لم يعين له الشارع مقدارا معيتا بل لبه پغیز 
حدید. 

ومظلوا له بالعدل» والإحسان» والوفاء» والإنفاق على ذوي القربى » ومواساة 
ذوي القربى والمساكين والفقراء ونحو ذلك. 

فهذا الواجب لا يثبت ديت في الذمة» ولا يطالب المكلف بقضائه بعد وقته © 
التقسم الرابع: 
الواجب باعتبار فاعله _ أي باعتبار الخاطبين به - ينقسم إلى قسمين:- 

القسم الأول: « الواجب العيني ١‏ . 

القسم الثاني: « الواجب الكفائي ». 

فالواجب العيني هو: ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه. 

أو هو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلّفين. 

بطل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. 

F‏ بالواجب العيني ؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإیجاب منسوب امین 
والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة. 

فهذا الواجب يازم الإتيان به من كل واحد من الکلفین بعينه بخیث آلا تبراً 
ذمته إلا بفعله. 

اا ات الاي ی اوو کیا اکا ا ¥ 

من کل فرد منهم» بخیث إذا قام به البعض: فقد ادي الواجب وس ط 


.) ۸٥ /١ ( انظر الموافقات‎ .)۱( 


الإم والحرج عن الباقين. 

مثل: « الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عام » و« الصلاة على اميت » 
و« تغسیله » و« تکفینه ٩‏ وه رد السلام » ونحو ذلك. 

وسمّي بالواجب الكفائي؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث أن فعله 
من أي فاعل سقط طبه عن الآخرين. 

فالقصد من الفعل الكفائي هو: وقوع الفعل نفسه؛ لما يترتب عليه من جلب 
مصلحة» أو رد مفسدة بصرف النظر عمن يقع منه “. 

فتكون أقسام الواجب على هذا كذا: « الواجب المطلق >٠‏ « الواجب الموسّع ٠‏ 
« الواجب المضيق ٠)۲‏ الواجب المعين » « الواجب الخير ٠‏ « الواجب الممحدد) 
« الواجب غير الممحدد »» « الواجب العيني »٠‏ « الواجب الكفائي » . 

فلو نظرنا إلى حقائها وتفصيلاتها السابقة لا تضح لدينا الواجب الموسّع وتميز 
عن غيره» إلا أنه لوحظ أنه يشبه كلا من * الواجب الخير » و« الواجب الكفائي » 
من حيث إن الخطاب في هذه الثلاثة جميما متعلق بالقدر المشترك فيجب مخصيله 


'ویحرم تعطیلهء وبیان ذلك :- 
أن المشترك في « الواجب الموسّع » هو: مفهوم الزمان ومطلقه من المقرر الحدد 
اشرعا. 


بمعنى : أن الواجب إيقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من من أزمنة الوقت 
الشرعي مشل: ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الظهر- 
كما سيأني في الحديث ”. 


.) ۸٩/۲ ( انظر الاشباه والنظائر لابن السبكي‎ ٠۱( 
راجع ( ص ۱۲۷ ) من هذا الكتاب.‎ )۲۲ 


SANE 


فمتى أوتع لكلاف الصلاة قي نا الرسن البده ا ۰ 
عهدة الواجب أداءُ. : 

وإِن حه حتی خرج الوقت الشرعي yT‏ لواجبة 
E‏ 

والمشترك في « « الوانجب احير ٠‏ هو: مفهوم أحد الخصال» N‏ 

وأما متعلق التخيير؛ فهو خصوصيات الخصال من « إطعام » أو« أكسوة» أو 
« عتق » فالواجب عليه أن ياي بإحدى الخصال» وهو المشترك بين جمعيها؛ لأن 
كل واحدة منها يصدق عليها أنها إحدى الخصال» ولا يجوز له ترك الجميع؛ لعلا 
يتغطل المشترك؛ لأن الجميع أعم من المشترك» تارك الأعم تارك للأحص ومطل 
له» وله الخيار بين خحصوصيات الخصال : إن شاء أطعم وإن شاء كساء وإن شاء تق . 

فالواجب EN OEE Sa‏ 
. الخصالء وإن شاء ترك. ' 0 

والخیر فيه - وهو حصوصیات الخصال - لا وجوب فیه؛ اذ لا قائل ان لواحب ۰ 
عليه جميع الخصال على الجمع: ۰ 

والمشترك في « الواجب الكفائي ٠‏ هو: م أي طوائف المكلفين ا 
الخصال في الواجب الخير غير أن الخطاب تعلق بالجميع في أول الأمر؛ لتعذر 
حطاب بعض مجهول أو معين مع تساوي الجميع فيه» فيكون ترجيحا من غير .. 
مرجح» ولا جزم أنه سقط الوجوب عن الجميع بفعل إحدى الطوائف؛ لحضول 
المشترك الراة في بالمقصود» وإثم الجميع بترك جميع الطوائف له ا 

وكل ما سبق من باب التيسير والتسهيل على المكلفين. 


ولا ننسى أن نبين أن هذه الواجبات الثلاثة تختلف من جهة أخحرى وهي: أن 


(۱) راجع شرح مختصر الروضة ( ۳۳۲/۱ ). 


N 


الشترك في « الموسّع » هو: الواجب فيه وهو الزمان والوقت . 

والمشترك في « الخير » هو: الواجب نفسه» وهو إحدى الخصال.. 

والمشترك في « الكفائي » هو: الواجب عليه» وهو المكلف. 

کما سبق بیانه في تقسیمات الواجب . 
۱ وإذا نظرنا إلى تلك الأقسام: : لوجدنا أن بعضها متداحلة باعتبار ما يندرج ختها 
من رليات ا أن الجهات متباينة في الحقيقة فقد تمع أكثر الواجبات السابقة 
في مثال واحد. 
مثل:«الصلاة الفروضة فهي « واجب موسع ۲» واواجب معین»»› و« واجب 
عيني» و« واجب محدّد» تكون كذلك إذا نظرنا إليها من جهات متغددة» بيان ذلك:- 
أن فعل صلاة الظهر « واجب موسّع » إذا نظرنا إلى جهة وقتها حيث وسح 
الشارع وقتها. 

وهي - ١‏ واجب معين » إذا نظرنا إليها من جهة الفعل المطلوب فيهاء فلم يخير 
الشارع بينها وبين غيرها. 

وهي - ١‏ واجب عيني » إذا نظرنا إليها من جهة المكلّف بهاء فلا تبراً ذمة 
المكلف إلا إذا أتى بها هو بنفسه. 
وهي( واجب محدّد » إذا نظرنا إليها- من جهة خديد الشارع لأجزائها 
وأركانها وجميع أفعالها. 

هذا وبين بعض تلك الواجبات السابقة» والبعض الآخر أوجه تشابه واختلاف 
وافتراق » قد ترکت ذکر ذلك؛ لاأنہ لیس موضوع بحثنا - کما هو معلوم -. 

أما ما يتصل ببحثنا - وهو الواجب الوسّع - فقد ذكرناه. 

أما الفروق بين الواجب الموسع وبين غيره من الواجبات المذكورة فقد اتضح جلا 
من ذكرنا لتقسيمات الواجب السابقة وبيان حقيقة كل واحد»ء فلا داعي لتکراره. 
:والله من وراء القصد. 


۳ - 


التصل الثالث 


في 
إثبات الواجب الموسّع 


واشتمل على تسعة مباحث:- 
المبحث الأول: في المبتين للواجب الموسّع. 
المبحث الثاني: أدلة ثبوته. 
المبيحث الغالث: اشتراط العزم» أو عدم اشتراطه وما يتعلق بذلك. 
المبحث الرابع : حالات تأخير الفعل إلى آخر وقنه وأحكامها 
سب المبحث الخامس: الواجب الموسّع هل يقضى عن المكلف لو مات قبل أن 
ينتهي وقته ؟ 
المبحث السادس: المكلف إذا عاش مع ظه أنه لا يعيش - وهو لم يفعل 
الواجب - وفعله في آخحر الوقت فهل فعله هذا أداء أو 
قضاء؟ 
المبحث السابع: أقسام الواجب الموسع» ومتى يتضيق كل منها؟ 
ر المبحث الفامن: التحقيق في بعض أمثلة الواجب الموسع. 
ن المبحث التاسع: هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت ؟ 
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قلنا فيما سبق إن الواجب الموسّع هو: الفعل الذي طلب الشارع من اللكلف 
إيقاعه وأداءة في وقت يسعه ویسع غیره من جنسه طلب جازماً. 

وبناء على ذلك: يكون الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزه ا وقته یختاره الملكلف. 

فیکون مخيرا في أن يوقع الفعل في أول الوقت» أو في وسطه» أو في 
اخحره. 
ا ذلك E‏ قال أبو منصور الماتريدي “: « إثبات الواجب 
الوس هو قول أصحابنا ٠”‏ 
%4 قد و زد لوبي ۳ امتهم في ٠‏ تقويم الأدلة » 


(0 


() هو: ا بن محمد بن خمد الماتريدي السمرقندي» كانت وفاته عام ( ۳۴۳ھ ) 
وصف باه متكلم أصولي» من مصنفاته: « بيان وهم المعتزلة » ١‏ شرح الفقه الأكبر .٠‏ 
انظر في تزجمته: الفوائد البهية ( ص ٠۹١‏ ). 

).قله عته الزركشي في البحر الحیط ( ۲۰۹/۱ ). 

(۳) هو: عبد الله. بن عمر بن عيسی الدبوسي» کانت وفاته عام ذ عدا من 

أكابر ققهاء الحنقية من مضتفاته: « تقويم الأدلة » وه تأسيس النظر » وه الأسرار ۲ 
انظر في ترجمته: الفرائد البهیة ( ص۰۹٠‏ )» شذرات الذهب ( ۲٤١/۳‏ ) تاج 
التراجم ( ص۳1 ٠.)‏ ۰ 

() 5 ورقة ۱۰۳ ). 


ANN 


وكون جمهور الخنفية يذ رد رب الو رای نیم می کان 
السرخحسي في « أصوله » ” E‏ “ في « ميزان الأصول » ^ 
وعبد العزيز البخاري في « کشف الأسرار ۾ ^ 

ونسبه إلى جمهور الحنفية - أيضا في الین لهند في د اي 
الوصول “٠‏ كما نسبه إليهم الزركشي في ١‏ تشنيف المسامع » ”© و 
المشهور عنهم " . 

ونسبه ای خد ع الثلجي“-: السمر قندي في ١‏ ميزان لأسرل 0 


.( ۳-۰۱ 7 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» علاء الدين» كانت وفاته عام 
(۳۹٥ه‏ )» من مصنفاته: « ميزان الأصول » وه شرح الجامع الکبیر » وہ شرح كتاب 
التأريلات للماتريدي » وه حَفة الفقهاء ». 
انظر في ترجمته: مقدمة كتاب ٠‏ الليزان ١‏ ره مخفة الفقاء » ولفراند الهية 
(ص۸٥۱)‏ . 

(۳) ( ص۲۱۹ ). 

() ( ۲۱۹/۱ )؛ وهو ما يفهم من كلام الأنصاري في فواح الرحموت ۷۳1١(‏ ). 

(۵) ( 1/۸۳1۱ ب ). 

(۲) ( ص ۲۳۷ ). 

(۷) تشنیف المسامع ( ص۲۳۷ ). 

() هو: محمد بن شجاع الفلجيء ROBE GEES‏ 
اتهمه بعضهم بالوضع وبأنه صاحب هوی. أ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( »)۰۱١۱/۲‏ تاریخ بغداد ( ٤۹٩/٥‏ ). ' 

.) ۲۱۸ ص‎ ( )٩( 
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وأبو الحسين البصري “ في « المعتمد » ”: وأبو الخطاب في « التمهيد “٠‏ 
والز ركشي في « البحر الحيط »ء والسرحسي في « أصوله ۲ وصححه. 

وبهذا يبطل القول: بأن أكثر الحنفية أنكروا الواجب الموسّم - كما سيأتي بيان 
ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى - 
۰ وذهب إلى إثبات الواجب الموسع الإمام مالك كما صرح بذلك الطوفي في 
شرح مختصره » "“ وجمهور المالكية يذهبون إلى ذلك كما صرح بذلك 
علماؤهم كابن الحاجب في « مختصره» » وأبي الوليد الباجي في « إحكام 
الفصول  »‏ والقرافي في « شرح تنقيح الفصول »”» وابن العربي في «الحصول 
في اصول الفقه » ”“. 


(۱) هو : محمد بن علي بن الطيب» بو الحسين البصري»ء كانت وفاته عام ( ٤ه‏ ) 

وصف بأنه كان متكله) أصولياء من مصنفاته: « المعتمد » وه شرح الأصول الخمسة » 
وه تصفح الأدلة .٠‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۰۹/۳ )» تاریخ بغداد ( ٠۰۰/۳‏ )» وفيات 
الأعيان (۲۷۱/4 ). 

CITE) (PD 

CTEM) 

.) ۰۹4/۱ ( )( 

.( ۳1⁄1 ( )0( 

CY ) (0 

۲١۱/۱ ( )۷(,‏ ) مع شرح العضد. 

.) ۲٣١ ص‎ ( )۸( 

.) ۱٩۰ ص‎ ( )٩( 

CAA OAD 
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وذهب إلى إلبات الؤاجب الموسّع الإمام الشافعي كما ذكر ذلك الطوفي في 
شرح مختصره ) »وهو مذهب جمهور الشافعية كما ذكر ذلك کثير من 
علمائهم کالإمام الرازي في « المحصوا 8 ٠‏ في 1 ن e‏ 
و«المنخول *» والآمندي في « الإحکام ‏ 2 بن الشبكي في« جمع 
الجوامع»» وفي } الإنهاج 2 وال اني في 0 تخريج روع غل على 
الأصول؛“» في » المنهاج 7 م وصقي الدين. الهندي في 9 أنهاية 
الوصول 0¢ وأبي أسحاق الشيرازي في J)‏ شزح اللمع ¢ 0 و :اللمع 0 


.( ۳1 0 

.C UY (PD 

. 41 

() ( ص۱۲۱ ). 

.)0 16/1 ( )6( 

(۲) ( ص ۲۳۱ ) مع تشنيف المسامع: 

.( 4011 ( (۷ 

(۸) هو: محمود بن أحمد الزڃجاني؛ الشافعي» بو البقاءء کانت وفاته عام ۹ھ اھ 
من مصنفاته: « تخريج الفروع على الأصول ». E‏ 
انظر في ترجمته: : طيقات الشافعية لابن السبكي ( ٠٠٤/١‏ )» مقدة كتاب « تخرج 
الفروع على :الأصول ٤‏ . 

(4) ( ص ۹۱). 

٩۵۱ ( ۱۰(‏ ) مع شرح الأصفهاني: 

CHAE ) 0Y) 

.( E 0/1 ) DD 

.) ۹٩ ص‎ ( ۳( 


~~ + 


و« التبصرة والز ركشي في « التشنيف » ". 

وذهب إلى إثبات الواجب الموسّع الإمام أحمد كما صرح بذلك الطوفي في 
شرح مختصره "٩‏ . 
٠‏ وهوالمذهب عند الحنابلة كمايفهم من كلام أبي يعلى في « العدة » © 
ؤأيي الخطاب في « التمهيد » » وابن قدامة في « الروضة » ”“» والطوفي في 
١‏ شرح مختصره » "» وابن اللحام ‏ في ٠‏ القواعد والفوائد الأصولية ٠‏ » 
والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير ‏ ”" والجد بن تيمية "“ في 


() ( ص ٦٩‏ ). 
(۲) ( ص ۲۳۲ ). 
.C ۳۳۲۱‏ 
(£) ( ۳1۰/۱ 
(ە) ( ۲6۰/۱ ). 
0 110/۱ . 
(۷) ( ۳۳۲/۱ . 
(۸) هو: علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي» علاء الدين» أبو الحسن 
توفي عام (١٠۸ه‏ ) من علماء الحنابلة المعروفين» من مصنفاته: « القواعد والفوائد 
الأصولية » وه مجريد العناية » وه مختصر في أصول الفقه » 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۳۱/۷ )» الضوء اللامع ( ٠۲١/١‏ ) معجم 
المؤلفين ۲١۹/۷(‏ )ء ومقدمة كتابي: ١‏ القواعد والفوائد الأصولية » و« الختصر في 
أصول الفقه ». 
() ( ص ۷۰ ) 
(۰ ( ۳۹/۱ 0. 


= هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو البركات»‎ )١( 


SNS 


«المسودة »“. . 

وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث. كما ذكر ذلك السمرقندي 

في « ميزان الأصول ٠‏ ”“. ا 
وهو مذهب أكثر المعتزلة: منهم: أبو علي ” وابنة أبو هاشم“ الجبائيان 


= مجد الدین» كانت رفاته عام ( ۲ه )» وصف - رحمه الله - بأنه إمام ا 
مفسر» فقيه» أصولي» ټحوي» من مصنفاته: « المسودة » في أصول الفقه التي زاد فيها' 
ولده عبد الحليم» ثم حفيده تقي الدين» ومن مصنفاته - أيضا - « الأحكام الكبرى » 
والمنتقى من أحاديث الأحكام «. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲٠۷/١‏ )» فوات الوفيات ( ٠۷١/١‏ )ء ذيل؛ 
طبقات الحنابلة ( ۲٤۹/۲‏ ). . 

() ( ص ۲۸ ). 

١ .) ص۲۱۸‎ ( )۲( 

(۳) هو: محمد بن عبد الؤهاب بن سلام الجبائي البصري»ء كانت وفاته عام ۳ه 
من شيوخ المعتزلة» من مصنفاته: « متشابه القرآن » و« تفسير القرآن ٠‏ . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲١٠/۲‏ )» فرق وطبقات المعتزلة ( ص٥۸‏ ) 
وفیات الأعیان ( ۳۹۸/۳ ). 

(6) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» كانت وفاته عام 
(۳۲۱ ه )» يعتبر من رؤوس المعتزلة» من مصنفاته: « الجامع الكبير ١‏ وه إتفسير 
القرآن ». : 
نظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۸۹/۲ )» فرق وطبقات المعتزلة ( ص١٠٠‏ )» 
طبقات المفسرين للداودي ( ۳۰٠/۱‏ ). 0 


SLR 


وأصحابهماء كما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد ”“ في « المغني في 
الشرعيات »“ وأبو الحسين البصري في ٠‏ المعتمد» ". 

فعلى هذا؛ يكون إثبات الواجب الموسع هو مذهب جمهور الأصوليين 
والفقهاء. 


(۱) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل 

: الهمذاني قاضي القضاة» أبو الحسنء كائت وفانه عام ( ١٠٤ه‏ )ء كان عا في 
أصول الفقه» والحديث روعلم الكلام» من مصنفاته: « العمد ١‏ في أصول الفقه» 
و«المغني » في أصول الدينء وه شرح الأصول الخمسة ٠و‏ « متشابه القرآن .٠‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۰۲/۳ )؛ تاریخ بغداد ( ۱۱۳/۱ )» ميزان 
الاعتدال ١/۳(‏ )» طبقات الشافعية لابن السبكي ( ٩۷/١‏ ). ۰ 

.€ ۹۷ ( )( 

(1e 6/1) 


NTS 


المبحت الخاني 
في 
أدلة ثبوت الواجب الموسع 


عرفا ياميق أن الجمهور من لتا ولأصولین هرن راجب ال 
فما هي الأدلة على إثباته؟ 

لقد استدل الجمهوز على إثبات الواجب الموسع بأدلة هي : : 

ا :قول الى اال رالد بی فسالل 
ناصيص سض جر 
yT .‏ هذا حلاف ن الأجماع. 
وليس المراد من الأمر: اماد نی کرت سی لاوجو ب . 

الوقت من الصلاة فهذا - أيضا خلاف الإجماع. ١‏ 

ولیس الراد من الأمر: : تعيين جزء من الوقت؛ لاختصاصه بوقوع الجا لأن 
لفظ الأمر الوارد في الآية لا يشعر بالتخصيص . 

ولو فرض أن للأمر إشعاراً بالتخصيص ببعض أجزاء الوقت: ا الاي غير 
صالحة للاحتجاج بها فيٰ هذه المسألة. 

فإذا لم تکن الآية تشعر بالاختصاص ببعض اأجزاء الوقت» و في العقل ا 
یوجب التخصيص - أيضا-» وکان الوقت يقبل ذلك الفعل المأمور به -؛ احيث إننا لو 
اة ببعض أاُجزاء الوقت: لكان ذلك تخصيصا للعام من غير دلیل ضط او 


() الإسراء: آية ( ۷۸ ٠.)‏ 


NYE >3 


تقييدا للمطلق من غير دليل مقید وهذا غير جائز-: لم يبق ”“ إلا أن يكون المراد 
من الأمر هو: أن كل جزء من الوقت صالح لوقوع الواجب فيه باختيار ا مكلف - فإن 
شاء أوقع الفعل في أوله» أو في آخره» أو في وسطه -؛ ضرورة امتناع قسم آخر وهو 
المطلوب ”“. 
اعترض على ذلك باعتراضين: 

الاعتراض الأول: لا نسلُّم أن الأمر يقتضي الوجوب على الإطلاق» وإنما 
يقتضي الوجوب إذا كان معلا على زمن مضيق. 

فما إذا كان معلَقاً على زمن موسّم: فلا يقتضي الوجوب في أوله» إنما يقتضيه 
و آل“ 
ي حره 5 

الجواب عن ذلك: 
أجاب عن ذلك أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع ٠‏ ب: أنا لا نرجع 
في المقتضي اللوجوب إلى المذاهب لتوثر فيه الممانعة» وإنما نرجع في ذلك إلى 
المقتضي للوجوب في الحقيقة» والمقتضي للوجوب في الحقيقة هو: صيغة الأمر 
اجرد عن القرينة الصارفة له إلى الندب. 

وهذه الصيغة المطلقة قد تناولت أول الوقت كما تناولت آخره. 


0 هذا جواب ١‏ إذا » الوارد في عبارة: « فإذا لم تكن الآية » السابقة فتنبه لذلك. 

انظر المحصول ( ١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ٠٠١/١‏ )» تخريج الفروع على 
ا الأصول للزجاني ( ص ٠١‏ )» شرح مختصر الطوفي ( ۳٠١/١‏ )» الكاشف عن 
٠‏ المحصول ( ١/۹٤/أ‏ )»كشف الأسرار ( ۲۲١/١‏ )ء نهاية الوصول ( )/۸4/١‏ 
, ميزان الأصول ( ص ۲۱۹ ) شرح اللمع (۱/ ۲٤٣١‏ ). 

۳ انظر شرح اللمع ( ۲٤۷/۱‏ ). 

CTV) (D 
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وهذة الطربقة لم تكن 'مانمتها إلا على طريقة من يقول: إن صبيغة الأمر نقعضې 
الندب. 

فإذا كان المقتضي ار و ا a‏ 

في الوجوب» ولم يؤثر ما ذكر من الممائعة . 

a‏ الثاني: يجوز أن يستويا في تناول الأمر لهما ويختص الوجوب 
بأحدهما دون الأخر. 

ألا ترى أن أول الوقت وآخره يستويان في الوجوب عندكم للفعل فيهماء ثم 
يختلفان في جواز التأخير وتعلق المأثم به مع تساويهما في الوجوب؟ و 
مسالا " . : 

الجواب عن ذلك: 

أجاب عنه أبو اسحاق في « شرح اللمع  »‏ و« التبصرة  »‏ ب: أن تساويهما 
في تناول الأمر يقتضي الفساوي في الوجوب؛ لأن المقعضي للوجوب هو الأمرء 
ووجود الموجب يقتضي تفويت الموجب عليه» وأما جواز التأحير فهو صفة 
الوجوب» ويحوز أن يستويا في الوجوب ويختلفا في صفته؛ لدليل دل عليه من 

جار 

ألا ترى أن صوم رمضان مع قضائه يستويا في الوجوب لا استويا في تناول الأمر 
لهماء ويختلفان في تعلق الاثم وجواز التأخير لدليل من جهة الشرع : أرجب الفرق 
بينهما؟ كذلك ها هنا 


)0( راجع شرح للع (. .CTEY!‏ 

(۲) ذكر ذلك الصيمري في مسائل الخلاف ( ص۹١٠‏ )ءوأورده أبو اسحاق في شرج 
اللمع ( ۲٤۷/١‏ ) والتبصرة ( ص ٦١-٦١‏ ). 

OVNI DD 

.) ٦۲ ص‎ ( ( 


- ۱۹ - 


(0 0) 


الدليل الثاني: ما أحرجه: ابو داود في « سننه ٩‏ » والترمذي في ٩‏ سننه ٩‏ 
وابن ماجة ‏ في « سننه ٠‏ “ عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - عن النبي 
- ته - قال < مني جبريل عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر في الأولى منهما 
حين كان الفيء مثل الشراك ”“» ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» 
ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجرء وحرم الطعام على الصائم» وصلى في 


(۱) ( ۹۳/۱ ).باب المواقيت من كتاب الصلاة. 

٠ ) ۲۹۹ -۸ ( (۳‏ محفة الأحوذي »» من أبواب الصلاةء باب ما جاء في 
مواقيت الصلاة. 

(۳) هو: محمد بن یزید بن ماجه القزویني کانت وفاته عام ( ۲۷۲۳ھ )» من مصنفانه: 
«السنن » و١‏ التاريخ » وه التفسير ». 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠١٤/١‏ ) طبقات المفسرين للداودي ( ١/۷۲٠)ء‏ 
اتذكرة الحفاظ ( 1۳١/۲‏ )» الخلاصة ( ص ٠٠١‏ ). 

)۲۲١/١ ( )(‏ في أبواب مواقيت الصلاة» من كتاب الصلاةء وأحرجه هذا عن ابن 
ماعود 

() هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم التبي ته كانت وفاته - رضي اله 
عنه - عام ( ۸ه ) بالطائف» وهو حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن. 
انظر في ترجمته: الاستیعاب ( ٠٠٠۲‏ )» طبقات المفسرين للداودي ( ۲۳۲/۱ )» 
الاصابة ( ۳۲۰/۲ ). 

() بمعنى : استبان الفيء في صل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال» فصار في رؤية 
'العين كقدر الشراك» وهذا أقل ما يعلم به الزؤال وليس محديد) كما قال الفيومي في 
المصباح المنير ( ۳١١/١‏ ) مادة شرك. 


SNS 


الرة الفانية الظهر حين صار ظل كل شيء ممثله لوقت المصر بالأمس» قم صالى 
العصر حين صاز ظل كل شيء مثليه» ثم المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل» > ثم صلى الصبح حین اُسفرت الأرض» ڈ ثم التفت إلي 
جبریل» فقال: ا مد: : هذا وقت الأنبياء من قبلك »> والوقت فيما بين هذين ) . 
ES‏ 
في « سننه ٩‏ » وابن أماجة في « سننه » رام ا ب :أن 
رجلا سأل النبي - ته - عن وقت الصلاة فقال: ( صل معنا هذين اليومين )» 
فلما زالت الشمس أمر بلال؟" فاَدّن» ثم أُمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعةبيضاء نقية لم يخالطها صفرةء ثم مره فأقام الغرب حين غابت ِ 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلغ ' 
الفجر» فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد في الظهر. فأئعم أن يبردهاء وصلى العصر 
والشمسش بيضاء مرتفعة آخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب حين غاب الشفقء , 
وسلى الغاشام تمن قحب فلك اللملء ولي الجر فاسةر ها قال( أن 


0) 


والترمذي في « سننه.» “ والنسائي 


٤۲۹-٤۲۸/١ ( )۱(‏ ) في كتاب المساجد» باب أوقات الصاوات الخمس. 

۲٠۲/١ ( )9(‏ ) في أبواب الصلاة» باب نما جاء في مواقيت. الصلاة « عارضة 
الأحزؤذي». ا 

٠) ۲٠۷/١ ( ۳‏ في كتاب الواقيت» أول وقت المغرب « الجتبي ٠‏ . 

۲۹/١ ( )٤(‏ ) في كتاب الصلاةء أبواب مواقيت الصلاة. 

ˆ (64/9) )( 

0) هو بلال بن رباح الحبشي» مؤذن النبي - تله - ومولى أبي بكر .رضي الله عنه- : 
شهد المشاهد كلها وتوفي عام ( ١ه‏ ) بدمشق. 1 
انظر في ترجمته: الإضابة ( ۳۲۹/۱ )ء الاستیعاب ( ٠١۸١١‏ ). 
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السائل عن وقت الصلاة؟ ) فقال الرجل: أنا يا رسول الله» فقال: ( وقت صلاتكم 
بین ما رأیتم ). 
وأحرج الترمذي في « سننه » » وأحمد في ١‏ مسنده ) عن أبي هريرة 
'مرفوعا أن النبي - تبه - قال: ( إن للصلاة اول وآخراء وإن أول وقت صلاة الظهر 
حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العضرء وإن أول وقت العصر 
احين يدخل وقتهاء وإن خر وقتها حين تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء حين يغيب 
الأفق» وإن آخر وقتها نحين ينتصف الليل» وإن ولوقت الفجر حين يطلع الفجر» 
وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس). ‏ _ 

فهذه الأحاديث وغيرها نما ورد في معناها دلت دلالة واضحة على أن وقت 
الصلاة قد حدده الشارع من کذا إلى کذاء أي: له أول» وله وسط» وله آخر» ون 
أفعل الصلاة لا يستغرق كل هذا الوقت» بل يمكن أن تصلى الظهر- مثلاً- عدة 
مرات في نفس وقتهاء وجبريل عليه السلام والرسول . تيه - صليا مرة في أول 
الوقت» ومرة أحرى في آخر الوقت. 

وهذا يفيد تخيير المكلف في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت الحدد 


(¥) 


لهاء بمعنى : أن الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقت» وليس تعيين بعض أجزاء الوقت 
اللوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر. 
فثبت أن الصلاة امتكوبة واجبة وجوبا مسا . 
الوب 


٠٠٠/١ ( )0(‏ ) في أبواب المواقيت» باب: «) جاء في مواقيت الصلاة « عارضه 
الأخوذي » 
.(YYYIY ) (YY‏ 


2 SANS 
مه الواجب الموسع‎ 


الدليل النالكث :الإجماع دل على ثبوت الواجب الموسّعء بيان ذلك ' 

أن الإجماع منعقد على أن ا مكلف لو فعل الصلاة الكترية في أرل وقتها فإنه 
يشاب ثواب الفرض وتلزمه نية 'الفرض» قال الآمدي في « الإحكام » ٠”‏ أجمع 
السلف على أن من فعل الضلاة في أول الوقت» ومات أنه دی فرض اله 
عليه ١ ٩‏ .هه 

فلو لم يکن زمن لواب موسعا: ما ثيب مؤذيه في وله واب لابب الفرض 

فلو كان ما فعله نفلاً- كما زعم بعض الحنفية العراقيين _ © اوی الكلف 
فيه نية النفل وأجزأته هذه النية. 

ويستحيل أن تكون نية النفل مجزأة عن نية الفرض من المكلف العالم - بكسر 
اللام - بأن هذا الفعل نفلا؛.لأن النية قصد يتبع ما علمه المكلف وما قضده وما نواه.' 

ولو كان ما فعله موقوفاً - كما زعم بعض الحنفية ”“ - : لتأدى بمطلق النية 
٠‏ ولا ستوت فيه نية النفل والفرض *“ ۰ 
الدليل الرابع : أن العقل دل على ثبوت الواجب الموسعء بيان ذلك:- 

أن يقال : إن السيد لو قال لعبده ٠:‏ قد أرجيث عليك بناء هنا الجدار في هذا 
الوم في أي جزء منه: إن شت شعت في أوله» وان شغت في وسطه ءون شقت في آخره» 
وسأترك لك الخيار تفعله في أي وقت - من هذا اليوم - يناسبك» فمهما فعلت في 
أي وقت n Sa‏ 
کر ای و ا ا 


CANIM 


٠‏ سيأتى تفصيل القول في ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله. 
() سيأتى تفصيل القول في ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله. 
() انظر الإحكام للآمدي ( ۱۰۸/۱ )» کشف الأسرار ( ۲۲۰۲۱ ). 


۰ - 


فإن هذا الكلام یکون معقرلاًء ولا يمكن أن ينكره أحد» أو يقدح في 
صحته. ٠‏ 
ولا يمكن أن يقال: إن السيد لم يوجب على العبد شيعا صلا لأنه أوجب 
عليه شيعا بدلیل قوله: « قد أوجبت عليك بناء هذا الجدار في هذا اليوم .٠‏ 
ولا یمکن أن يقال: « إن السيد أوجب على العبد واجبا مضيقةا؛ لأنه صرح 
بالتوسع حيث قال السيد له: « قد أوجبت عليك بناء هذا الجدار في هذا اليوم في 
أي جزء منه تختاره نت : إن شئت في أوله» أو وسطه» أو آخره ٠‏ : 
فلم يبق إلا أنه أوجب عليه بناء الجدار في هذا اليوم ووسع عليه في هذا 
الإيجاب حيث خيره في أي وقت شاء من ذلك اليوم» بدليل لفظه في المثال حيث 
إنه یدل على تخییره"". 
الدليل الخامس: أن أداء الصلاة في اي وقت قدر منه يتم به حصول الإجزاء عن 
الواجب» فهو يدل على حصول مقصود الواجب في الكلء» وأن الفعل في كل 
٠‏ وقت قائم مقامه في غيره من الأوقات» فيكون واج 
فلو لم يكن محصلاً لمقصود الواجب للزم منه:- 
إما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب» فتكون 
الصلاة حرام ؛ لكونها مفرتة مصلحة الواجب. وهو محال. 
وإما بقاء مصلحة الوجوب» ويلزم منه: وجوب فعل الصلاة لبقاء مقصودها 
الموجوب لها بعد قعل الصلاة في الوقت المفروض وهو حلاف الإجماع ”. 


(۱) انظر المستصفى ( 1۹/١‏ )ء المنخول ( ص ٠١١‏ » المحصول لابن العربي ( ۹۹/۲ ) 
روضة الناظر ( ۱۹۸/١‏ ). 1 
؛ () انظر الإحكام للآمدي ( ٠١١/١‏ ). 


- ۳۱ - 


الدليل السادس: أن الصلاة إذا فعلت في أول الوقت لم يخل: 
أما أن تكون مفعولة في وقت وجوبها الوس 
أو في وقت وجوبها المضيق. 
أو وقعت نفلا ٠‏ 
أو وقعت قبل الوجوب فيراعى حالها. ك 

1 أما كونها فعلت في أول وقت الوجوب المضيق فهذا باطل ا 
کان کذلكت: : لكان يجوز فعلها بنية النفل» ویکوت ذلك ول بالجزان , 
eT‏ 
ST ET‏ الم قد افرش فی 
أول الوقت. ۰ 
ولا يجوز أن تقع مراعاة وذلك لأن عبادات الأبدان المقصودة لا يجوز تقديمها 
على حالة وجوبها من غير غذر. ' 7 

وإِذا بطلت هذه ا وصح وهو: انها فعلت ووقعت 
في وقت وجوبها الموسع 
الدليل السابع: OTT ER e u‏ 
: الحنفية "“-: لتعلق الوجوب به وترتب على ذلك آنه :-- أ 
إن صلى قبل دخول ذلك الجزء: كان مقدها فلا تصح صلاته؛ لأن الإتيان 
بالصلاة قبل وقتها غيز صحح. 


: انظر؛ العدة ( ۳۱۳/۱ )» کشف الأسرار ( ۲۲۰۱ )» شرح مختصر الروضة‎ ٠۱( 
(0 
سيأتي تفصيل القول في ذلك: في الفصل الرابع إن شاء الله.‎ ١ 


“APY = 


وإن صلى بعد ذلك الجزء: يكون عاصيا ويقضي؛ لأنه حرج 
الصلاة ة عن وقتها بالعمد. 

والقسمان باطلان - كما سبق -؛ لأنهما حلاف الإجماع. 

فنتج: أن وقت الوجوب ليس معينا في وقت» بل المكلف مخير في أن يوقع 
الواجب في أي وقت يشاء في أوله أو آخره أو وسطه “. 
الدليل الثامن: القياس على الواجب الخيرء بيان ذلك :- 
أن الفعل في الواجب الرسح واجب الأداء في وقت ما :إسا في آوله آر في 
وسطه» أو في آخره فا مكلف مخير بينهاء وذلك يجري مجرى قولنا في الواجب الغير: 
إن الواجب في كفارة اليمين - مثلأً- إما الإطعام» أو الكسوة» أو العتقء فا مكلف 
مخير بين هده الامور الثلاثة. 

فكما أننا نصفها بالوجوب على معنى : أنه لا يجوز الإخلال بجميعاء ولا يجب 
الاتيان بجميعها فكذلك هنا ولا فرق: 

فکما وی ارد و او ی ر 
التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع - كالصلاة؛ فالصلاة في أول الوقت 
كالصلاة في وسطه وآخره ولا فرق بينها في سقوط الفرض وحصول المصلحة 
القتضية للوجوب © 
وقياس الواجب الموسع على الواجب الخير من الأدلة التي اعتمد عليها ابن عقيل 
في « الفصول » ”“ لإثبات الواجب الموسع 


(۱) انظر بیان. الختصر ( ۳۹۰/۱- ۳۹۱ ). 
۲ انظر الكاشف عن امحصول ( ۸1۲٤1ب‏ )» البحر الحیط ( ۲١۹/۱‏ )ء روضة الناظر 
CVI‏ 


() ذكره ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۷١‏ ). 
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الدليل التاسع: إن فعل الصلاة - مثلاً - في أول الوقت بحكم الأمر بدليل : أن 
ما قبل الوقت وما بعده لما لم يتناوله الأمر: لم يجز للمكلف أن يفعلها فيه بحق 
الأمر. : 

وإذا كانت تلك الصلاة بحق الأمر: وجب أن يكون افعل وا واجا؛ لان 
الأمر إذا جرد عن القرائن يقتضي الوجوب . 
اعخرض على هذا الدليل باضتراضين.- 
الاعتراض الأول: أن فغل الزكاة قبل حولان الحول يجوزء ولا يقتضي 


الوجوب. 

E‏ العدة » ولرل 
في « المستصفى » ” 

أن قیاسکم الصلاة و في اول وقتها على تعجيل الزكاة E‏ يان 
ذلك :- 


أن خصيل الركاة ل يحخصل بحكم الأمر المقعضي للوجوب» ت کان 
قد حصل بحكم الأمر الملقتضي للرخحصة وهو: ما اُخرجه أبو داود في 


«سننه»“ والترمذي في ١‏ سننه ) وابن ماجة في « سنه » © 


(۱) انظر العدة( ۴١١/١‏ ). 

.( ۳11/1 ) () 

.) 4/1 ( 

۳۷۹/١ ( )(‏ ) في كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة. 

٥٤/۳ ( )(‏ ) في كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الركاة. 
۷۳۲١ ( )(‏ ) في كاب الزكاةء» باب تعجيل الزكاة . 


~E - 


والدارقطني “ في « سننه » ”“ عن علي بن أيي طالب ”“ رضي الله عنه: أن 
المباس“ سأل النبي - تله في تعجيل الزكاة قبل أن حل فرخص له في ذلك . 
فاتضح لك الفرق بين الصلاة في أول وقتهاء وبين تعجيل الزكاة - فالصلاة 
تفعل في أول الوقت بالأمر الذي تفعل به في آخره فالنية واحدة في الصلاة سواء 


)١(‏ هو على بن عمر بن أحمد بن مهدي: البغدادي» الدار قطني» كانت وفاته عام 
(۳۸۰ه_ ) کان رحمه الله - إماما في القراءات والنحو والحديث وعلومه» من 
مصنفاته: « العلل ٠‏ وه السنن ١‏ وه المعرفة بالأدب والشعر » ود المعرفة بمذاهب 
الفقهاء؛. 
انظر في ترجمته: طبقات القراء ( ٥٥۸/١‏ )» تاريخ بغداد ( ۳٤/۱۲‏ )» تذكرة 
الحفاظ ( ۹۹۱/۳ )» وفیات الأعیان ( ٠٥۹/۱‏ ). 

٠۲۲/۲ ( )۲( |‏ ) في كتاب الزكاةء باب تعجيل الصدقة قبل الحول. 

٠‏ ۳ هو: علي بن أبي طالب بن عبد الطاب القرشي الهاشمي» أول الاس إسلاء اين عم 

۰ النبي - تله - كانت ولادته قبل البعثة بعشر سنين توفي شهيد) عام ( ١ه‏ ) كان 
رضي الله عنه - شجاعا عال) بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر. 
انظر في ترجمته: سد الغابة ( ٩٠/١‏ )ء تاريخ الخلفاء ( ص ٠١١‏ ) الاستيعاب 
(UP)‏ 

)٤( |‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الفضل» عم النبي - مه _ كانت وفاته عام 
(۲) کان رضي الله عنه - أجود قريش كفا وأوصلهم رحماً قال فيه الرسول تله : 
« من آذى العباس فقد آذاني فإن عم الرجل صنو أبيه ٠‏ . 
انظر في ترجمته: صفة الصفوة ( ٠٠٦/١‏ ) الإصابة ( ۲۷۱/۲ ) الاستيعاب 


(4/۳(. 
() وهذا من أمثلة الرحصة المباحة» راجع كتابي « الرحص الشرعية وإثباتها بالقياس » 
(ص۱۱۷ ). 
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صلاها في أول الوقت» أو صلاها في آخره» ولم يفرق أحد من السلف بين النيتين 
Rm‏ قدّمت الصلاة ةوا 
: 

: قإنها جب قبل حولان E‏ 

ال واخرجهابند کرانفترل. : فإنها جب بنية الأمر المقتضي لوجوب ارات 
وفرق بين النيتين :- 

ا 

:وعد تمام الحول جب بنية الأمر. 

الاعتراض الثاني: أن الأمر تناول أول.الوقت وآحره في باب الجوازء فاا فى 
باب الوجوب: فلا؛ ؛ لأن حقيقة الوجوب لا توجد في أول 'الوقت e‏ ر 
عبد الله الصيمري ” “في « مسائل الخلاف في أصول الفقه » ”“. E‏ 
۰ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأننا قد ذكرنا أن الأمر في قوله تعالى :ا 
اعلا لدوك العمس الى فسن اليل اول جميع أبراء القت من غير إشمار 


هو: الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله القاضي الصيمري» كانت ' 
ولادته عام ( ۱ھ ) ووفاته عام ( ٤ه‏ )؛ من مصنفاته: « مسائل الخلاف | في : 
أصول الفقه » و« أخبار أي حنيفة ١ ٠٠‏ شرح مختصر الطحاوي ». 
انظر في ترجمته: تاريخ بخداد ( ۷۸/۸ )» النتظم ( ۱۹/۸ )ء شذزات الذهب ١‏ 
(/) الجواهر الضية ( )» تاج التراجم ( ص٣۲٠‏ 

() ( ص ۱۰۹). 

(۳) الإاسراء: آیة ( ۷۸ ). 
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؛ بالتخصيص ببعض أجرائه “. 
وكذلك قلنا: إن صلاة جبريل - عليه السلام - بالنبي - تبه - وتحديد 
النبي - ته - أوقات الصلوت للسائل عنها يفيد: أن الإيجاب يتناول جميع أجزاء 
الوقت» وليس تعيين بعض أجزاء الوقت للوجوب بأولى من تعيين البعض الآر ‏ . 
وقد أشار إلى هذا الجواب أبو يعلى في « العدة » ". 
الدليل العاشر: أن الصلاة عبادة عمل البدن» فإذا جاز فعلها في عموم الأوقات 
في أول الوقت كان ذلك وقتا لوجوبها؛ قياس على آخر الوقت. 
اعتراض على ذلك ب: أن قياس أول الوقت على آخره قياس مع الفارق» 
حيث إن المعنى في آخر الوقت لا يجوز له تأحيره عنه إلا بعذرء وليس كذلك في 
أوله» ذكر ذلك الصيمري في « مسائل الخلاف » © 
قلت: قياس أول الوقت على آحره صحيح وذلك - كما قلنا فیما سبق - إن 
:الأمر عام وشامل يتناول جميع أجزاء الوقت: أوله» ووسطه وآخره لا فرق بينها وليس 
تعيين بعض أجزاء الوقت للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر. 
ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الجمهور- وهم الثبتون للواجب الموسّم - قالوا: إن 
الصلاة -.مثلاً - جب في أول الوقت وجوبا موسعاً ب بمعنى إن شاء صلاها في اول 
الوقت» أو في وسطه» أو في آخره» إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فقط فحينعذ 
يضيق الوقت» فتجب وجوبا مضيقا. 


۱ راجع ( ص ۱۲٤‏ ) من هذا الكتاب. 
(۲) راجع ( ص ۱۲۹ ) من هذا الكتاب. 
CTI) (Di‏ 


(4) ( ص۱۰۹ ) 
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الدليل الحادي عشز: ما استدل به الطوفي في « شرح مختصر الروضة “٠ ٤‏ 
وهو قوله تعالى : إ وسبح بحمد ربك قبل طلو ع الشمس وقبل غروبها ي٠‏ 
قلت : Sh E‏ 


CTI) 0) 
.) ٠۳١١ ( طه: آية‎ ) ۲( 
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البحت التالثت 
اشتراط العزم على الفعل وعدم اشتراطه» وما يتعلّق بذلك. 


- إذا ترك المكلف الفعل - في الواجب الموسّم - في أول الوقت» وأراد فعله في 
آخر الوقت فهل يشترط العزم أو لا؟ 

بمعنى: هل أنه لا يجوز للمكلف تأخير القعل - في الواجب الموسّع - إلا إذا 
عزم على فعله في آحر الوقت. 

أو أنه يجوز للمكلف تأخير الفعل بدون أن يشترط عليه العزم؟ لقد احتلف 
الأصوليون الغبتون للواجب الموسع فى ذلكء وسأنكلم - فيما يلي عن ذلك وما , 
تعلق به» وقسّمت الكلام فيه إلى عشرة مطالب :- 


المطلب الأول: عدم اشتراط العزم. 

المطلب الثاني: اشتراط العزم 

المطلب الفالث: في .التفريق بين الغافل فلا يشترط العزم عليه» وبين الذاكر 
فیشترط مع مناقشته. 


المطلب الرابع : الترجيح وأسبابه. 

المطلب الخحامس: هل للخلاف في اشتراط العزم من أثر ؟ 

المطلب السادس: موقف بعض العلماء من اشتراط العزم ومناقشته . 

الطلب السابع: موقض بعض العلماء من مذهب القاضي بي بكر الباقلاني 
ومناقشته . 

امطلب التامن: العزم هل هو بدل من نفس الفعلء» أو بدل عن تقدم الفعل؟ 

المطلب التاسع: العزم هل هو من فعل الله أو من فعانا ؟ 

المطلب العاشر: هل العزم على الفور أو على التراحي ؟ 


~1۹ 


امطاب الأول 
عدم 'اشتراط العزم 


اشتمل الكلام عنه على ما يلي :- 
أولا: بيان المراد بعدم اشتراط العزم. 


ثاني]: في النافين لاشتراط العزم. 
ثالتا: الأدلة على عدم اشتراط العزم والجواب عنها: 


¬ £ + 


. أول: بيان المراد بعدم اشتراط العزم:- 
٠‏ المراد من عدم اشتراط العزم هو: أنه يجوز للمكلف تأخير الفعل في الواجب 
الموسع إلى وسط الوقت» أو إلى آحره مطلقاء أي: بدون بدل» وذلك إلى أن يعضيق 
لوقت بحيث إنه لولم يشتغل به: لخرج بعضه عن الوقت» فإنه لا يجوز له التأحير إذ 
ذاكء أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل به في هذا الجزء: لفاته في الجزء الثاني من 
الوقت. 

الحاصل: أن الإيجاب في الواجب الموسّع يقتضي إيقاع وأداء الفعل في أي 
أ جزء من أجزاء وقته بلا بدل فا مكلف مخير بين أن يوقع الفعل في أول الوقت» أو 
في وسطه» أو في آخره» ولو لم يفعل الواجب في اول وقته فلا يشترط عليه أن یعزم 
على فعله في آخره» بل یت رکه مطلقاً. 


# %* # 


ثانيا: في النافين لا شتراط العزم:- 

لقد ذهب بعض الأصوليين - من المشبتين للواجب الموسّع - إلى عدم اشتراط 
:العزم على الصفة السابقة . 

© من هؤلاء: إمام الحرمين في « البرهان ٠ء والخزالي في « المنخول ۾‎ ٠ 
» 4 التمهيد‎ ١ وأبو الحسين البصري في « المعتمد ٠ء وأبو الخطاب الحنبلي في‎ 


CPN) VD 
.)۱۲۱ ص‎ ( ۳ 
.01411( 
CYAN) (D 
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والإمام الرازي في « الحصول » » والبيضاوي في « المنهاج » "“ وابن الخاجب قي 

( مختصره ) ۳ وابن السببكي في « جمع الجوامع 0 3 الإبهاج 4 واخحتاره 

القاضي أبو يعلى في « الكفاية » كما نقله الجد بن تيمية في « المسودة »» ونقله أ 

ابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » ”" ١‏ 
واتار أبو نصر القشيري » والكيا الهراسي " 


` C71 0) 

۸٦/١ ( )(‏ ) مع شرح الإسنوي « نهاية السول .٠‏ 

(۳) ( ۲۶۱/۱ ) مع شرح العضد. 

).۱۸۸/١ ( )(‏ مع شرح الحلي» ومع شرح الزركشي ١‏ تشنيف المسامع » ( ۲۳١‏ ). 

(ه) ( ۹١/١‏ ) والمقصود هنا الوالد تقي الدين ابن السبكي. 

( ص ۲۹ ). : 

(۷) ( ص ۷۰ ). 

() کما ذکر الزرکشي في البحر الحیط ( ۲۱۱/۱ ). 
وأبو نصر القشيري هو؛ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشیري» کات وفاته عام ! 
۵۱٤(‏ هھ )ء برع ف في الأصول والفروع على مذهب الشافعية. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٤٠/٤‏ )» طبقات الشافعية لان السشبكي 
۷ ولااسنوي( ۳۰۲/۲ ). 

(۹) نسبه إليه الزركشي في البحر الحيط ۲٠۱/۱‏ ). 
والكيا الهراسي هو: علي بن محمد بن علي أبو الحسنء ای قات را 
عام ( ٥۰٤‏ ه ) من مصنفاته: « التعليق ه في أصول الفقه ١‏ وه أحكام القرآنه., 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۸/٤‏ )» وفيات الأعيان ( ٤٤۸/۲‏ ) البداية 
والنهاية (۱۷۲/۱۲ ). ؛ 


NET 


وذهب اليه الجد بن تيمية في « المسودة .7 . 

ونسبه الز ركشي في « البحر الحيط » ”' إلى جمهور الفقهاء قائلا: « قال 
جمهور الفقهاء؛ لا يشترط البدل ولا يعصي حتى يخلو الوقت كله عنه » ١.ه‏ 

ونسبه الزركشي في « البحر امحيط  »‏ إلى سيف الدين الآمدي. 

قلت : هذه النسبة غلط»ء حيث إنه يفهم من کلام الآمدي في « الإحکا“ 
أنه يشترط العزم حيث إنه أجاب عما استدل به القائلون: لا يشترط العزم. 
۰ ونسب المجد بن تيمية في « المسودة » ” القول بعدم اشتراط العزم إلى أبي 
علي وابنه ابي هاشم . 

وهذا غلط في النسبة حيث إن مذهبهما هو اشتراط العزم كما قالا ذلك» ونقل 
هذا القول أبو الحسين البصري في ١‏ المعتمد » ° . 

ونسبه المجد بن تيمية - أيضا - إلى موفق الدين ابن قدامة وذلك في 


«المسودة»)" . 

٠‏ وهذه النسبة غلطء لأن الذي يفهم من كلام ابن قدامة في « الروضة » هو 
اشتراط العزم . 

(۱) ( ص ۲۸ ). 


CN) (PD: 
0 ( 

CVV) (OD 

() ( ص ۲۸ ). 

. (o11) CV 

(۷) ( ص ۲۹-۲۸ ). 

() راجع ( ۱۹۸/۱ وما بعدها ) . 


6 - 


ثالت: الأدلة على عدم اشتراط العزم والجواب عن ذلك :- 

لقد استدل القائلون يعدم اشتراط العزم على الفعل إذا ترك ا مكلف الفعل لف 
أول الوقت بأدلة على ذلك هي كما يلي :- 1 

الدليل الأول: أن المكلف الذي أحر الفعل الواجب في وقته ا إلى آخر 
الوقت لو غفل عن العزم» ومات: لم يكن عاصياء فلو كان العزم واجبا لعصی یمون 
وهو تارك له؛ لأن تارك الؤاجب.عاص . ر 

أجيب عن ذلك: بأنه لم يعص إذا ترك الواجب وغفل عن العزم الأن الفاقل 
غير مکلف؛ ١‏ لأنه لا يهم حطاب الشارع حال غفلعه» » فيكون معذورا بالغفلةء 
ولذلك لم يعص. ۰ 

لكنه إذا تنبه للعزم واستمر على تركه: فهذا هو الذي يعصي ”© e‏ 

۰ الدليل الفاني ا و ق د 

١‏ أو الوقت: لوجب أن يكون بدلا عن أصل الواجب تى لا يجب عليه الفعل» ولا“ 
e a Sm Ee‏ ۰ 
يكون بدلا عن الفعل في أول الوقت © 
أجيب عن ذلك بجواین : 
الأول: : آنه يجوز أن کون العزم على الفعل لاع لشي آل اوقت؛ وا 

یکون e‏ الوجوب. 


9 نظر البرهان ( ۹ )» الكاشف ( ٠١/١‏ )؛ المحضصولل لابن العبربي (ورقة : 
۲ب) مناهج المقول ‏ 1^ الفروق ( ٠٠٠۲‏ )» التبضرة ( ج e‏ فوا | 
الرحموت ( ۷۳/١‏ ). ا 

(۲) انظر: العش رو المنخول ( ص ١١١‏ )»› شرح مختصر الروضة (۳۲۱۱). . 

انظر شرح اللمع ( 4۸11 )» التمهيد لأبي الخطاب ( ۲٥١ > ۲٤۹/۱‏ ). | 


ES 


بمعنى: أن العزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل مطلقاء وإنما هو بدل عن 
الفعل في الجزءالذي لم يفعل فيه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الفعل وحيتغ 
٠‏ يكون الفعل هو المتيقن على المكلف. 

وذلك مثل التيمم في الطهارة ينتصب بدلا عن الوضوء في استباحة الصلاةء ولا 
ينتصب بدلا عنه في رفع الحدث . ٤‏ 

الجواب الثاني أن جواز الترك بدلا عن عدم الوجوب إذا كان لغير عذر كترك 
مسح الأذنين في الطهارة» وترك النوافل»» وترك المسح على الخفين لما كان يجوز لغير 
عذر دل ذلك على عدم الوجوب فيه. 

فأما إذا كان الترك لعذر فلا يدل على عدم الوجوب كترك غسل الرٌجل لما كان 
للمشقة التي تلحق لابس الخفين في نزعهما وغسل الرجلين لم يدل ذلك على 
غدم وجوب غسلهماء كذلك في مسألتنا ترك الصلاة في أول الوقت إنما اجيز 
لأجل العذر وهو: أنا لو كلفنا الناس المبادرة إلى فعل الصلاة في أول الوقت لاحتاجوا 
إلى أن ينقطعوا عن ,معايشهم ومكاسبهم ويتأهبوا للصلاة ويراعوا دخول الوقت 
لبصادفوا أول الوقت بالصلاةء ولا يخفى على أحدنا ما في ذلك من المشقة العظيمة 
والكلفة الشديدة» فانتصب ذلك عذرا في جواز الترك والتأحير على سبيل التوسعة فلا 
يكون في ذلك دليل على عدم الوجوب”. 
الدليل القالث: أن وجوب العزم على فعل الطاعات من أحكام الإيمان العامةء 
لا من خحصائص الواجب الموسع. 

اجيب عن ذلك ب: أن هذا لا ينفي اشتراط العزم وبدليعه في الواجب الموسع 
إما من الجهة العامة وهي: جهة كون الواجب إيماناء أو من أعمال الإيمان» أو من 
الجهة الخاصة» وهي كونه شرطا وبدلاً في الموسع . 

وبذلك یکون ثبوت العزم بشیئين : «عام» و«خحاص» "۳ 
(۰۱ ۲) انظر شرح اللمع ( )۳(٠ .) ۲٤۹/۱‏ انظر شرح مختضر الروضة(۱۸/۱) . 
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الدليل الرابع: أن لعزم على الفعل يدل عن الصلاة في أول الوقت» ومعروف 
أن البدل هو: ما يفعل لتعذر امبدلء وفعل الصلاة ة فى أول الوقت ليس بمتعذر فلا 
یکون له بدل. 

أجيب عن ذلك ب: أنه وقع في الشريعة حالات بڑتی فیھا بالبدل مع أن البدل 
ليس بمتعذر على المكلف أن ياي به؛ تيسيراً وتسهيااً عليه. 

من أمغلة ذلك: المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين» :كناك ال 
على العمامة. فهذه يجوز فعلها مع القدرة على المبدل وهذا كله من باب الزخصل 
والتسهيل على المكلفين - كما سبق - والواجب الموسع وسع الله وقت أدائه من 
باب التيسير والتسهيل . 

ا 
فعلها - كما سيأتي بیانه إن شاء الله . 

الدليل الخامس: إن قرله تعالى: [ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل“ وكذلك قول جبريل - عليه السلام - ( الوقت ما بين هلين )؛ وقول ۾ 
النبي - مله _ للسائل: ( وقت صلاتكم ما رأيعم ) "“. 

وكذلك جميع النصوص المذكورة في المواقيت: يفهم منها ا أن 
الصلاة واجبة في هذا الوقت الحدد» ولي فيها أي تعرض لدليل وجوب العزم علئ 
الفعل في آخر الوقت إذا ترك فعل الصلاة في أول الوقت. 

إنما کل ما دلت عليه هو: وجوب ST‏ العزم 
زيادة على النص لا دليل عليه» ومالا دليل عليه لا يجوز التكليف به “ 


(۱) الإسراء: آ۷۸ 

راجع ( ص ۱۲۷- ۱۲۹ ) من هذا الكتاب. 

() انظر البرهان ( ۲۳۷/۱ )» المستصفى ( 4 ا ا ماختصر 
الروضة ( ۳٠١/۱‏ ). 
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الجواب: عن ذلك من عدة وجوه:- 
الوجه الأول: أن هذا الدليل لكم نفهم منه أنكم تطالبوننا بالاستدلال على 
اشتراط العزم على الفعل إذا لم يفعل يفعل الواجب الموسع في أول الوقت» والمطالبة 


- وعلى فرض أن المطالبة بالدليل دليل فإننا قد أنبتنا أدلة قوية على اشتراط العزم‎ ٠ 
کما سياتي.‎ 


الوجه الثاني: : أتنا معكم بأن النصوص السابقة لم تتعرض صراحةللعزم على 
فعل الصلاة ف في آخر الوقت إن لم تفعل في أول الوقت . 

کا و و 

إما فعلها في اول الوقت. 

أو العزم على فعلها في آخر الوقت. 

ولا ثالث لهما. 

وإذا كانت الصلاة لا تتم إلا بذلك O‏ 
فيكون العزم واجباً ؛ بناء على القاعدة الأصولية المعروفة: « ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب ٤‏ . 

والعادة شاهدة على ذلك. 

بيان ذلك :- 

أن اليد إذا أمر عبده ولم يفعل في الحال» ولا عزم على فعله في الال فإنه 
يعد معرضاً عن أمر سيده يستحق عليه العقاب. 
والاعراض عن الأمر حرام. 

وما به يترك الحرام: واجب © 


(1) انظر المستصفى ( ۷١/١‏ ). 


ENS 


فینتج : a‏ الأمرين انی زل رت وام لی اقل ي آنر 
الوقت: واجب. ' 
وبذلك اتضح لکم: جاب الیم ام فل اجب الو فی زل رقت 
ليس بزائد على ما يقتضيه التص. ٠‏ 
الوجه الثالث: أن إيجاب العزم زيادة لا ينفيها النص بل مفهوم اص پیت 
تلك الزيادة فيه» فإثبات العزم لا يكون مخالفا لظاهر النص “. 
وقد شار إلى هذا الجواب الأصفهاني في « الكاشف > ”“ نقلاً غن الشافغية. ' 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه « التقريب » - مجيبا عن الدليل 
الخامس للقائلين بعدم اشتراط العزم ٠:‏ قول حصومي: إنه لا دليل على العزم 
منوع» بل دلیله: أنه إذاثیث جواز SS‏ 
ت رکه على خلاف الفعل ؛ لیتمیز عنه» ق ue‏ 7 
قال اين السبكي|في « رفع الحأاجب »© NENT‏ 
القاضي أبي بكر اسايق - يکفي في تمییزه عن الفعل أن أخرج الوقت عنه 
یؤثم» من غیر احتیاج إلى ما ذکره ٩‏ |. ه 
کلام ابن السبكي وجيه» لذلك يكتفى بالأجوبة الثلائة ساقة عن اليل 
الخامس والله أعلم. 


0 ( انظر المستصفى‎ ٠( 

.CTISA/Y ) (1) 

نقله الزركشي فى شنيف المشامع ( ص ۲۳۳ )» ولم أجده في لجز 2 من 
التقريب الصغير للقاضيٰ أبي بكر ا 

0( 1۹ب و CM‏ 
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الدليل السادس:- أن العزم إما أن يكون بدلا عن أصل الفعل» أو عن تعجيله: 
فإن كان بدلا عن الفعل : لزم سقوطه بالكلية» وأن لا يجب فعله آخر الوقت؛ 
لغلا يجتمع البدل والمبدل. 

وإن كان بدلا عن تعجيل الفعل : فقد صار مخيرا بين تعجيله وتأخيره مع العزم 
على فعله حر الوقت فاستحالت المسألة» وانتقلت إلى مسألة الواجب الخيرء وزال 
الواجب الموسّع بالكليةء وصارت المسألتان والحدة. 
الجواب عن ذلك: 
٠‏ لقد بينا فيما سبق أن العزم بدل عن تعجيل الفعل»ء لا عن أصل 
الوجوب. 

وبينا أيضآ: أن ا مكلف مخير بين التعجيل والتأحير مع العزم رفك لا بقتضی 
زوال الواجب الموسّع بالكلية» ولا ينافيه كما توهمتهم» بل الواجب الموسّع ثابت» 
فهو يشبه الواجب الخير من هذا الوجه - كما سبق أن بينا ذلك بالتفصيل في الدليل 
الثامن من أدلة الشبتين للواجب الموسّع ٠١‏ 

وكذلك بينا مشابهته للواجب الغير في الموازنة بينه وبين غيره من الواجبات" . 

الدليل السابع: أن ا لكلف إما أن يعزم على ترك العبادة في وقتها: فيكون 
عاصیاً. 
اویعزم على فعلها: فیکون مطیعا. 

ولا یعزم لا علی ترکهاء ولا على فعلها 

وهذه الحال واسطة بين طرفين وهي الصحيحة عندنا. 

فلم قلتم: إنها حرام مع أن ترك العزم على الصلاة يساوى العزم على تركها؟ 


(۱) راجع ( ص ۱۳۳ ) من هذا الكتاب . 
(۲) راجع ( ص ۱١١‏ ) من هذا الكتاب . ' 


- 144 - 


الجواب عن ذلك: 

ان العزم على العبادة من أسباب إيقاعهاء وإيقاعها واجب» وسبب الولجب 
واجب» فيكون العزم واجاً. 

وإنما قلنا: إن العزم على العبادة من أسباب إيقاعها؛ لأن سبب الفعل هو: ما 
توصل به إليه» وأعان عليه» والعزم على العبادة يتوصل به إليهاء ويعين عليها 
من اُسبابها فیکون واجاً.. 

م ل له اط اتی ګرا دوهي عدم لمم رمو یکم ه مها 
وذلك لأن الشخص إن كان غافلاً أو ساهيا فليس بمكلف. 

إن کان ذ كرا متيقظا عا بأنه يخاطب بالصلاة ة فهذا لا يخلو من قصد يتعلق 

بهاء فإما أن يتعلق قصده بأن يفعلها في آخر الوقت» أو بأن لا يفعلها في آخر الوقت: 

والواسطة التي ذكرتموها مبنية على صلاة من قصد وهو ممنوع. 

الدليل الغامن: إنا لوقلنا باشتراط العزم ! إن ترك المكلف الفعل في أول الوقت: 
لكان قياس الواجب امومع على الواجب الخير قياساً مع الفارق؛ لأن الواجب انیز 
هو: ما خير الشارع فيه بين شيئين أوثلاثة كخصال كفارة اليمين» ودل الدليل 
على ذلك» أما في الواجب وسم فلم يقع تخيير بين الفعل في أول الوقت» أو 
العزم؛ حيث لم يدل على ذلك التخيير دليل ". 
الجواب عن ذلك :- 

إن قياس الواجب الموسم على الواجب الخير قياس مطابق وصحيح ا التخييز 
في كل . وقد بينا ذلك في ذكر وجه الشبه بين الواجب الموسم» والواجب الخير"» 


52 انظر المستصفى ( CY‏ 


(۲) راجع ( ص ۱۱١‏ ) من هذا الكتاب . 


كذلك بينا جزءا منه في الدليل الثافن من أدلة المشبتين للواجب الموسع “. 

فلو دققتم النظر في الواجب الموسع: لتوصاعم إلى أن حقيقته ترجع - في حقيقة 
الأمر- إلى الواجب الخير حيث إن الآمر كأنه قال: « إفعل هذه العبادة إما في اول 
الوقت» أو في وسطه» أو في آخره» وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعلها فافعلها فيه لا 
محالة» لكن لا يجوز لك أن تترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كنت عازم) على 
الفعل في آخر الوقت» وهذا الكلام يجري مجرى قول الآمر في « الواجب الخير » : 
إن الواجب عليك في كفارة اليمين الإطعام» أو الكسوةء أو الإعتاق» لکن لا يجوز 
ذلك أن ترك الإطعام - مثلاً- وأنت قادر عليه إلا إذا كنت عازما على أن تكفر 
بالكسوة» ولا يجوز لك أن ترك الكسوة - وأنت قادر عليها - إلا إذا كنت عازما 
على التكفير بالإعتاق". 


(۱) راجع (ص ۱۳۳) من هذا الكتاب . 
(۲) راجع ( ص۳۳١)‏ من هذا الكتاب و: المستصفى (۷۰/۱ )» الكاشف 1٤۸/۲‏ ب) 
البحر الحیط ( ۲۰۹/۱ ) 
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المطلب الشاني 
في 
اشتراط العزم 


. . اشتمل الكلام عن ذلك على ما يلي :- 


أولاً: بيان المراد باشتراط العزم. 
ثانيا: ذكر القائلين باشتراط العزم. 
ثالئا: الأدلة على اشتراط العزم. 


- o - 


أولا: بيان المراد باشتراط العزم : 
٠‏ الراد باشتراط العزم: أن اللكلف إن لم يفعل الواجب الموسّع في أول وقته» وأراد 

فعله في خر وقته فإنه يشترط العزم على الفعل. 

بمعنى: أن الإيجاب فى الواجب الموسّع يقعضي إيقاع الفعل في أي جزء من 
أجزاء وقته» فا مكلف مخير في أن يوقع الفعل فى أول الوقت» أو في وسطهء أو في 
آخره» ولكن لا يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا بشرط العزم على فعله في خر 
الزقت» فإذا جاء آحر الوقت» وهو لم يفعل الواجب فحينئذ تعن فعله. 

قال صفي الدين الهندي في « نهاية الوضول » ”“: « الوجوب وإن كان متعأق 
بكل واحد من أجزاء الوقت بمعنى: أنه يوصف الفعل بالوجوب فيه على وجه لا 
بخن منت ر أا يا ارت أا كن ا بجر 0 تاشر ج اجر 
الوقت إلى بعض آخر إلا ببدل وهو العزم على إتيان الفعل فيه » . 


اني : القائلون باشتراط العزم: 
, القد اشترط العزم على الصفة السابقة أكثر الأصوليين الذين أنبتوا الواجب 


‌ 


الموسع. 
من هؤلاء: القاضي أبو بكر الباقلاني صرح به في » التقريب “ (« وجاء في 
« التلي سم » ° :- 


() 5 ۳1۱ب ). 
() نهاية الوصو ( ۸۳۱۱ب ). 
(۳) (ص ۲۹۳ - .)۲۹٤‏ 

(8) ( ورقة 1٤١‏ ب). 


o - 


ما نصه: « إعلم إناإذا قسمنا له في تأخير الصلاة ة عن اول وقتها فلا يجوز ذلك 
الترك إلا لبدل عنه» وهو العزم على فعله في مستقبلل الأوقات » “ |. ه ۱ 

وذکر الدلیل على اث شتراط العزم في كتابه: ٠‏ العقريب » كما نقله عنه 
الزركشي ف في ٠‏ تشنيف المسامع ۲ " وقد سبق م 

ومن هؤلاء - أي من المشترطين للعزم i GE E‏ 
والآمدي في « الإحكام » وأبو يعلى في « العدة » ”“ وأكثر الحنابلة"؛ وابن 
فورك * كما حكاه عنه الزركشي في « البحر الحيط »» وهو مذهب القاضني 
عبد الجبارء وأبي علي٬‏ وأبي هاشم من المعتزلة . 


(۱) التلخيص ( ورقة ١٤اب ٠)‏ وانظر المنخول ( ص ٠١١‏ ). 

(۲) ( ص ۲۳۳). ` 

(۳) راجع ( ص ۱٤۸‏ ) من هذا الكتاب. 

14/1 

.(10/۱ ) )0( 

C111) CD 

(۷) انظر المسودة ( ص ۲۸). 

(۸) هو: محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر الأنصاري الفقيه الشافعي الأصولي المحكلم 
النحوي» کانت وفاته عام ( ٠٤هد‏ ). 
انظر في ترجمته: شذزات الذهب ( ۲۱۸۱/۳ طبقات المغسرین للداودي ( ۱۲۹/۲)؛ 
إنباه الرواة ( ١٠١/۳‏ !). ۰ 

| C7 0 

)٠١(‏ انظر المغني في الشرعيات للقاضي عبد الجبار ( 01۹/۷)» الغتمد 
)١١١-٠۳٤/1(‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲١١/۱7‏ )ء البحر الحيط .).۲٠١/١(‏ 
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وهو مذهب أكثر المالكية . 
واشتراط العزم هو الذي يفهم من كلام أبي إسحاق الشيرازي في « شرح 
اللمعه" و« التبصرة » ”“ وحكاه في « شرح اللمع >“ و« التبصرة “٤‏ عن بعض 
الشافعية» وكذلك حكاه القاضي الطبري "ء والماوردي " عن هذا البعض. 


ونسبه الطوفي في « شرح مختصره  »‏ إلى الأشعرية. 


() انظر الحصول لابن العربي ( ۹۹/۲ )؛ شرح تنقيح الفصول ( ص١٠٠‏ ). 

061 

.) ٦٣ص‎ ( )۳( 

C41) (D 

.) ٦۰ ص‎ ( )( 

ذكر ذلك الزركشي في البحر الحيط ( ۲٠١/۱‏ ). 

| والقاضي الطبري هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري» كانت 
وفاته عام ( ١ه‏ ) من مصنفاته: « التعليقة ) و« اجرد » و« شرح مختصر المزني › 
و«شرح الفروع .٠‏ 
انظر في ترجمته؛ شذرات الذهب ( ۲۸٤/۳‏ )» تاریخ بغداد ( ۳١۸/۸‏ )ء الأنساب 
(؛)›, طبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠/١(‏ ). 

(۷) ذكر ذلك النووي في امجموع ( ٤1/۳‏ ). 
والماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن البصري الشافعي صاحب 
المصنفات العديدة والمفيدة في مختلف الفنونء كانت وفاته عام ( ١٥٤ه‏ ) من 
مصنفاته: « الحاوي ۲ وة النكت » ره الأحكام السلطانية » و« اعلام النبوة ٠‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۲۸۹/۳ )» وفيات الأعيان ٤٤٤/۲(‏ )» طبقات 
المفسرين للداودي ( ٤۳١/١‏ ). 

.C( TI) (0 
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ونسبه البيضاوي في المنهاج ¢ إلى التكل کلّهم» بینما نسبه ازرکشي 
في « البحر امحيط ‏ ص إلى جمهورهم» وهو الذي يفهم من كلام ابن قدامة في 


«الروضة»". 

وهو ما ذهب إليه المازري وقد اتضح ذلك من مناقشته لبعض المنكرين لارا 
العزم 0 

زهو ملحب القرافي فى « شرح تتقيح الفصول » «“ 


وصححه النووي C0‏ في 1 امجموع ¢ 


٩٤ /١ ( )۱(‏ ) مع شرح الأصفهاني. 

OWN YD 

۳ (۱/ ۱۷۲ .وما بعدها ). 

() انظرالبحر الحیط ( ۲٠۱1۱‏ ). 

.) ۱۵٩۲ ص‎ ( )( 

0 کی ی بن حرف :ان مري النووي» شيخ الإسلام» كانت وفاته عام ( ۷ « 
من مصنفاته: « الجموع شرح المهذب » و« شرح صحيح مسلم » .وه الروضة ٠‏ 
و«المناسك ٠‏ و« اچ » وذ تهذيب الأسماء واللغات » و« الأذكبار 
و«الأربعين». 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠٠٤٠١‏ )» تذكرة. الحفاظ 9< طبقات 
الشافعية لابن السبکي )۳۹۵/۸۰ ). o‏ 

CoN) (¥)‏ 1 
وانظر - فیما بق -: رفع الحاجب ( ۱۹/۱/ ب )» الکاشف ( ٤۵/۱‏ و۹٤‏ اب )ء. 
تشنيف المسامع ( صن ۲۴٣۴‏ )» الخول ( ص ٠١١‏ )ء التبصرة (ص٠٠).‏ ' 


- 6% 


| وحكي عن الشريف المرتضى ”“ من الشيعة ". 

والصحيح: أن أكثر القائلين بالواجب الموسع قد اشترطوا العزم على فعله إن لم 
يفعل في أول الوقت كما صرح بذلك صفي الدين الهندي في « نهاية الوصول» ”. 
ثالئ: الأدلة على اشتراط العزم :- 
لقد استدل المشترطون للعزم بأدلة هي كما يلي:- 
الدليل الأول: القياس على الوجب الخيرء بيان ذلك:- 

أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في الواجب الخيرء ومخير بين أجزاء الوقت في 
الوااجب الموسّع كما سبق تفصيله في وجه الشبه بينهما “ 

فكما أنه لا يجوز للمكلف ترك أي خحصلة من خصال الواجب الخير 
إلا بشرط النية على فعل غيرهاء كذلك لا يجوز أن يترك الفعل في الجزء 
الأول من الوقت في الواجب الموسّع إلا بشرط العزم على فعله في 
الجزء الأحير من الوقت. 


(۱) هو: علي بن الحسن بن. موسی بن محمد بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
الشريف المرتضى كانت وفاته عام ( ١۳٤ه‏ ) ببغداد» من مصنفاته: ١‏ الذخيرة » 
و«الذريعة » في الأصولء و« كتاب النقض على ابن جني » و«طيف الخيال .٠‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠٠٠۹/۳‏ )» فضل الاعتزال وطبقات المععرلة 
(ص‌۳۸۳)» تاریخ بغداد ( ۱۱/ ٠۰۲‏ )» مرآة الجنان ( ٠٥/۳‏ ). 

(: ذكر ذلك الزركشي في البحر الحيط ( ۲٠١/۱‏ ). 

0)9 1 ورقة 1/۸۳ ب ). 


(٤)اراجع‏ ( ص ۱۱ ) و( ص ۱۳۲و )٠١١‏ من هذا الكتاب. 
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وقد استعمل هذا الدليل المازري “ - أثناء دفاعه عن مذهب القاضي أبي بكر 
الباقلاني وغيره ممن أنبتوا العزم - قائلا: « أبتوا العزم على إيقاع الفعل بدلا من 
تقديم إيقاعه ورأوا أن التأحير لم يسقط وجوبه إلا بإثبات عوض مته وهو الخزم فأشبه 
تخيير الحانث بين الإطعام والكسوة فإن الإطعام وٳن لم نؤڻمه في ت رکه إذا لم يفعله» 
ug‏ ةلم يخرج عن حقيقة الوجوب البعةء را ای 
البذل" ٠:۲٢‏ 

الدليل ا : أن القائل بأنه يجوز تأخير الفعل بدون بدل وهو انم بقل 
له: ٠‏ لما لم يفعل المكلف الواجب في أول الوقت ما هي نيته ؟ ٠‏ | 

فإن قال: « لا نية له » : فاا غير منی؛ لاه ابد لکل غبادة من ية 
وإن قال: « إن له نية أن يعمله فيما بعد »: نقول: هذا هو العزم على الفعل وهو 
المطلوب. ٤‏ 
الدليل الغالث: أن وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمة ولازم لکل من غلیه 
التكليف: دحل وقته» أو لم يدخلء لأنه إذا لم يعزم على الفعل مع التذكر: فق 
عزم على الترك وهو معصية» وترك المعصية واجب» إذن العزم واجب» وقد سبق 
ذكر ذلك ”. ۰ 


(۱) هو: محمد بن علي بن عمرء أبو عبد الله التميمي المازري» الفقيه الالكي امحدثء 
کانت وفاته عام ( ٦ه‏ ) من مصنفاته: « شرح البرهان لإمام الحرمين ٠‏ و« إيضاح 
الحصول في برهان الأصول » و« التعليقة على المدونة » و« شرح التلقين » وغيرها. 
انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية ( ص 1۲۷ )شذرات الذهب ( ١١١/١‏ )» 
الدبياج المذهب ( ۲٠۰/۲‏ )» وفيات الأعيان ( ۲٠/۲‏ ). 

(۲) نقله الزركشي في البحر المیحط ( ۲٠٠/۱‏ ). 

(۳) راجع ( ص ٤٤۱و ۱٤۸ -۱٤۷‏ ) من هذا الكتاب. 
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هذا استدلال التبريزي “ في « تنقيح الحصول “٠‏ واعترض عليه الأصفهاني 
في « الكاشف » * قائلا: « إن هذا فاسد؛ وذلك لأنه لا يلزم من عدم العزم على 
الفعل العزم على الترك. 

والعجب منه - ( أي: من التبريزي ) أنه يقول: على هذا كلام المصنف ( يعني 
الإمام الرازي ) - وأبي الحسين البصري مع جويز الترك في كل واحدة منهما فإن 
کلامهما لا یمکن تنزپله علی هذا» اه ۶ . 

ت قلت: وهذا الكلام من الأصفهاني N‏ وذلك لأن المكلف إما أن يفعل 
الصلاة في اول وقتهاء وإما أن يترك فعلها على نية أن يفعلها في وقت آخر من زمنه 
المحددء ولا ثالث لهماء فيلزم أنه إذا لم يعزم على الفعل : العزم على الترلك كما قال 
التبريزي وغيره والله أعلم. 

الدليل الرابع: لو جاز ترك الفعل في أول الوقت بلا عزم على فعله في آخحر 
الوقت مع القول بوجوبه في أول الوقت: لجاز ترك الواجب من غير بدل عن الفعل» 
وهذا یخرجه عن کونه واجبا » لان الواجب: ما لا يجوز ت رکه بلا بدل. 

٠‏ والعزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل مطلقاء وإنما هو بدل عن الفعل في 
رای ل شین فر زی ان بی ی اون ماخ انل کرد القع ر 


(1 هو: مظفر بن أبي الخير بن اسماعيل بن علي الواراني التبريزي» كانت ولادته عام 
(۵۸٥ه‏ ) ووفاته عام ( ۲ه ) من مصنفانه: « بسط الواقي في شرح مختصر 
الإيلاقي ٠و‏ « تنقيح محصول ابن الخطيب ٠‏ و« مختصر التبريزي ٠‏ اخحتصره من كتاب 
الوجيز للغزالي. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لالإسنوي ( ۳٠١/١‏ ) ولابن السبكي (۳۷۳/۸). 

.) /۸٩ ورقة‎ ( )( 

(۳) ( ۵1اب ). 

.)إ/٠٠و‎ با٠١ ورقة‎ 1١( الكاشف عن المحصول‎ )٤( 
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المتيقن على ألكلف؛ وما دام العزم بدلا عن الفعل بالمعنى السابق فلا مانع من أن 
يكون العزم على الفعل إقائ) ا الفعال في الجزة الذي e‏ فيه» ویکوت 
عنه. 

الدليل الخامس: : أن الدليل دل على إثبات الواجب الموسّع ودل العقل على ا انه 
لا مکن إثبات الا الموسّع إلا إذا أتبتنا له بدلاء ودل وع علی:أنه لا بدل 
له إلا العزم؛ لأن القائل قائلان: قائل بإثبات البدل للواجب الموسع وهو: 2 ؛وقائل 
يقول بعدم إثبات البدل؛ وعدم كون العزم بدلا عنه. 

فالقول بإثبات بدل, هو غير العزم قول باطل بالإجماع. 

فثبت: ان الدليل دل على إيجاب العزم بهذا التدريح ”“. 

الدليل السادس: - أنه ما حرم العزم على ترك الطاعة : حرم ترك العزم عليها 

فكما أنه يحرم عليه أن يغزم على ترك الصلاة عدد ذخول وقتها: a‏ 
يتر العزم على فعلها إذا دحل وقتهاء وذلك لأن التكليف الشرعي موجه لی 
الأبدان بالأفعال وإلى القلوب بالنيات والعزائم. 

ولأن ترك العزم عل الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حراماً. 

وإذا حرم ترك العزم على الطاعة: كان العزم عليها واجبا؛ لأن قعل ما يحرم 
ترکه واجب» والحرام جب ترکه» ولا یمکن ترکه إلا بفعل ضده والحرام 
هنا -: ترك العزم فیکون ترکه بفعل العزم واجبا وهو المطلوب ". i‏ 

الدليل السابع: : أن إاشتراط العزم ف في الواجب اموس لبد نه وذلك تمزه م عن 
المندوب الذي يجوز ت رکه مطلقاً. 

أما الواجب ا : فلا يجوز تركه في اول الوقت إلا بشرط الفعل ب بده أو 


(۱) انظر الكاشف عن امبرل (1 ورقة 1٤٩‏ ب ). 
(۲) انظر المستصفى ( ۱ ۰ شرح ا --۲1¥9 ). 


a 


العزم على الفعل» وما جاز ترکه بشرط : فليس بندب. 

ويمكن أن يقال - في هذا الدليل بعبارة أخرى -: إن الصلاة واجبة في أول 
الوقت» فلو جاز تأحيرها من غير بدل صارت نافلة» فلم يكن:بد من إثبات بدل وهو 
!العزم. 
'اعترض أبو الخطاب الحنبلي في « التمهيد »“ على هذا الدليل باعتراض مفاده:- 

ماذا تریدون بقولکم هذا؟ : 

إن أردتم به: أنه حظر عليه تأخيرها عن أول الوقت: فلا نسلّم لكم ذلك» بل 
الأولء والثاني والثالث في جواز فعلها فيها سواء . 

ولان حظر تأخيرها منع جواز تأخيرها فيه تناقض» فلا يصخ ثبوته. 

a 

الجواب عن ذلك:- : 
٠‏ يمكن أن نقول - في الجواب عن ذلك - 2 
حيث ريد أن تشبت به أن العزم على الفعل ف رو 
الوقت هو الذي يفرق بين الواجب الوسع وامندوب؛ حيث إنه معلوم أن المندوب هو 
الذي يجوز ت ركه مطلقاً. 
أما الواجب الموسع: فهو الذي لا يجوز تركه مطلقاء e‏ 
الوقت بشرط العزم على فعله في آخر وقنه. 

ا E‏ 
سبق ؛ حيث بينا هناك أن فائدة إيراد لفظ « مطلقا » فيْ.التعريف لإدخال الواجب 
الموسّع والواجب الخيرء والواجب الكفائي» فالواجب الموسع يجوز أن يتركه الكلف 
إذا نوى أن يفعله في الجزء الأخير من وقته» وهذه النية هي العزم والله أعلم. 

%# *# #* 
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م الواجب الموسع 


الطب النالثت 
التفريق بين الغافل وغيره ما يخص المسألة مع مناقشعه 


لقد ذكر الز ركشي في « البحر الحيط » “ طريقة اختارها أبو حامد الغزالي 
وهي طريقة وسطى - كما وصفها الز ركشي - وهي +- 

الفرق بين الغافل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم» ولا يشترط عليه ' 
وبين من حطر بباله الفعل والترك فهذا إن لم يفعل في أول الوقت» ولم يعزم غلى 
الفعل في آخر الوقت: فقد غزم على الترك ضرورة» فيجب عليه العزم:على الفعل 
أي ھور ا ای ر لرک کا داز لی ل وا ن 
على فعله فيه فهو لا محالة - عازم على الترك. 
قلت : هذا الكلام الذي نقله الز ركشي عن الغزالي لا نسلّمه من وجوه:- ۰ 

الوجه الأول: ا الاراي قت شرج اترا لانن عا فلتي ار ر ر 
يفعله في أول الوقت حيث قال في « المستصفى » ¢ - مفرقا بين الواجب الموسع 
وبين الندب -: « بل الندب : ما يجوز ت رکه مطلقا» وهذا- يعني الواجب الموسّع - : 
اھ د ر کن ن نها 

الوجه الثاني: لم أجد في كتاب ‏ المنخول  »‏ للغزالي هذا الذي ' 
ذكره الزركشي لا بالعبارة ولا بالإشارة. 

الوجه الغالث: أن هذا اا الذي نقله الز ركشي لم یذکره الغزالي ن 


(0. 
1411 0. 
(۳) ( ص ۱۲۴۱). 
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٠‏ أنه طريقه وسطى بين المشترطين للعزم» وبين النافين لذلك الاشتراطء ولكته ذكره 
٠‏ وهو بصدد الجواب عن دليل من أدلة القائلين بعدم اشتراط العزم وإليك نص الغزالي 
الذي أورده في « المستصفى » "© في ذلك: « فإن قیل بنیتم کلامکم على أن ت رکه 
جائز بشرط» وهو العزم على الامتثال أو الفعل ولیس كذلك ۲ ۱. ه. 
ثم ذكر دليلين من أدلة القائلين بعدم اشتراط العزم قد ذكرتهما فيما سبق من 
ثم قال - أي الغزالي في « المستصفى ٠: "٠‏ ولأنه لو غفل وخلا عن العزم 
ومات في وسط الوقت: لم يكن عاصيا ۲|.ه. 
ثم أجاب عن ذلك الدليل الأحير بقوله: « قلنا: أما قرلكم لو ذهل لا يكون 


۰ عاصيا فمسلَم وسببه: أن الغافل لا يكلف» أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن 


٠‏ العزم إلا بضده وهو العزم على الترك مطلةا وذلك حرام» وما لا حلاص من الحرام 
إلا به فهو واجب ۲ ۱. هم 

ويظهر لي - واله أعلم - أن الزركشي قد أحذ هذا الكلام وظن أن ذلك طريقة 
٠‏ وسطى قد اخحتازها الغزالي. 

الوجه الرابع: على فرض أن الغزالي - رحمه الله - ذكر ذلك الكلام في 
كتب أحرى غير الكتابين السابقين - وهما المستصفى والمنخول - أو حكاه عنه 
٠‏ بعض تلامذته: فإن هذا المذهب - أو هذه الطريقة كما سماها الز ركشي - يرجع 
إلى مذهب القائلين باشتراط العزم» بيان ذلك :- 

أنه معلوم أن شرط التكليف هو: كون ا مكلف عاقلا يفهم الخطاب» والغافل » أو 


CVV 


.) ۷١/١ ( المستصفى‎ )( 
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الذاهل ناء على هذا لا یکلض؛ أنه فی حال خفاته» وذهرله لا بفهم الغطاب: 
ووجوب العزم على الفعل ا 7 
فلذلك لا يدحل الغافلء أو الذاهل في هذا الحكم أصلاً 
فلا يمكن أن يأني من يقنول بوجوب العزم aN‏ وذلك : 
لاستحالة تكليفه وهو في تلك الحالة - أعني حالة الغفلة أو الذهول - كما قلناء 


والله أعلم. 


%*##* %* 
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امطاب الرايح 
في 
الترجيح وأسبابه 


يتلخص نما سبق في مسألة اشتراط العزم وعدم اشتراطه ثلاثة مذاهب :- 

المذهب الأول :- عدم اشتراط العزم. 

المذهب الثاني :- اشتراط العزم 

المذهب الغالث:- الفرق بين الغافل فلا يشترط العزم» وا مكلف فيشترط عليه 
العزم. 
وبالنظر إليها وما قلناه فيما سبق عن كل واحد منها: تبين ما يلي :- 

أولا:- إن المذهب الأول - وهو عدم اشتراط العزم - ضعيف؛ لضعف أدلتهم 
حيث قمنا بالأجوبة عنها وإبطالها وتفنيدها . 
انيا :- إن المذهب الثالث - وهو التفريق بين الغافل فلا يشترط العزم عليه 
بوغيره فيشترط عليه العزم - فقد أثبتنا عدم صحة نسبته إلى الغزالي وعلى فرض أن 
النسبة صحيحة فإنه يرجع - في حقيقة الأمر- إلى مذهب المشترطين للعزم وهو 
المذهب الثاني - كما قلنا- 

ثالئ: أن المذهب الثاني - وهو اشتراط العزم - هو الأقوى والأرجح عندي وذلك 


للأمور التالية:- 
الأمر الأول: ضعف المذهبين الأول» والالث» فلم يبق إلا الثاني وهو: اشتراط 
'العزم - کما سبق - 


a :‏ قوة أدلته» E‏ أن يعترضوا ا 
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كما اتضح لك فیما سب . | : 
الأمر الفالث: ما رجه البخاري في ( صحيحه » © س ف 
صحيحه»": أن النبي ‏ تبه قال: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول 
ا ) فقیل: N‏ » فما بال المقتول فقال ا 
صاحبه ) . ٤‏ 
وجه الدلالة:- أن مجرد ملاقاة کل واحد منهما بسيفه للآخر_ مع العداوة - 
دليا على آله حریص على قعل صاحجه» فكل واحد منهما لو اتطاع لقتل صبابیهء 
فهما ني النار. : 
فالقاتل 2 أما المقتول: فحكم عليه بأنه في النار a‏ 
ومعصية» حیث إنه کان عازما على قتل صاحبه . 
كذلك - هناد فزن الي ترك الراجب الوم فی أول وقته لم ترک إلا أنه : 
نوئ على فعله في آخر الوقت وهذا هو العزم: 
فإن ترك الفعل في اول الوقت» ولم ينو على فعله في آخر الوقت ولم يعزم على 
ذلك: : فهو _ بالضرورة - "كان عازم) على الترك مطلقاء وهذا حرام . 
والز ركشي رحمه الله قد ذكر في « البحر الحيط » ”قصة جرث بين شمس 
الدين المازري وبين الشيخ ابي الحسن اللخمي ©“ ٤‏ 
۸/١ ( )1(‏ ) مع الفتح» في كتاب الإيمان» باب [ وإن طائفعان من المؤمدين إقعطوا: 
فأصلحوا بينهما ). 
۲۲٠١/٤ ( )9(‏ » في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: إذا تواجه المسلمان بسیفیهما. 
( ۷۱ (. 


)£( هو: على بن محمكد الربعيء المعروف باللخمي» المالكيء » کانت وفاته عام (AYA‏ 
کان - رحمه الله _ dle‏ بالفقه والأصولء من مصنفاته: « فضائل e‏ ا 


ا : ا 
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تدل على ذلك» حكى هذه القصة المازري نفسه قائلاً: « دار بيني وبين الشيخ 
بي الحسن اللخمي في هذا مقالء فإنه أنكر إيجاب العزم واستبعده كما استبعده 
الإمام “ء فلم يكن إلا قليلاً حتى قرأ القارئ في البخاري حديث: ( إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما ) الحديث وفيه تعليل النبي - به - بكون المقتول في النار؛ 
لكونه حريصا على قتل صاحبه» فقلت: هذا يدل للقاضي ‏ فلم یجب بغير 
الاستبعاد» آ. ه. 

الأمر الرابع: أن العزم لابد منه إذا ترك فعلاً كان واجبا عليه مريدا عمله في 
. حر وقته» فلذلك أوجب العلماء على المسافر إذا أراد أن يجمع الظهر مع المصر 
- مثلاً - جمع تأخير أن يعزم على فعل صلاة الظهر مع العصر وإ لم يعزم: 
فيكون - ضرورة - تا ركا للصلاة» وهذا حرام . 

كذلك المديون لا يجب عليه الأداء في وقت معيّن - ما لم يشترط ‏ ولكن 
يجب عليه العزم على أدائهء وإن لم يعزم على ذلك فقد فعل محرماً. 
فنج من ذلك: أن المكلف إذا ترك فعل الواجب الموسع في أول وقته فيجب عليه 
أن يعزم على فعله في آخر وقته وإلا کان تا رکا مطلقا وهذا لا یجوز. 


# ¥# ¥ 


= انظر في ترجمته: الديباج المذهب ( ٠١٤/۲‏ )» ترتيب المدارك ( ۷4۷/۳ ). 
. ( يقصد. إمام الحرمين وهو من المنكرين للعزم. 
: () يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني وهو من المغبتين للعزم» 

() انظر روضة الطالبین ( ۳۹۸/۱ ). 
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الطاب الخامس 
هل للخلاف في اشتراط العزم من أثر ؟ 


افا ارو اة للواجب الموسع في اشتراط العزم إذا ل يفل 
الكلف الفعل في أُول الوقت على مذهبين:- 
٠‏ الأول:د لا يشترط الغزم ولا يوجبه. 
الثاني :- يشترط العزم ويوجبه وهو الصحيح. 
أما المذهب الثالث - وهو الذي حكاه الز ركشي - أنه من اختيار الغزالي - فققد 
ناقشتاه» وتوصانا إلى أنه راجع في الحقيقة إلى المذهب الثاني وهو اشتراط العزم. وقد 


سبق ذلك کله. 
1 بقي أن نعلم هل لهذا الخلاف - بين المشترطين للعزم» والنافين لذلك - من 
أثر في الفروع الفقهية أولا؟ 
أقول - في الجواب عن ذلك - : إن الخلاف بين الفريقين حلاف لفظي» ‏ ' 
بیان ذلك :- 


أن الفريقين متفقان - في نهاية الأمر - على أن المكلّف لا يترك الفعل في اول : 
الوقت إلا إذا كان عازم) على الفعل في آخر الوقت» وإن لم يصرّح بذلك؛ لأن ' 
المكلف العاقل الذي يفهم الخطاب لا يمكن أن يترك الفعل في أول وقته مطلقاء 
بل ت رکه وهو ينوي أن یعمله في وقت آخر» وهو آخر وقت الوجوب» حيث لو أخره ؛ 
عن ذلك الوقت الحدد شرعا فإنه يأثم بالتأخير من غير عذرء ويجب عليه القضاء.. 


- ۱۹۸ - 


المطلب السادس 


في 
موقف بعض العلماء من اشتراط العزم 
ومناقشة ذلك 


لقد اتضح لك - ما سبق - وجاهة وقوة اشتراط العزم ووجوبه. 
ومع ذلك فإنه لم يسلم من بعض الانعقادات» والتزييف» والإبطال الصادرة من 
٠‏ القائلين بعدم اشتراط العزم. 
إليك أهم أقوالهم في ذلك» ومناقشتها:- 

أول: موقف الكيا الهراسي ومناقشته:- 

الكيا الهراسي - وهو من القائلين بعدم اشتراط العزم كما سبق ”“ - قد زيف 
القول بالعزم وأطال في ذلك» وقال: ١‏ يجب اطراحه » ”. 
قلت: تزييف وإبطال وجوب العزم واشتراطه» والحکم عليه بأنه يجب طرحه 

واستبعاد كل ذلك يحتاج إلى دليل» ولم يصح دليل من الأدلة التي ذكرها القائلون 

بعدم اشتراط العزم لضعفها وقوة أجوبتنا عنها. 


(۱) راجع ( ص ۱٤١‏ ) من هذا الكتاب. 
0 نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( ۲١/١‏ ). 


- ۱4 - 


انا: موقف القاضي آبي. اران 
ابو الطيب الطبري الشافمي فال: « إن شتراط العزم لم يذكره اأصحابنا ترد 
ولا یحفظ عن الإمام الشافعي î‏ 
قلت: يمكن أن يناقش بما يلي :- ٤‏ 
-١‏ أنه يحتمل أن أصحابه المنقدمين لم يذكروا اشتراط العزم» ولم يحفظ عن . 
الإمام الشافعي ولم ينص عليه وذلك لأنه معلوم لديهم ضرورة» حيث إنه لا ! 
ہکن یکات آ8 جر فل رای ئی وت 7 ا6 اعارا علي ل 
في آخر وقته. ۰ 
۲ - على فزن هم رکا کر لاقام عد اط ام رکید : 
يدل على أنه لا يشترط» بل العزم مشترط لمن ترك الفعل عن أول الوقت» ' 
E‏ وقوية ”“ ومن أنكر بعضهاء فإنه لا یمن أن ! 
ینکرها جمیعاء ومن اُنکرھا جمیعاً فهو معاند ومکابرء» ا 2 ۰ 
يعت بقوله. 


.) ۲٠٠/۱ ( نقله عنه الزركشي في البحر الحيط‎ ٠۱( 


ا 


امطاب السابع 
في 
موقف بعض العلماء من مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني 
ومناقشة ذلك 


القاضي أبو بكر الباقلاني e‏ العزم على الفعل إذا ترك المكلف فعل 
الواجب الموسع في أول وقته. 

EE IE E 
الوقت.‎ 

قال في « التلخيص » “: « اعلم أنا إذا قسمنا له في تأحير الصلاة عن أول 
وقتها فلا يجوزذلك الترك إلا لبدل وهو العزم على فعله في مستقبل الاوقات » اه 
۱ وقال في « التقريب » - كما نقله عنه الزركشي في « تشنيف المسامع » : 
« قول حصومي إنه لا دليل على العزم منوع؛ بل دليله: : أنه إذا ثبت جواز ع 
الحکم عليه بأنه واجب فلاید أن یکون ت ركه على خلاف الفعل ؛ لتميز عنه» فتعين 
القول بوجوب العزم » ° 

وقال - كما نقله عنه إمام الحرمين في « البرهان  »‏ -: « من أخر الامتشال 
٠‏ غير مخطر بباله العزم: عصى ربه تعالى > . 

هذا رأي القاضي أبي بكر الباقلاني وهو: اشتراط العزم. 


(۱) ررقة 1٤١‏ ب). وراجع معنى ذلك في التقریب الصغیر للباقلاني (ص .)۲۹٤-۲۹۳‏ 
(۳) ( ص ۲۳۳ ). 
(۳) شنيف المسامع ( ص ۲۳۳ ). 


(YTV! ) (£) 
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ولقد كان لبعض الأضوليين - الذين لم يشترطوا العزم - موقض من هذا إلرأى . 
للقاضي أبي بكرء» فبعضهم أنكره» وبعضهم بین سبب قوله هذا وفریق انعقده» 
وفريق حرج رأيه هذا على أمور هو بريء منهاء وإليك بيان بعض هذه المواقف 
ومناقشة کل موقف فأقول:- 
أول: موقض إمام الحرمين ومناقشته :- 

إمام الحرمين صرح بعدم اشتراط العزم قائلا في « البرهان » “ - بعد أن ف ا 
قول القاضي باشتراط العزم -: « وهذا خروج عظيم من مسلك التحقيق » |. ها ٠‏ 

ولم يقف عند هذا الحد بل أنكر على القاضي e‏ »ثم حاول 
تخريج مذهب القاضي» فقال في « البرهان » "“: « والذي أراه راه في طريقة , 
القاضي - رحمه الله - أنه إنما يوجب العزم في الوقت الأول» ولا يوجب مجديده» ' 
ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على جميع الأرقات السعقبلةء وهذا أ 
كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوب النية» ولا ين E‏ 
العظيم غير ناء 7. 

قلت: ویمکن أن باقن إمام ا لحرمين بان يقال؛- 
إنه يفهم من الكلام الذي أورده إمام الحرمين في « البرهان » *“ بخصوص هذه 
المسألة أنه نسب إلى القاضي أبي بكر أمرين وحكم على ألقاضي بناء عليهماء 
وهذان الأمران لم تصح نسبتهما إليه « أعني إلى القاضي » . 


CTV) (0) 
CYT CD 
: .) ۲۳۹/۱ ( البرهان‎ )۳( 
) وما بعدها‎ ۳۷/۱ ( )( 


SANT = 


وإليك بيان ذلك :- 

الأمر الأول :- قال إمام الحرمين في « البرهان » “ - بعد ما ذكر أن القاضي 
يقول بشرط العزم -: ٠‏ وفيه أولاً التزام أمر اقتحاء) عليه من غير أن يشعر اللفظ به ». 
ثم قال - في موضع آحر من « البرهان  »‏ -: « ثم التزم في مساق الكلام بإثبات 
العزم الذي ليس في اللفظ إشعار به ٠‏ . ه 
هذا الكلام السابق يدل على أن إمام الحرمين ظن أن القاضي أبا بكر أخذ 
اشتراط العزم من صيغة الأمر الواردة في قوله تعالى : [ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
1 غسق الليل ‏ . 

وهذا ليس بصحيح؛ لأن دليل العزم الذي اشترطه القاضي قد أخذه من دليل 
أ العقل وهو ما صرح به في التقريب - كما نقله عنه الزرركشي في ١‏ تشنيف 
: المسامع N‏ حیث قال القاضي : » قول خحصومي : إنه لا دلیل على العزم ممنوع؛ 
بل دلیله: أنه إذا ثبت جواز الترك مع الحکم علیہ بأنه واجب فلابدٌ ان یکون ت رکه 
على حلاف الفعل؛ ليتميز عنه فتعين القول بوجوب العزم ٩‏ |. ه 
الأمرالشاني: قال إمام الحرمين ١»‏ وفيما صار إليه خصلة أخرى عظيمة 
الموقع وهي: أنه إذا وجب في كل وقت الفعل أو العزم فقد أخرج الفعل عن 
کونه واجباً ٩‏ . 

وهذا الكلام يدل على أن إمام الحرمين ظن أن القاضي أبا بكر جعل العزم بدلا 


.CYTAND) VD 
CYT) (PD! 
.) ۷۸ ( الإسراء: آية‎ ۳ ٠ 
.) ۴۳ ص‎ 0 ` 
.( YA!1 ) (o) 
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من نفس الفعل حتى إذا وجب العزم سقط وجوب نفس الفعل. 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن العزم - كما يفهم من كلام القاضي د بدل عن ؛ 
تقديم الفعل الواجب» فإذا عزم فقد سقط وجوب التقديم» وليس يبدل عن نفس , 
الفعل . 
قال المازري في اء دفاعه عن القاضي وين فورك رغيرهما من يتوا" 
العزم -: ١‏ وائبتوا العزم على ايقاع الفعل بدلا من تقديم إيقاعه » “ 
ثانيا: موقف الإمام أبي نصر بن القشيري ومناقشته:- ١‏ 
مر اھ یی ا ا و ر ر هومن : 
المنكرين على القاضي ابي بكر الباقلاني في قوله باشتراط العزم. ۰ 
ثم حرج مذهب القاضي قائلاً ولعله قول :سکم ارم الأول سب على 
جميع الأوقات» فلا يجب تذكره في كل حال كالنية في الصلاة ٠, ٠©‏ :ا 
وقال سیا اعد لله وده ن دل لزم لا قى من لظ بل ن 
دلیل آخر » (“ : 
وقال ا وهو خروج عظیم ۾ . 
وقال - رادا عليه: « وأدنى ما فيه إلتزام أمرالم يشعر به اللفظ » “ 
EIR Nasa‏ 
إذا وردت على التردد» ثم الترم إثبات العزم الذى ليس في اللفظ إشعار به ^ 
ثم قال - مجيب) عن ذلك -: « فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا على التعيين , 
وقد أجمع المسلمون على أنه لأ يجب على الخاطب الاعتناء بالعزم في كل وقت ؛ 


() انظر التقريب للباقلاتيٰ (ص٤۲۹).‏ 
نقله عنه الزركشي في البحر امحیط ( ۲۱۱/۱ . 
(۳) راجع ( ص )۱٤١‏ من هذا الكتاب. 
(: ۸) نقله عنه الزركشي في البحر امحیط ( ۲۱۱/۱ ). 


ANNES 


إلا تيقن الامتغال فيه » ”“ 

قلت: هذا الكلا ی ر دة 
 : ٠ as‏ وعتده أن دليل العزم لا يتلمّى من اللفظء 
بل من دلیل آخر» فهذه لا تو و في البرهان. 
GSS I‏ 
لأنه - أي القشيري - نسب إلى القاضي أمرين - كما فعل إمام الحرمين - وبينا- 
أ فيما سبق - عدم صحة نسبتهما إلى القاضي» فراجعه من هناك ". 
ثالقا: ابن a‏ 
الجرانعء ‏ ¢ ˆ و» رفع ا شرح O‏ الحاجب e‏ کما 
ES‏ 

وانتقد قول القاضي أبي بكر: إنه يجب العزم» أو يشترط العزم فقال في ١‏ رفع 
الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب ”"“ مانصه: « وهو معدود من هفوات القاضي 
ومن العظائم في الدين فإنه إيجاب في الدين » | م 


(۱ نقله عنه الزركشي في البحر الحيط ( ۴۱۱/۱ ). 
(F4 — FA — FY ) (1)‏ 

(۳) في ( ص ۱۷۲ وما بعدها ) من هذا الكتاب. 

( ص۲۳۳ ) مع تشنيف المسامع. 

(0) ( 11۹1۱ ب ). 

) راجع ( ص ۱٤١‏ ) من هذا الكتاب. 

۷ ( 11۹۱ ب). 
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قلت: هذا الكلام لإبن السبكي مأخوذ من قول إمام الحثرمين في 
«البرهان » : « وهذا. يعني مذهب القاضي - خروج عظيم عن مسلك , 
التحقيق » " 
ا ایی کی دن نای کا سیل ا 2 : 


.C YY) 0)‏ 
(۲) راجع ( ص ۱۷۲ ) من هذا الكتاب. 
(۳) ( ص ۲۲۳ ) 


- ۷ - 


ا لطاب الشامن 
في 
العزم هل هو بدل عن نفس الفعل» أو بدل عن تقدم الفعل آم ماذا؟ 


لقد اختلف اللبتون للعزم فيه هل هو بدل عن نفس الفعل الذي هو الصلاة 
مثلاً- أو هو بدل عن شيء آخر:- على ثلائة مذاهب := 
المذهب الأرل: إنه بدل من نفس الفعل؛ وهو مذهب أبي علي الجبائي ”© 
وذكره أبو اسحاق الشيرازي في « اللمع » ". 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن الواجب لا يجوز تركه. 
٠‏ ومعنى ذلك: أن الفعل واجب» والواجب لا يحوز تركه - كما سبق في 
إلا بشيء يکون ا وي بدل عن هذا الواجب» وهو 
نقس الفعل. 
۰ وهذا اللذهب هو ما توهمه إمام E‏ البرهان » ““ لذلك أنكر على 
القاضي - بناء عليه - قوله باشتراط العزم» وقد ناقشنا ذلك فيما سبق وقلنا: إن العزم 
ليس بدلا عن نفس الفعل» بل هو بدل عن تقديم الفعل الواجب في أول وقته 
وذلك لأن المشترطين للعزم لم يستطوا الفعل بمجرد العزم» بل بقي الفعل في 
الذمة» لا يمكن أن تبرأً منه الذمة حتى يفعل. 


(۱) انظر المعتمد ( ٠١١/١‏ ). 

.) ٤٩۹ ص‎ ( )۳( 

۳ راجع ( ص 1۷ء 1۸) من هذا الكتاب. 

.C YAN1) (© 

() راجع ( ص ۱۷۳ و ۱۷٤‏ ) من هذا الكتاب . 


~ VY 


المدهب القاني: أن العزم ليس واجبا عن تفس الفعل» وإنما وجب العزم لقرض ‏ 
ولسبب وهو: تمييز الؤاجب عن غيره؛ لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه» فإذا 
قلنا إن الواجب الموسع يجوز تركه»ء في أول الوقت وسكتنا لوقع لبس مع المندوب؛ 
لأن الندوب يجوز تركه فاشتراط العزم هو الذي قرق بين الواجب الموسع؛ وين 
ا لمندوب» فيقال: إن الوااجب الموسع يجوز ترکه للمکلف إذا کان مارک علی فب في 
آخر الوقت - وسبق توضيح ذلك مراراً. . 

ذهب لی لك فاضي و ایب کدا نق ده الزرکدي في د :البخر 
المحيط 4 

واحتج على ذلك المذهب ب: : أن العزم لو كان بدلا عن نفس الفعل لسقط به 
أصل الواجب حتى لا يجب عليه الفعل» ولكنه ليس كذلك» بل یعزم على لفل 
مع بقاء الواجب متعلّق في الذمة لا تبراً منه حتى يؤديه في آخر الوقت.. 

وهذا المذهب يرجع إلى المذهب الثالث - كما سيأني - 

المذهب الثالث: : أن المزم ليس بذلا عن تفس الفعل بل هو یدل صن فعلل 
الصلاة _ مثا - في اول الوقت. 

أن العزم بدل عن تقديم الل اة اده ي ر فل 

فإذا يفعل في أول الوقت وعزم على فعله في آخر الوقت سقط وجوب 
وبرت ذمته من التقديم فقطء لا من الفغل نفسه. 

حکاه القاضي عبد الوهاب المالكي “ في « الس ؛ کما نه ركني ني 


() (/۲ ). ا 
() هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» أو محمد الفقيه 
المالكي کانت ولادته عام ( ۳۹۲ ه ) ووفاته عام ( ٤۲۲‏ هھ ) - کان رحمه الله ۔ 


أصوليا أدي) فقيها من مصنفاته: « اللخص » و« الإفادة » و« المعونة في شرح = 


AVA 


« البحر الحيط » "“ وصرح به الآمدي في د الإحكام ۲" . 

واستدل أصحاب هذا المذهب ب: أنه لو كان العزم بدلا عن نفس فعل الصلاة 
مطلقا: لسقطت هذه الصلاة بمجرد العزم» وليس هذا هو مقصرد المشرطين 
للعزم" . 

1 وهذا هو المذهب الصحيح؛ لأن العزم لم يقصد به المشترطون له أنه ينوب عن 
الفعل مطلتاً. بل هو ينوب عن تقديم الفعل في أول الوقت فقط» وذلك - كما 
قلنا ساب _ لأن الوجوب ببقى في الذمة لا تبراً منه إلا بفعله في آخحر الوقت. 

وهذا هو متقصدد المشترطين للعزم وقد صرح بذلك المازري - رحمه الله - 
بقوله: « ما كان القاضي وابن فورك يريان أن من مات في أثناء الوقت قبل الفعل لا 
يأثم ألزموا الجمع بين إباحة الشيء والتأئيم منه؛ لأنا جوز له التأحير فكيف نؤثمه؟: 
اعتذر عن هذا الإلزام بأن أثبتوا العزم على إيقاع الفعل بدلا من تقديم إيقاعه ورأوا 
أن التأخير لم يسقط وجوه إلا يإثبات عوض عنه وهو العزم فأشبه تخيير الحانث بين 
الإطعام والكسوةء فإن الإطعام وان لم نؤثمه في ترکه ذا لم یفعله» وعوض عنه 
الكسوة لم يخرج عن حقيقة الوجوب البعةء وإنما يسقط إلى بدل ۲ .١‏ م 

ذكر بعض شراح « اللمع »: أن العزم فيه ينوب مناب تعجيل الفعل وتعيين 


الوقت ". 


= الرسالة ۾ ١‏ أوائل الأدلة » و« التلقين » و« عيون المسائل ». 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۲۳/۳ )» الديباج المذهب ( ۲٠/۲‏ )» وفيات 
الأعیان ( ۲٠۹/۳‏ ). 
۲٠۲/١ ( )1(‏ ) وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني صرح به في التقريب (ص )۲۹٤‏ . 
€1۷17. 
(۳) أنظر التقریب للقاضى الباقلاني (ص .)۲۹٤‏ 
() نقله عن الزركشي في البحر الحیط (۲۱۱/۱) وأنظر التقریب الباقلاني (ص .)۲۹٤‏ 
() نقله الزركشي في البحر الميحيط ۲۱۳/١(‏ ). 
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تبيه : نسب الزركشي المذهب الثاني في هذه السألة إلى القاضي أبي, الطيب. 
وهذا يفيد أن القاضي أبا الطيب من القائلين باشتراط العزم. 

ونقل عنه الزركشي في موضع آخحر من « البحر حيط  »‏ أه قال - في 
اشتراط - العزم -: « لم یذ کره اُصحابنا المتقدمون» ولا يحفظ عن لاني ) وقد 
سبق ذكر ذلك  .‏ | 

وهذه العبارة تفيد أن القاضي أبا الطيب لا يقول باشتراط العزم» . 

¦  .ضقانتعقوف‎ 

لكن يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إل اقول اني التب افاي هر مني 
وهو اشتزاط العزم؛ 

E‏ - فإنه بذاك 
مذهب غیره» < مذهبه» وكثير من العلماء يحكون مذاهب الأخرين و أن 
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الطب التاسع 
في 
العزم هل هو من فعل الله سبحانه - أو من فعلنا ؟ 


لقد اختلف المغبتون للعزم في البدل - وهو العزم - هل هو من فعل الله أو من 
فعلنا؟ على مذهبين :- 

المذهب الأول: إن بدل الصلاة أول الوقت ووسطه هو العزم على أدائها في 
المستقبل» وهو مذهب أبي علي وابنه بي هاشم . 

وهو الراجح حیٺٹ إن العزم هو بدل عن تقدیم الصلاة وإيقاعها في آول الوقت 


ووسطه - کما سبق 

المذهب الثاني: أن للصلاة في أول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه - 
(DD‏ 
يقوم مقام الصلاة ". 


؛ وهذا ضعيف - كما قال الزرركشي في ١‏ البحر المحيط » ”_؛ لأنه يلزم منه: 
أنه لا يحسن لتكليف الصلاة من يعلم الله أنه يخترم في الوقت؛ لأنه يق وم فع ل الله 
سبحانه - مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خحروج الوقت» فلو كلفه الصلاة 
لكان إنما كلفه بمجرد الثواب فقط . والله أعلم. 


(۱) انظر المعتمد ( ٠١١١١‏ ). 
انظر المعتمد ( ٠٤١-۱۳١/۱‏ ). 
111 0. 
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امطاب العاشر 
في 
هل العزم على الفور أو على التراخي؟ 


an‏ على ھی 

ا لمذهب الأول: أن العزم واجب على الفور. 

BENS ES E 
على أنه سيفعله في آخز وقته إوذلك لأن الفور- لغة - هو الفعل في الوقت الخاضر‎ 
.“ بدون تحير فهو: ان يصل ما بعد امجيء بما قبله من غير لب‎ 

فعلی .هذا: ماه عل اولجب فی زل قت آر ن نم فو رفي الست 
على أنه سيفعله فيما بعد في وقه. 

هذا ما ذهب إ ليه أبو اسحاق الشيرازي في « اللمع » ”“ وذكره ركني فيد 
تشنيف السامع » . . 
المذهب الثاني: العزم لا يوصف بالفور ولا الا بن ر ف 
فإن كان المعزوم عليه على الفور: كان العزم على الفور. 
: وإن كان المعزوم عليه على التراحي : كان العزم على التراحي 


(۱) انظر المصباح انير ٤۸۳ -٤۸۲/۱٠(‏ ). 
(۲) ( ص .)٥٩۱‏ 


) ۲۳١ ص‎ ( )۳( 
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قال ذلك ابن برهان"“ في « الوصول إلى الأصول » “ في مسألة: « الأمر هل 
يقتضي الفور أو على التراخي؟ وذكره الز ركشي في « تشنيف المسامع ‏ . 


٠(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد ابو الفتح» کانت وفاته عام ( ۱۸٥ھ‏ ) _ کان 
رحمه الله فقيها أصوليا محدئًا من مصنفاته: « الوصرل إلى الأصول ٠‏ وه البسيط ٠‏ 
و« الوسيط .» و« الوجيز ). 
٠‏ انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٦۲/٤١‏ )ء طبقات الشافعية لابن السبكي 
۰۲). وفیات الأعیان ( ۸۲/۱ ). 
0( )10° (. 
(۳) ( ص ۲۴١‏ ). 
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المسهث الرايع 
في 
حالات تأخير الفعل إلى آخر وقته وأحكامها 


قلا فيما سبق: إن المكلف إذا لم يفعل الواجب الموسّع في أول وقته فأراد 
تأحيره في آخر وقته يجوز له ذلك التأحیر إلا إذا کان عازما على فعله في آنحر 
وقته. . 

0 ا ا شن الکلف؛ وضبق 
الوقت- ينبغي مراعاتها والنظر إليها. 
إليك بيان ذلك وحكم كل حالة:- 

احالة الأولى : لوأخر مكلف الفعل - في الواجب الموسع ا الوقت 
مع أنه غلب على ظنه عدم البقاء إلى آحر الوقت - أي: قبل انتهاء الوقت -: فإنه 
یکون عاصياً بترك الفبعل في اول القت وإن لم يمت؛ لأنه قد تضبق إلوقت؛ 
بناء على ظنه الغالب» وترك الواجب في وقته الضيق ! بلا عذر عصیان» هذا 
بالاتفاق . 

الحالة الغانية: E‏ الفعل حتى ضاق الوقت عن فعلهء ثم مات e‏ 
ببق ما يتسع إلا أقل من أربع ر كعات في صلاة: فإنه يموت عاصیاً؛ لأنه' لا يجوز 
تخیر الفعل عن هذا الوقت. 

الخالة الفالقة: إذا آعر ا مكلف الفعل - في الواجب الموسع - عن أول الوقت مع 
غلبة ظن السلامة فمات فجأة أثناء الوقت الموسع» مثل: لو مات بعد زوال الشمس 


(1) انظر المستصفى ( ۷١/١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ۹/۱١۱)ء‏ التتهى ( ص٣۲‏ ) 
شرح مختصر الروضة ( ۳۲۲/۱ )» تشنيف المسامع ( ص ۲۳۸ ). 
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وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر ولم يصلها: فاختلف الشبتون للواجب 
اموسع في عصيانه على مذهبين:- 

المذهب الأول: أنه لم يمت عاصيا وذلك لأنه فعل ما أبيح له فعله وهو: جواز 
التأحيرء وبيان ذلك :- ۰ 

أن هذا المكلف الذي لم يفعل الواجب في أول الوقت و مات في أثاء وقته 
الوسع قبل تضييقه: فقد مات ولم يعص الله - تعالى - في ذلك ؛ لأن الواجب الموسع 
يجوز تركه في أول الوقت ليعمله في آخر وقته الحدد» وقد جاز الترك مع عدم علمه 
بالعاقبة» وإذا كان تركه - في أول الوقت ليفعله في آخر وقته - جائزا فكيف 
يعصي به؟ 

هذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين كما حكاه عنهم المجد بن تيمية في 
«المسودة » “. 

وصححه النووي في « المجموع » » وابن السبكي في « الإيبهاج  »‏ وفرقا 
بينه وبين ما وقته العمر: 

١‏ فقال النووي في « المجموع ٠‏ « والفرق: أن وقت الصلاة معلوم وقريب 
بخلاف وقت الحج ۲ |. ه 

وقال ابن 'السبكي في ٠‏ الإبهاج » : « إن با موت حرج وقت الحج» وبا موت 
في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقنها ٠‏ |. ه 


.)۳۹ ص‎ ( )۱( 
C41۷ 
044/۱17 
041/۷7 
0۹۹/1 ( )9( 
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الكلام الاق ا ا الطاريء يرفع em‏ 
«الموت) . e‏ 

ما إذا كان لا يرفغه مثل: ١‏ الوم » و« السيان » فقال ابسن الضلاح“ في 
« فتاويه » ١:"‏ إذا نام في أثناء الوقت إلى أن حرج فينبغي أن يعصي فظعا » : 

قال: « فإن غلبه: فهو مثل الموت » ". 

المذهب الفائي: انه يموت عاصيا وذلك لأنه إنما يجوز له التأحير بشرط سلامة 
العاقبة كعدم وجوب الضمان في التعازير فإنه مشروظ بها. 

أي: يجوز تأجير الفعل من أول الوقت إلى ا وهو: :أن 

يبقى إلى خر الوقت فيفعل الواجب. 

ذهب إلى ذلك إِمام الحرمين في «البرهان»› ا في هید 
و« الانتصار ». له كما ذكر ذلك ابن اللحام في « القواعد والفرائد الأصوايةء © 
واخجد بن تيمية i E‏ ا 


(۱) هو: عشمان بن 8 الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي» أبو عمروء الإمام الحافظ» 
تقي الدین؛ کانت وفاته عام ( ۳٤1ھ‏ ) بدمشق» کان - رحمه الله -افقیه) شافعياًء 
من مصنفاته: « شرح ملم ٠‏ و« علوم الحديث » و« إشكالات على كتاب الوسيط ». ' 

انظر في ترجمته: البداية والنهاية ( ۲۰۱۹۸/۱1۳ وفيات الأعیان ( ٠٠۸/۲‏ )+ طبتقات 
المفسرین للداودي ( ۳۷۷/۱ )؛ شذرات الذهب ( ۲۲۱/۰ ). 

( ض۸۳ ۸4 ).. 

الفتاوي لابن لصلاح ( ص ۸٤‏ ). 

YE1) (4) 

.( YTYE/Y ) (o) 

ص 0۷1. 

.) ٤۱ ص‎ ( )۷( 
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الجواب عن ذللك:- 

أجاب الجمهور عما زعمه أأصحاب المذهب الثاني : بجوابين :- 

الجواب الأول: أن السلف أجمعوا على عدم العصيان ذكر ذلك الآمدي في 

«الإحكام ٠‏ والأصفهاني ”“ في « بيان الختصر » » وابن السبكي في « رفع 
الحاجب 4 وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 0 , 

وبين ذلك صفي الدين الهندي في « نهاية الوصول “٠‏ بقوله: « إذ يعلم من 
عادتهم بالضرورة نهم ما انوا يؤثمون من مات فجأًة في أثناء الوقت إذا كان عازم) 
مضصمما على الأمتثال ) .١‏ هم 


C141) (YD 

(۲) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أي بكر بن علي الأصفهاني» شمس 
الدین ابو الشناءء کانت ولادته عام ( ٦۷٤‏ ه ) ووفاته عام ( ۹٤۷ھ‏ ) من مصنفاته: 

٠‏ «بيان الختصر ٠‏ وهو شرح لختصر ابن الحاجب في الأصول» وه شرح منهاج البيضاوي 

في علم الأضول »» وبيان معاني البديع » ود مطالع الأنظار في شرح طوالع 

؛ الانوار». 

. انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي ( ٠١۷/۸‏ )» وللإستوي ( ١/۲۸۳)؛‏ 

شفرات الذهب ( ۳۹۲/١‏ )ء نزهة الجليس ( ۸۷/۲ )ء ومقدمة حقيقي لكتابه: 
«شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول .٠‏ 

CIV) (D) 

(f1) CD 

.CÎ AYY») )( 

.C AV1 ) (PD 
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الجواب الغاني: أن هذا الشرط لا يسلّم لكم؛ لأن العاقبة والنهاية مستورة عن 
الكلف وهي تعتر من ايبات التي لا يعلمها لا لله - تعالی ۔.فاشتراط مثل هذا 
الشرط يفضي إلى الحال» وما أفضى إلى الحال فهو محال؛ لأن سلامة العاقية غيب ألا 
يعلمه إلا الله عز وجل» ولم نكلف علمه» ولا بناء الأحكام عليه؛ لاننا لأ نعلم - 
حقيقة - هل يبقى المكلف خا إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أولا ؟ 

ولذلك المعزر إذا غلب على ظنه السلامةء ولم يسلم المعّر: فإنه لم يعص» وإن 
وجب عليه الضمان؛ لأن جواز فعل الشيء ينافي انع منه» ومدار العصمة عليهء ولا 
منافاة بين جواز الفعل وبين وجوب الضمان بسببه» بل قد يجتمع مع وجوب الفعل 
كما في أكل طعام الغير في حالة الخمصة. 

ولذلك إذا غلب على ظنه فوات الواجب الموسع بمرض أو هرم حقدير التأخير 
فأخره فإنه يعصي وإن لم ينته الفعل بعده “. 

ما يؤيد هذا الجواب: أنه لا يجوز أن نعلق الجواب د لمن سألا عن مسألة : ع 

شيء مغيب» فلا يقال ن کان في عام الله تعالی - انك تعيش إلى آخر الوقت: 
جاز ز لك التأحير وإلا فلا » ؛ لأن ذلك إحالة إلى الجهالةء ولا يحصل له البيان» وإنما 
سأل ليبين له الحلال من الحرا م بالتصريح» لا بالتعليق . 
بيان ذلك :- 

أه لو سألنا سائل فقال: : علي صوم يوم من نذر أو قضاء فهل يجوز لي 
تأخيره إلى غد؟ » فماذأ جيب عنه؛ حيث إنه لابد من جواب عن ذلك: . 

فإن قلنا له: يجوز لك أن تؤخر صيام هذا اليوم إلى غد؛ استنادا إلى أن الواجب 
الوسع يجوز تأحيره من اول الوقت إلى آخر وقته: فلم أثم بالتأحير؟ ولم أثم باو 
الذي ليس إليه؟ 


( انظر نهاية الوصول /۸۷1١(‏ ب ). 
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وإن قلنا له: لا يجوز لك أن تؤحر صيام هذا اليوم إلى غد فهذا خلاف مقتضى 
الواجب الموسع ؛ حيث أجمع الثبتون للواجب الموسع على أنه يجوز له تأحيرالفعل إلى 
آخر الوقت - سواء من اشترط العزم» أو من لم يشترطه - 

وإن قلنا له : مسألتك ختاج إلى التفصيل وهو أن يقال :- 

إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموت قبل غد: فلا يجوز لك التأحير 
وبالتالي: تون آثما بالتأخير. 

وإن كان في علم الله - تعالى - أنك تعيش إلى غد فإنه يجوز لك القأحيرء 
وبالتالي : لا تکون آثہ) بالتأحير. 

فإذا فصلنا الجواب عن مسألة السائل على هذا التحو: فحينعذ يقول السائل: «وما 
ی ای غ ا ای کی ای اد ی ار اروا 
فتواكم في حق الجاهل في هذا کله؟ ٠‏ . 

وبناء على ما سبق : فإنه يتحتم علینا أن نعطيه جواب) صريحا وجازه): إما الجوازء أو 
عدم الجوازء» دون اللجوء إلى تعليق الجواب. 

فلم يبق إلا أن يقال: إنه يجوز للسائل - وهو ا مكلف - تأخير الفعل عن أول 
الوقت بشرط العزم على الفعل في آحر الوقت حيث أن العزم يستطيعه 
الكلف . 

بخلاف سلامة العاقبة فإنها ليست شرطً في جواز تأخير الواجب الموسع؛ لأن الله 
- سبحانه د متفرد بعلم المغيبات فلا يمكن للمكلف أن يعلم ذلك فلا يجوز أن 
یناط به التکلیف. 

فإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لا يجوز للمكلف العزم على تأخير الفعل إلا إلى 
زمن يغلب على ظنه السلامة والبقاء إليه والعيش فيه كمن أخر فعل الصلاة عن أول 
وقتها إلى آخر وقتهاء أو تأخيرها ساعة إلى ساعة» ومثل الشاب» أو الشيخ الصحيح 
الذي لا يشكو من علة إذا أخر قضاء رمضان إلى شعبان» والشاب الصحيح إذا أخر 
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أداء الحج إلى ا ر نن تا ابا اح ملم مغل الراب الرس د ا 
سيأتي خقيق ذلك ۔ إن شاء الله - 

والحاصل : 

أن الظن يختلف باختلاف الأحوال وقوى الرجال: ۰ 

فإذا غلب على ظنه البقاء إلى الزمن الذي بريد أن يوقع الفعل با ا 
الواجب الموسع إليه بمقتضى ذلك الظن الغالب للبقاء. 

إا غلب على ظنه عدم البقاء إلى الزمن الذي بريد أن برقع الفعل فيه: : وجب 
عليه الإتيان بالفعل قبل ذلك الزمن الذي لا يسقطيع أذاء الفعل فيه ؛ الأن الظن 
هنا مناظ الجعبدء فإن عزم على تأجير الفعل مع ظنه الغالب في عام البقبام: 
عصى بمجرد هذا التأحير؛ لأنه أحر الواجب عن وقته مع القدرة على قعله» ن 
الظن الغالب من عدم !البقاء وهذا بالاتفاق - كما سبق بيانه ”“. 

فمشلاً: E a‏ 
عزم الشيخ الهرم الضعيف على التأير وغلب على ظنهما أنهما لا يعيشان إلى تلك 
المدة: عصيا بهذا التأحير؛ قياس على الشخص إلذي عنده وديعة وظن ظا غال) بان 
النا ر ستأتي عليها فحرقها وع ذلك لم يزلها من هذا امكان الخطر هنا يضمنها؛ ؛ لأنه 
فرط في هذه الوديعة:' 

فكذلك هنا کن لأنه خر أداء الواجب إلى آخر وقته مع ظنه الغالب ا 
لا بیقې إلى ذلك الوقت حيث فرط و في الوقت الذي تضيق بسبب ظنه ". 


%# ## 


(۱) راجع ( ص. )۱۸٤ ٠‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر بيان الفعصر ( ۳۹۹/١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ۱١۸1١‏ )» ت الحاجب 
(1۲۰۱ ب )» نهأية اة الوصول ( ۱ أ وب ). 
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البحث النخامس 
في 
الواجب الموسع هل يقضى عن المكلف لو مات قبل أن ينتهي وقته؟ 


الملكلف إذا حر الفعل - في الواجب الموسع - عن أول الوقت مع غابة ظن 
السلامة فماث فجأة أثناء الوقت الموسّع مثل: لو مات بعد زوال الشمس وقد بقي من 
وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر ولم يصلهاء فهل تقضى عنه تلك الصلاة أو لا؟ 
سواء قلنا بعصيانه أو عدم عصيانه. 
نقول - في الجواب عن ذلك -: لا تقضى الصلاة عنه عند الأئمة الأربعة؛ 
لأنها لا تدخلها النيابة» فلا فائدة في بقائها في الذمة. 
بخلاف فريضة الحج فإنها تدخلها النيابة عند كثير من الفقهاء سواء أوصى أن 
غ رل ی ی ای ی رای ج د لے اک لہا ان 
فإذا مات ولم يؤد: يلزمه القضاء بعد موته كما في الزكاة “. 
وعند الحنفية إذا مات ولم يحج: ففيه تفصيل : 
' إذا أوصى يقضى من رأس ماله» وإن لم يوص يسقط الحج عنه كسائر العبادات» 
كما أنه لا يجب على ورثته قضاء ما فاته من الصلاة والصيام وإخراج الزكاة إذا لم 
يوص “. 
قال بعض الغلماء: وإن لم يوص بذلك فتبرع به وارثه أجزأه ذلك مع کونه 
آثما؛ لتفريطه في الأداء كما تدل على ذلك الأحاديث الشابته في ذلك وهو 


(۱) انظر الم ( ٠۲/۲‏ )» المجموع شرح المهذب ( ۹۰/۷ ). 
و انظر: المبسوط ( ۱۸١/۲‏ )» مراقي الفلاح ( ص ۸۸ )» البدائع ( ۹۲۳/۲ ). 
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ا ۳“ 
ما سبق من الخلاف جار فيمن مات وهو قادر على الحج. ب 
ما من مات وهوغیر قادر عليه فان الحج سقط عنه اتفاقًا کما یفیده قوله تعالی: 
بإ ولله على الناس حج البيت من استطا ع إليه سبيلاً ° . : 


(۱) انظر: الم ( ٠١١/۲‏ )؛ الميسوط ( ٠١۲/١‏ )ء الجموع ( ۸۷/۷ ).' 
() آل عمران الآية: ( ٩۷‏ ). 
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ا مسحت السادس 
في 
المكلف إذا عاش إلى الوقت الذي غلب على ظه أنه 
لا يعيش إليه - وهو لم يفعل الواجب - وفعله في آخر 
الوقت فهل فعله هذا أداءٌ أو قضاء ؟ 


اللكلف: إذا غلب على ظه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت في الواجب الموسع ومع 
ذلك أحره فإنه يعصي بذلك التأخير؛ لأنه ترك العمل بالظن الراجح وعمل بالظن 
المرجوح» وهذا لا يجوز؛ لا فيه من التفريط . 

لكن لو حصل من المكلف أنه أخر الواجب الموسع إلى زمن مع أنه غلب على 
ظنه عدم البقاء إلى ذلك الزمن» ثم بان خطاً ظنه فبقي - أي: لم يمت - وفعل 
ذلك الواجب في وقته الحدد له شرعاً فهل'يكون ذلك الفعل قضاء أو أداءَ ؟ 

فمفلا : لو أخر المكلف فعل الصلاة - أو الحج إذا كان صالحا كمشال 
اللواجب الموسع كما سيأني مخقيق ذلك - مع غلبة ظنه أنه لا يعيش إلى آخر 
الوقت» ولكنه عاش وفعل الصلاة في آحر الوقت فهل يكون هذا الفعل أداءٌ أو 
اخحتلف الأصوليون المثبتون للواجب الموسع في ذلك على مذهبين:- 

المذهب الأرل: أن الفعل أداءء ولا يكون قضاء. ۰ 

وهو مذهب الغزالي في « المستصفى» » وابن السبكي في « الإبهاج »› 


.046/11( )( 
CAIN) (PD 
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و۷ ال حب اموس 


ونسبه ابن الحاجب إلى الجمهوز في « المنتهى » " 
استدل هؤلاء بما يلي :- 

أو ا 
سبق بیانه - : 

ثانا : انه بان خطاً ظنهء› و بالظن الذي بان حطۇه» وبه' عرف : أن 

للف الاني. أن الفعل قضاء» ولیس بأداء: 

وهو ما ذهب إليه القاضي أبؤ بكر الباقلاني کما صرح و 
ابن السبكي في « الإبهاج "٠‏ والزرركشي في « تشنيف المسامع » » وهو 
a E‏ جمع الجوامع » :وفي 


۳ 


« رفع الحاجب » 


() ( ص٣۲‏ ). : ! : 
وانظر التمهيد سنوی ( ص٦‏ رفع الحاجب ( 1۲١/١‏ أ )» فواغ ا 
۷5 ,) نهاية الوصول ( 1۸۷1۱۰ ب)ء تشنيف المسامع ( ص ۲۳۸ ). 

2 انظر التمهيد لاإسنوي ( ص ٠١‏ )» المستصفى ( ٠١/١‏ )» نهاية الوصول' 
0 ب( ا ا 

CAN) (PD 

(4) ( ص ۲٤١‏ ). 
ونقله عنه - أيضا - دون ذكر الكتاب كثير من الأصوليين منهم الآمدي في الإحكام. 
۹ والغزالي في السسمتى ( ٠ ٩/۱‏ واين السبكي في رفع الجاجب! 
KOI‏ 1 

Sd 

CÎ) (VD 
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أن المكلف لا غلب على ظنه أنه يموث قبل فعله صار مضيقاً في حقه 
بمقتضی ظنه ذلك› وصار کأن آحر وقته هو اول الوقت الذي ظن انه يموت فيه» 
فصار فعله له بعد ذلك خارجا عن الوقت المضيق» أشبه ما لو فعله بعد خروج الوقت 
الأصلي المقدر له شرع “. 
الجواب عما ذهب إليه القاضي أبو بكر ومن معه؛- 

الجواب الأول: أن جمیع الوقت کان وقتا للگداء قبل ظن المكاف تضييقه 
بالموت» والأصل بقاء ما كان على ما كان» ولا يؤثر في ذلك ظن المكلف» ثم إن 
ظن المكلف إنما أثر في تأئيمه بالتأحير» ولا لزم من تأئيمه بالتأخير مخالفة الأصل 
المذكور- وهو بقاء الوقت الأصلي وقتا للاداء في حقه» ولهذا فإنه لا يلزم من 
عصيان المكلف بتأخيرالواجب الموسّم عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند 
القاضي: أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء. هذا ما أجاب به الآمدي 
في « ا 0 

قلت : هذا الجواب من الآمدي فيه ما يتوجه إلى القاضي وهو صحيح»› وفيه ما 
لا یتوجه إليه. 
. أما الذي يتوجه إلى القاضي فهو أن الآمدي قد ذكر أن القاضي - بدليله 
السابق - قد قلب الحقائق وهذا صحيح. بيان ذلك: 

أن الأداء والقضاء من باب خطاب الوضع» والإثم على التأحير من باب حطاب 


انظر نهاية الوصول ( 1۸۷/١‏ ب) شرح مختصر الروضة ۳۲١/1(‏ ) الإحكام 
C14‏ 
)0141 
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٠‏ حقه 


النكليف»› وظن الکلف إنما یناسب تاره في الأمور الكليفية فلب حنافها؛ اي 
أمور تقديرية أوالرامية کالإثم والشواب» فجاز أن أن تتبع الظنون والاعتقادات. : 

أما الأمور الوضعية كأرقات الصلوات والصيام ولج فلا يقوی ظن الكل على 
قلب حقائقها. 

وقول القاضي بي بکر: « إن ظن المكلف اقتضى أن يصیر وقت الأداء ده اسای 
وقت قضاء في حقه » هذا القول هو قلب لجقيقة أمر وضعي ۽ مع عدم وجود دلیل 
على ثبوته ۲ 1 : 

أما الذي لا يتوجه إلى القاضي فهي الصورة ای اس غفا امي ر ا 
الموسع بدون Es a‏ 
شرعي» » والظن 2 
٠‏ بخلاف ما ذا أ ماراھ الت نت ا ایی س به ٠‏ 
٠‏ وهو مع ذلك - يعتقد خريمها فلا يقوى على منامبة تغيير أمر وضعي. i‏ 

٠ -‏ بخلاف الظن الوجودي الذي يعتقد أنه مناط تكليفه وأمارة أحكام الشزع في ٠‏ 
e : 2‏ 

أن قول القاضي: « إن هذا الفعل قضاء » لزمه؛ بناء على ذلك: أن وجب 
إيقاعه بنية القضاء. وهو بعيد؛ وذلك لأن وقت الأداء بأصل الشرع باق» ولا قضاء 
في وقت الأداء؛ لأن الأداء والقضاء متنافيان كما سبق لنا ذكره “. 


(۱) انظر شرح مخقصر الروضة ۳۲۹/۱۲ ). 
(۲) راجع شرح مختصر الروضة ( ۳۲۹/۱ ). 
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لكن هذا الجواب لا يتوجه إلى القاضي؛ لأنه يمكنه أن يقول: لا أَسلّم أن وقت 
الأداء باق حتى يكون إيجابي نية القضاء فيه عليه بعيداء بل وقت الأداء خرج 
بمقتضى ظلنه: أن هذا الزمن الذي بقي هو آخر حياته» فإذا كذب ظلنه باستمرار 
٠‏ حياته صار كما لو مات ثم عاش في الوقت» فإنه يفعل الصلاة بتكليف ثان منقطع 
عن الأرلء› فكذلكف ها هنا ينقطع حکم الأداء بظن الموت»ء ویتضیق 8 عليه" 
بذلك وتكون حياته فيما بعد ذلك كالمستجدة في زمن مستأنف ونشأة ثانية. 
الجواب الغالث:- 

أن المكلف لو اعتقد قبل دخحول الوقت انقضاء الوقت» مشل: أن يظن قبل زوال 
الشمس أن وقت الظهر قد انقضى: فإنه يكون عاصياً بالتأحير الذي. غلب على ظنه 
أنه فعله من أول الوقت إلى آخره مع أن ذلك لا حقيقة له» إنما هو على شيء غلط 
1 فيه وتوهمه»› ووقت العبادة لم يدحل بعد»؛ ولم یخاطب بفعلها في نفس الأمر بعدء 
حتى لو صلى - حينئذ - ينوي فريضة الوقت انقلبت نفلاًء لعدم مصادفتها وقتهاء 
فالقول بتعصیته مع هذا بعید جلا . 

وهذه الجواب ‏ أيضا. ق ا 
مختصر الروضة) _؛ لان القاضي يمكنه أن يقول: يعصي بالتأخير الذي ظنه إلى 
آخر الوقت - ولم يكن الوقت قد دخل بعد - وذلك لعدوله عما ظنه الحق في 
الصورتين وهو: | 

أنه ظن في الصورة الأولى أن الواجب لم يبق من وقته إلا قدر 
فعله» فلما عدل عنه بالتأخير صار مخالفا فتجري عليه أحكام من ظن 


= وراجع شرح مختصرالروضة ( ٠۲٣/۱‏ ). 
(۱) انظر شرح مختصر الروضة ( ۳۲١/۱‏ ): 
(TTY! ) (1)‏ 
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ا ة الغانية: O‏ 
حكم من حالف الظن المطابق؛ لأن الظن مناط ومتعلق التعبد؛ لأن شرع علق 
التعبدات بو جود الظنون. 

وإن لم تكن مطابقة في نفس الأمر فقال مغلا ا 
هذه جهة القبلة فصلوا إليها وإن كانت غيرها. ٠‏ 

ولو وطيء المكلف أجنبية يظنها زوجته فإنه لا يأئم» ولو وطيء زوجته يظنها 
أجنبية فإنه يأئم» وإنما يسقط الحد؛ لأنه صادف امحل المقابل E‏ 
للأحكام بالظن والاعتقاد. 

وبالجملة: فإن الدماء قد أريقت» والفروج قد استبيحت» والأموال قد ملكت . 
شرعا؛ بناء على ظواهر التصموص؛ والعمومات والأقيسة وأخبار الآحاد ا ي 
وهذه الأدلة تفيد الظن . 1 ا 

وليس الجوابان اران لی فی امف السا el‏ کله فیشبتان . 
e CS‏ 
ما ذكره الطوفي في ١‏ شرح مختصر الروضة ٠‏ ^ : 
: ثم قال - مبيتا الدليل على أن الظن مناط ا امجتهد لا يجوز له 

E 

على ظنه بدليل شرعي: کان ذلك هو حکم الله في حقه» والذي يغلب على ظن 
غيره من اجتهدين لیس بحکم الله - تعالى - في حقه» بل هو حكم الله في حق ' 
من غلب على ظنه؛ لجواز تفاوت الاجتهادين بأن يخطيء أحدهما ويصيب الآخر» ' 
فألزم کل منهما مقتضی اجتهاده؛ لأنه کسبه» فهو احق به له غنمه» وعلیه غرمه. 


CTV! ) 0) 
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فكذلك نقول في حتق هذا ا مكلف المذكور يازمه مقعضى ظنه؛ لأنه مناط 
تكليفه بدليل شواهد الشريعة فهو حكم الله - تعالى - في حقه» دون ما ثيت في 
حق غيره من المكلفين؛ 8 


مذهب القاضي حسين من أين أخحل» وما هو دليله على أن الفعل 
ا قضاء؟ 

سبق أن قلنا: إن القاضي حسين ذهب إلى أن الفعل قضاء وليس بأداء - وهو 
المذهب الثاني - 

الکن من این أخحذ مذهبه هذا وما هو دلیله علیه؟ 

نقول: إن الذي نقل مذهب القاضي حسين هو ابن السيكي في « جمع 
الجوامع » “ و«رفع الحاجب» ". 
وين السبكي أخذ مذهب القاضي حسين - بالاستازام من قوله فيما إذا شرع 
في الصلاةء ثم أفسدهاء ثم صلاها في وقعها كانت قضاء؛ لأنه بالشروع يضيق 
الوقت. 
بدليل: أنه لا يجوز له الخروج عنهاء فلم يبق لها وقت شروع» فإذا أفسدها فقد 
فات وقت الشروع فلم يكن فعلها بعد ذلك الإ قضاءء وقد صرح بذلك ابن 
السبكي في «الإبهاجه . وأشار إليه الز ركشي في «تشنيف المسامع» . 


(۱) شرح مخقصر الروضة ( ۳۲۸1۱ ). 
(۲) ( ۲۳۸/۲ ) مع تشنيف المسامع. 


(1°01) 
.) VY ( (4 
.) ۲٤١ ص‎ ( )٥( 


- 144 - 


أما ماع القاضي حسين فهو يلف ص عاذ القاضي أيي بكر في أن القن : 
n a‏ د 
فمأخذ القاضي أبي بكر قد سبق وهو اعتقاده أن الوقت قد حرج بغلية ظنه.. 

ما القاضي حسين فإنه مع القول بأنها قضاء يقول: إن الوقت باق وبهذا ضرح 
في باب صفة الصلاة من «تعليقة» فقال: «قد تكون الصلاة ظهرا في الوقت› 
تکون أُداء بان یشرع فیها ثم یفسدهاء والوقت باق فیلزمه E‏ 
بنية القضاء » . 

هذا ما ذکره ارک ا نیت الان 0 

وأضاف أن القاضي خسين قال : مقتضى قول أصحابنا: أنه ينوي اغا ؛لأنة , 
يقضي ما الثرمه في الذمة؛ لأن الشروع ازم الفرض في الذمة 

بدلیل: أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة ارش نیام ادا لاشدرها 
مقصورةء بل تامة ا ١ N‏ 


C6 6°) O) 
.) ۲٤١ تشنيف المسامع ( ص‎ )( 


امبحت السايح 
في 
أقسام الواجب الموسّع ومتى يعضيق كل منها؟ 


إذا ثبت الواجب الموسع فقد يكون وقته محددا؛ وقد يكون وقته العمرء لذلك 
قسم الأصوليون الواجب الموسم إلى قسمين:-. 
؛ ‏ القسم الأول: ماله غاية معلومة محددة للمكلف لا يجوز له تأخيره عنها مثل: 
صلاة الظهر والعصر والعشاء. 
وهذا القسم ‏ يتضيق بطريقين:- 

الطريق الأول: بالانتهاء إلى خر الوقت بحيث لا ينفصل زمانه عنه. 

وبناء على ذلك فإن المكلف يعصي بخروج وقته. 

الطريق الفاني: بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت فإنه مهما غلب ذلك 
“على ظنه يجب عليه الفعل كما لوكانت المرأة تعرف أن عادتها تأتبها في ساعة معينة 
من الوقت فيتضيق الوقت عليهاء فيجب عليها الفعل قبل ذلك الوقت. 

وبناء على ذلك فإن الكلف يعصي إذا أخره عن ذلك الوقت الذي ظن أنه لا 
أ قى إليه . ۰ 

القسم الغاني: ما ليس لله غاية معينة معلومة للمكلف» وإن كانت فيه غاية معينة 
؛ في نفس الأمر في علم الله» ومشل له بعض العلماء ب «الحج» والنذر» و«قضاء 
العبادات التي فاتت من غير تقصير من المكلف فإن جميع هذه العبادات جب في 
جميع العمر» وليست نهايته معلومة للمكلف. 


)١(‏ انظر الإبهاج ( ۹۹/١‏ )ء نهاية الوصول < 1۸٦/١‏ ب )» قشنيف المبامع 
(ص۲٤۲)»‏ البحر امحيط ( ۲٠۸/١‏ ). 
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وهلا القسم یتضیق بطریق واحد - كما ذكر الإمام الرازي في «الحصول)”» 
وصفي الدين الهندي في «نهاية الوصول»"- وهو: غلبة ظن المكلف بعدم البقاء 
إلى آحر الوقت. 

ولابد من القول بذلك؛ لأننا لولم تقل به: : فام أن يقال: 

إنه يجوز للمكلف التأحير أبدا. وهو باطل؛ لأنه يقتضي أن لا يكون واجا. '' 

أو يقال: إنه يجوز له التأخير إلى زمان معين ولا يجوز له التأحير عنه من غير أن 
يعين ذلك الزمان بعلامة أو أمارة» أو تعيين لخصوصيته وهو باطل - أيضا-؛ لأنه : 
تكليف ما لا يطاق وذلك مثل أن یقال: إن کان في علم الله - تعالی - أنك تموت 
بعد الزمان قبل الفعل فأنبْ عاص بالتأخير عن هذا الوقت» وإن كان في علمه أك , 
E‏ 
تعالی؟ 

فلايد من الجزم ا أر عدمه»ء وإذا بطل هذان الاحتمالان لم .يبق إلا ما 
a‏ 
البقاء إلى آخر الوقت ^ 
SNE AG‏ 2 

الأمر الأول :- بالتأخير عن وقت یظن موته یعده. 

الأمر الثاني :- با موت - على الصحيح من أقوال العلماء - سواء غلب و 
ظنه قبل ذلك البقاء أم لا؛ لأن التأحير له مشروط بسلامة العاقبة. 


)0 )۳+611 (. 
.CÎ IAYIY ) (P0)‏ 
(۳) انظر نهاية الوصول ( 1۸۷/۱ ب )» البحر الحیط ( ۲۱۹/۱- ۲۲١‏ ). 
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وهذا القسم يخالف القسم الأول فإن الموت في أثناء الوقت لا يعصي به على 
الأصح. 

والفرق بينهما: أن القسم الثاني با موت خرج وقت الحج. 

أما القسم الأول فإنه بالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقها. 

ولا يعصي مطلقاء بل يكون عاصيا إذا لم يكن عازم) على الفعل. 
ما إذا كان عازم) على الفعل ثم مات فجأًة فهذا لا يعصي وهذا هو الذي صوبه 
الز ركشي في «تشنيف المسامع»“ حيث قال: «والصواب : تقييده بما إذا كان عازما 
على الفعل ثم الحترمته المئية . 

وحكى ابن الصباغ ” في « الشامل» ‏ كما ذكر الزركشي في «تشنيف 
المسامع)“-:٠‏ فمن لم يعزم عصى قطعا ‏ . 
٠‏ قال الزركشي - مجيبا عن ذلك ومبيتا محل النزاع -: «وليس من موضع 
الخلاف» وبه يرتفع الإشكال» . 
٠‏ ومعناه: أن أي شخص ترك واجباً وهو لم يعزم على فعله فيما بعد فإنه يعصي لا 
محالة وهذا لا حلاف فيه. 


.) ۲٤۳ ص‎ ( 

(۲) تشنيف المسامع ( ص ۲٤۳‏ ). 

() هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» المعروف ب ابن الصباغ الشافعي » أبو 
نصر» كانت وفاته عام ( ٤۷۷‏ ه ) من مصنفاته: «الشامل» و«العدة» و«الكامل» . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠٠٠١/۳‏ )» وفيات الأعيان ۳۸١/۲(‏ )؛ طبقات 
الشافعية لابن السبكي ( ٠١۲/١‏ ). 

.) ۲٤۳ ص‎ ( )4( 


.) ۲٤۳ قشنيف المسامع ( ص‎ (o) 


E 


ما سبق - وهو: أن الكلف يعضصي با موت في القسم الثاني وهو ما ليس له غاية ' 
محددة مل الحج - هو المذهب الأول في المسألة وهو اجتيار أبن السبكيفي ' 
«الإبهاج»“ ؛وصححه النووى في «الجموع» بقوله: «إنه أصح الأوجه» وذكر 
اس النووي _ ان القاضي أبا الطيب وآخرين قد نقلوا الاتفاق عليه . 

قلت: ونقّل الاتفاق مع وجود مذاهب أخرى ETE‏ 

وكونه يعصي بالموت بالقسم الثاني هو الصحيح عندي E‏ 
البقاء أم لاء ولا يلزمه تكليف ما لا يطاق؛ لأن اللكلف كان يمكنه البادرة وفعل ! 
الواجب أثناء جياته فلم يفعل» فالتمكن موجود» والوجوب محقق مع القمكن ' 
فيمصي. : E‏ 
أما الإشكال في قولهم: «جواز التأحير بشرط سلامة العاقبة وان ذلك ربط 
للعكليف بمجهول»: فقد أجاف عن ذلك ابن القشيري بقوله ١‏ هذا هوس؛ لأن ؛ 
المتنع جهالة تمنع فهم' الخطاب» أو إمكان الامتشال» فأما تكليف المرء شيقامع ٠‏ : 
TS‏ 
تعرض للمعصية: : فلا استخالة فيه ) ° e‏ 

اعترض على ذلك باعتراض اورده بو بکر: محمد بن داود “ ذکره ان 


.0 44/۱ 7 0( 
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(۳) انظر الجموع ( ٠/۷‏ 4°( 
(O‏ نقله عنه الزرکشی في البحر حيط ( + 
)٥(‏ هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الأصفهاني» كانت وفاته عام ۷ 
وصف بالعلم والأدب» ركان رحمه الله - امام للظاهرية بعد أبيه» من مضنفاته: 
« الإيجاز في الفقه » و١‏ اخحتلاف مسائل الصحابة » وه الفرائض » و« المناسك » 
و« الرهرة » . ل ۰ 1 = : 
eel‏ 


حزم في کتابه : «الإحكام في أصول الأحكام“ قائلاً: سال ابو بكر محمد بن 
داود من أجاز تأخحير الحج فقال: متى صار المؤخر للحج إلى أن مات عاص؟ أفي 
حیاته ؟ هذا غیر قولکم. 

أو بعد موته؟ فالموت لا يثبت على أحد معصية لم تكن لازمة في حياته. 
الجواب عن هذا الاعتراض:- : 
١‏ ذكرالزركشي في « البحر الحيط » أن أبا الحسين بن القطان الشافعي“ أجاب 
عن ذلك قائلا: «إنما كان له التأحير بشرط: أن يفعل قبل أن يموت» فلما مات 
قبل ان یفعل: علمنا انه لم یکن مباحا له التأحیں» |. ه 


= انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۲۹/۲ )» تاریخ بغداد ( ۲٠٠/١‏ ) المنحظم 
AID‏ . 
(1) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي» الظاهري» أبو محمد» كانت وفاته عام 
: ٤ه‏ ) وصف بأنه كان حافظا عا بالحديث والفقه والأصول» من مصنفاته: 
«الإحكام لأصول الأحكام» وه الحلى ٠‏ والفصل في الملل والنحل» ودالإجماع». 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۹۹/۳ )ء طبقات الحفاظ ( ص١۴٤‏ ) تذكرة 
. الحفاظ ( ۳/١٤۱۱)ء‏ وفيات الأعيان ( ۱١/۳‏ ). 
o-4) 0‏ (. ۰ 
(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمدء المعروف «ابن القطان» أبو الحسين» الفقيه الشافعي» 
الأصولي» كانت وفاته عام ( ۹١٠ه‏ » صنف في الأصول والفروع؛ ولكن لم يصانا 
شيء من ذلك. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۸/۳ )ء طبقات الفقهاء ( ص ۱١۳‏ )ء وفيات 
؛ الأعيان ٥۳1١(‏ ). 
() نقله عنه الزركشي في البحر الحيط ( ۲۲١/۱‏ ). 


o 


ولكن ابن حزم لم يرتض هذا الجواب من ابي الحسين حيث قال: لم يخقق 
أبو الحسنين الجواب على أصول الشافعي: فمن حلف بالطلاق أنه يطلق امرأته: أنها 
E‏ 

ثم إن ابن حزم لم يقف عند هذا الحد» بى أجاب عما ذكره أبو الحسين اين 
القطان قائلا: « قال الله - تعالى -: ظ[ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) فإنما يأئم 
لكلف بالترك إذا علم أنه ليس له تركه» ولم يطلع الله أحدا على وقت موتهء ولا 
عرفه بآخر أوقات موته» ولا قامت عليه حجة» ولا يوصف بالعصيان بالنسبة إلى ذلك 
الوقت» فبقي سؤال بي بكر بحسبه » ”“ ا. ه 8 

قال الز ركشي في «البحر المحيط»" E ea‏ 
داود وجواب ا الحسين عنه» وموقف ابن حزم من ذلك الجواب -: «وليس كما 
قال ويقال لأبي بكر: قولك: «إٍن تعصیته في حیاته خلاف قولکم» منوع» بل هو 
A SS‏ على الصحبح. 

وجواب أي الحسين بن القطان كأنه فرعه على الوجه المرجوح وهو: :أن المعصية 

من اول سني الإمكان. 

ولهذا توجه عليه سؤال ابن حزم بصورة الطلاق. 

ونحن إذا فرعنا على الأصح: فهما سواء؛ أن كلا همانرب ملي لمكم 
قبيل الوت ف في الوقت الذي يسعه :- 

فقبيل الموت في مسألة الطلاق هو آخر تمكنه فوقع - حينكذ E‏ 
الاستطاعة وقت تمكنه فيعصي إذا ذاك. 


(۱ » ۲) انظر الإحكام لان حزم ( ٠٠۳‏ ) والآية هي آية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 
0 1 ا 
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وبذلك حرج الجواب على أصول الشافعي»“. 

هذا هو المذهب الأول وهو أنه يعصي بالموت مطلةا إذا ترك الواجب الموسع 
الذي لم يحدد له وقت معلوم عند المكلف.. 

واحتلف هؤلاء - أي: اختلف القائلون بالعصيان با موت في هذا القسم - في 
زمن تبين ذلك العصيان على أربعة أقوال:- 

القول الأول: أنه يتبين ذلك من أول سني الإمكان. 

القول الثاني : أنه يتبين ذلك من آخر سني الإمكان. 

القول الثالث :أنه لا يتبين في سنة معينة ولا يضاف إلى عام بعينه. 

القول الرابع: أن من مات ولم يحج انبسطت المعصية على جميع سني الإمكان» 
وأنه عاص في کل زمن" . 

والأصح من هذه الأقوال هو الثاني؛ لأنه قد يؤخر الفعل من أول الإمكان إلى 
آخره الذي إن أخره عنه فإنا نحكم بأنه عاص وفيه جواب عن الأول. 

أما القول الثالث فهو غير ممكن حيث إنه لابد أن يضاف إلى سنة معينة حتى 


نحکم علیه. 
أما القول الرابع: فلم يقل به أحد يعت بقوله؛ حيث إن ا مكلف يعصي بترك 
الفعل المطلوب 


وأورد بعض العلماء وغلط في قوله: « إن امام الحرمين قد توهمه»" . 


.) ۲۲۹/۱ ( البحر الحیط‎ )١( 
.) ۲۲۰/۱( انظر البحر المحیط‎ )۳ »۲( 
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وهذان وهو: ا في القسم الثاني - هو المذهب لأر في الباق 
وفي المسألة مذاهب أخرى وهي كماءيلي:- . ا 

المذهب الثاني: أنه يجوز له التأخير ولا یوصف بالعصيان إلا أن يغلب 2 
الموت» فإذا غلب وأخر ومات لقي الله عاص" ۰ 

وإن مات بغتة قبل أن یغلب على ظنه لا یكون عاصياً. 

هذا هو ما زجحه ابن السمعاني “ في «الاصطلا". 
الاعتراض على ذلك:-' 

اعترض بعضهم على قول ابن السمعاني ب ن الكلف قد رك ولج عله إلى 
ان مات فلا یجوز أن لا یکون عاص " . : 

أجاب ابن السمعاني عن ذلك بقوله: «نعم هو ترك واجبا موسا i‏ 
كان ينتظر تضييقه عليه بغابة الظن» وذلك أمر معهود في غالب أحوال الناسء فإ 
١ e‏ 
کان على عزم إذا تضیق لاا يۇخر » ٩٩‏ د 
امذهب الثالث: لا .يموت ا التفريط كما ينسب تارك 


)0 هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي المعروف ب «ابن السملاني» 
کانت وفاته عام )4۸4 وصف بأنه كان فقيها أصوليا عا زاهدا ورعا من" 
مصنفاته» «الاصطلام) والقراطع» و«البرهان» في الخلاف و«الختصر» . 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۳۹۳/۲ )» التجوم الزاهرة ( ١٠٠٠٠)ء‏ طبنقات 
الشافعية لابن السبكي ( ٠٠٠/١‏ ). 

(9) ( ورقة 117 ب). : 

)١ »۳(‏ الاصطلام ( ورقة 1٦.‏ ب ) . 


A 


الصلاة عن أول وقتھا حتی مات. 
قال الز ركشي في ١‏ تشنيف الا » “ - هو أشكل من المذهب الأول؛ 
للزوم انتفاء الوجوب لانتفاء ثمرته. 
وقد أطلق الماوردي والنووي كما نقله في «المجحمو ع" » حكايته هكذا. 
قال الز ركشي «والصواب تقييده بما إذا كان عازما على الفعل ثم اخترمته 
المنية»“" . 
ثم أأضاف الزركشي - في «تشنيف المسامع»“ قائلاأ: «(وجعل ابن الرفعة(“ 
التقييد وجھاً غير وجه الإطلاق»"“ 
قلت يعني : : بالتقييد : Ss‏ 
المذهب الرابع : التفريق بين الشيخ والشاب: 
فالشيخ الكبير يعصي إذا أحر ثم مات. 
أما الشاب: فلا يعصي إذا أحر ثم مات" . 
() ( ص۳٤۲‏ ). 
0 ( 4۰/۷ ). 
( تشنيف المسامع ( ص ۲٤۳١‏ ). 
() ( ص ۲٤٤‏ ). 
)٥(‏ هو: محمد بن أ حمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن ابراهيم البخاري الفقيه 
الشافعي» كانت وفاته عام (ه ) من مصنفاته: «المطلب في شرح الوجيز للغزالي» 
و«النفائس في هدم الكنائس). 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲۲/٦‏ )ء طبقات ابن قاضي شهبة ( ۲۷۳/۲ ) 
البداية والنهاية ( ٠٠/٠٤‏ ). 
0 تشنيف المسامع ( ص ۲٤۳‏ ). 
)¥( أنظر تشنيف المسامع ( ص (YE‏ 
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وهو احتيار الغزالي في «المستصفى» . 

وقدر. بعض العلماء التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسينسنة أو ستين؛ 
لأن العمر في الأغلب من الاس ستون؛ ما أحرجه الترمذي في «سننة”› وابن 
ماجة في «سننه» ” عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي _ عله ا 
< أعمار أمتي ما بين اف إلى السبعين )^ . 

هذه المذاهب في هذه المسألة» والراجح هو الأول؛ كما سبق . 


.0111( (7 

() ( 1ه )» وقال - أي: الترمذي: «حديث حسن غریب» من حدیث محمد بن أ 
عمرو عن أي سلمة عن أي حوره عن التبي - م - لا نعرفه إلا من هذه الوجه». 

۱٤۱۵/۲ (‏ )» وصح الألباني في الجامع الصغير ٠٠٤/١(‏ ). 1 

)٤(‏ راجع الفتح العزيز للرافعي ( ٠۷‏ )» والمجموع للنووي ( ۱۱/۷ ) حيث' در 
الأقوال في الحكم بالعصيان من أي وقت بيداً. 

() راجع ( ص۲۰۲۰ و٤٠۲‏ ) من هذا الكتاب. 


AAS 


مسحت التامن 
في 
التحقيق في بعض أمثلة القسم الثاني من قسمي الواجب الموسع 


قلنا - فيما سبتق: إن الواجب الموسع ينقسم إلى قسمين:- 

القسم الأول: ما له غاية معينة ومدة معلومة للمكلف كالصلاة 

القسم القاني: ما ليس له غاية معينة معلومة للمكلف. 

وقلنا: إن بعض الأصوليين مثلوا له ب «الحج» و«قضاء رمضان» وغيرهما. فهل 
هذان الثالان يصلحان للواجب الموسّع ؟. 

سأنكلم عن ذلك - فيما يلي - وأبين التحقيق في ذلك» ولأجل ذلك قسّمت 
الكلام عنه إلى مطلبين :- 
۰ المطلب الأول: في الكلام عن الحج. 

المطلب الثاني في الكلام عن قضاء رمضان. 


RE 


امطاب الأول 
الحج هل يصلح أن يكون مثالا للواجب الموسّع ؟ 


أقول وبال الترفيق 

الحج واجب ذو شبهين: حيث إنه يشبه « الواجب hl‏ 
المطلق». 
فهو يشبه « الواجب االمؤقت» ؛ لأنه لا يۇدى إلا في اُشهر معلومات» وزمن مۇقتا 
معروف . : 

وهو يشبه «الواجب المطلق» ؛ لأنه واجب لم يحدد ولم يعين لأدائه عام معين 

فإذا کان واجبا مؤقتا فیمکن ان یکون واجبا مضيقاًء ویمکن أن کرد و 
موا وذلك بحسب اعتبارات وجهات ينظر إليها: ١‏ 
NS‏ - كلها إ 
حجة واحدة ولا یمکنه أن یکره نقول: إنه «واجب مضيق؛ . 8 

وإذا نظرنا إليه من جهة.أن أعمال الحج لا تستغرق سوى الجزء القليل من وقته» 
ويبقى وقت كثير لا تستغرقه أفعال الحج: نقول: : نه «واجب موسع» . 

a‏ لوجود هذه المشابهات في وقت الحج مي واجباً ذا شبهین»› ا واجباً 

مشكلاء ذكر ذلك السرنخسي في «أصوله» ”“. 

ولكن لو دققنا النظر إلى «الحج» لوجدنا أنه لا يشبه الواجب المطلىء لأن لزاجب 

المطلق - كما سبق بيانه - هو:.الذي لم يحدّد الشارع وقت أدائه» بل ترك ذلك إلى 


CEY) (1) 
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الكلف يحدده متى ما أراد مثل «كفارة اليمين » ”“ والحج لم يترك خديد وقته إلى 
الكلف» بل الشارع هو الذي حدده وعين له أشهرا معلومات. 

فإذا توفرت في المكلف شروط الحج فإنه يجب عليه» ولا يجوز له تأحيره إلى 
وقت آخر كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 
كذلك لو دققنا النظر إلى «الحج» فإنا جد أنه لا يشبه الواجب الموسّع ؛ وذلك 
لأن الواجب الموسع - كما سبق بيانه _ هو: الفعل الذي طلب الشارع أداءء طلباً 
جازم بحیٹ یکون وقت ادائه یسعه ویسع غیزه من جنسه ". 

وإذا كان الأمر كذلك: فالحج لا يمكن أن يكون واجبا موسعا؛ لأنه لا ينطبق 
عليه حدٌ الواجب الموسّع ؛ حيث إنه لا يمكن أن يؤدي الحج مرتين في وقته الحدد له 
شرعا وهي أشهر الحج المعروفة» بل لا يمكن إلا حجة واحدة فقط» بخلاف 
الواجب الوس - كالصلاة - فإنها يمكن أن تى عة مرات في وقتها الحدد لها شرعاً. 

وإذا ثبت عدم مشابهته للواجب الطلتق» وعدم مشابهته للواجب الموسع لم بق 
إلا أن يكون «الحج» واجبا مؤقتاء وهذا الوقت لا يسع غیره» فإذا توفرت شروطه فإنه 
یجب على المکلف أداژه فوراء ولا يجوز تأخيره بلا عذر فإنه يئم بهذا التأخير ذهب 
إلى ذلك أبو حنيفة ”» ومالك وأحمد وجمهور العلماء . 


(۱) راجع ( ص ۱۰۹ و۷١۱)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) راجع ( ص ٠١٤‏ ) من هذا الكتاب. 

(۳) هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولی تیم الله بن علبة» کائت ولادته عام 
(۸۰ه) ووفاته عام (١١٠ه‏ ) ببغدادء إمام الحنفية» وأول الأئمة الأربعة» صاحب 
: الفضائل الكثيرة. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۲۲۷/۱)» تهذيب الأسماء (۲/١۲)ء‏ وفيات 
: الأعیان ٠۹/۰۵(‏ ). 

)٤(‏ انظر؛ المبسوط ( ٠١١/٤‏ )» البدائع ( ١۸٠۳‏ )؛ المغني ( ٠٠/١‏ ) تفسير= 


-  - 


رہھذا لا یکون الخج واجبا موساء بل هو واجب مضیق وعلی الفور» دل على 
ذلك أدلة كثيرة متها 

أولا: قرله تعالى : [ ولله على الناس حج البيت 4 . وقوله :راقو حع 
والعمرة لله 4 والأمر هنا للفور. 

ثانيا: ما اأحرجه ابو داود في (ستنه) 
أحمد في «مسند»”“ أن النبي - یله - قال: (من أراد الحج فليتعجل ) وهر مرج 

في أن وقت الحج مضيق وأنه على الفغور. 

ثالئا: أن الحج أحد أركان الإسلام لا يصح إسلام أي فرد إلا په لن ا 
فكان واجبا على الفور كالصيام. 

وهذا ا لمذهب هو الصحيح - وهو أن الحج يجب على الفور- إذا توفرت شرومله 
أي: وجوبه مضيق -؛ لأن خوف الفوات معحقق دائماء لأن الإنسان معرض 
للأمراض» وضياع لأموال في كل لحظة من لحظات حیانه» کما هو محرض اروم 
الخوف على نقسه. e‏ 

ويؤيد ذلك ويؤكده الزيادة التي أوردها الإمام أحمد في a‏ ف 
«سننه» على حدیث: : ( من راد الحج فليتعجل ) وهذه الزيادة هي e‏ 
الريض» وتضل ا الحاجة ) . 


» وابن ماجة في «سننه* م 


= ابن کثیر ( 21 

(۱ آل عمران: آية ( ٩۷‏ ) 

() البقرة: آبة ( 1۹٩‏ ). 

٤۰۲۱(‏ ) في کناب المناسك» باب: حدثنا مسدد.. 
() ( ۲/۲ ) في کتاب المناسك؛ باب: الخروج إلى آلحج. 
Yo TT cTYo TIE ) (o)‏ (. 


- 4 - 


بيان مذهب من قال: إن الحج من أمثلة الواجب الموسع ومناقشته:- 

جعل بعض الأصوليين الحج من أمغلة «الواجب الوسم» لأمرین:- 

الأول: مشابهته للواجب الموسّع - كما سيق - وهو أن عمال الحج لا تستغرق 
وی الجزء القليل من وقته. 

الثاني: أن الحج لا يجب على الفورء بل يجب على التراخي. 

فیکون بذلك «واجبا موس ٩‏ . 

قلت: وهذا التمشيل موافق لمذهب الشافعية - فقط _ “ حيث إنهم قالوا: إن 
الحج لا يجب على الفور» بل على التراخي. 

وقالوا - لبيان ذلك -: إن المكلف إذا أخر الحج عن أول عام قدر فيه إلى عام 
آخر: لا یکون عاصيا بالتأخير واشترطوا لذلك شرطین هما:- 
الشرط الأول: أن لا يخاف فواته بسبب من الأسباب مثل كبر سن» أو ضياع 
مال» أو نحو ذلك. 
٠‏ الشرط الثاني: أن يؤخر بشرط العزم على فعله فيما بعد. 
واستدل الشافعية على ذلك بأدلة كثير منها:- 

الدليل الأول: أن الحج عبادة مطلقة موسّع أداؤه في جميع العمر فيكون واجب) 
على التراحي» لا على الفور؛ قياس على قضاء الديون . 
الجواب عنه:- 
. يمكن أن يجاب عن هذا الدليل ب: أن وجوبه بصفة الإطلاق يخرجه عن 
رتبة الواجبات ؛ لأنه إلى غير غاية» ولا يأئم با موت قبل فعله؛ لكونه فعل ما يحوز له 
فغله» وليس على الموت أمارة وعلامة يستطيع أن يفعل بعدها وقبل أن يموت ”. 


۱ انظر الام ( ۱١۸/١‏ )ء الجموع شرح المهذب (۸۷1۷ ). 
() انظر المغني لابن قدامة ( ۳۷/١‏ ). 
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اا قياس وجوب الح على وجوب قضاء الديون: فهذا لا يصح ؛ لأنه ا مع 
الفارق» وذلك لأن الحح من ll.‏ اُرکان الإسلام» بخلاف قضاء الديون. 1 

الدليل الثاني - للشافعية -: ذ فعل النبي - به - وتقریره؛ حيث فرض ا في 
السنة السادسة وتخلف الي - له _ وأهله وعامة اأصحابه مع قدرتهم على الأدائ 
وعذم اشتغالهم بمانع» ومر أبا بكر“ - رضي الله عنه - على الحج كما أحرج 
ذلك البخاري في «(صحيحه) ومسلم في (صحیجه» » وأبو داود في ف 


ا )0{ ' 
وأحمد في «(مسنده» . 


(۱) هو OS la‏ او یکر الصدیق کات 
ولادته - رضي الله عند - بعد الفيل ' بسنتين وستة أشهر ووفاته عام ( ۱۳هد ) صحب 
النبي ا - قبل اة دما هد ممه ممع الغاعد هسو رل فة سد 
ابي مله. ١‏ 
انظر في ترجمته: تاریخ الخلفاء ( ض۲۷ )» الاستیعاب ( ۱۷/٤‏ )» ا الأسماء 
9 . 

AAI, CN (YP)‏ و( ۱۲۳۹/۲ ) و( ۲۱۲١‏ ) و0/٩۸)‏ في عاب 
الصلاة باب: ما يستر من العورة» وفيٰ کتاب الحج» باب: لا يطوف بالبیت ت عريان» وفي 
كتاب الجزية» باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد؛ وفي كتاب المغازي» باب: :ج آي بکر 
بالناس في سنة تسع» وفي كتاب التفسير» باب: تفسير قوله تعالى: فسيجوا في 
الأرض 4 وباب قوله تبالى: ‏ وأذان من الله ورسرله إلى الناس يوم الحج الأكبر )»> 
وباب قوله تعالى: « إلا الذين عاهدتم من المش ر كين ) وفي تفسير سورة براءة. 

( ۸۲/۲ ) في كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشرك. 

٠١١/١ ( )(‏ ) في كتاب المناسك؛ باب يوم الحج الأكبر 

.) ۳/۱ ( )٥( 


1 - 


ولم يحج النبي - له - وعامة أصحابه إلا في حجة الوداع. فدل ذلك على 
جواز تخیر ١‏ 
الجواب عنه:- 

یمکن أن يجاب عن ذلك من وجهین:- 
٠‏ الوجه الأول:- لا نسلّم أن الحج فرض في السنة السادسة قطعاء بل إن العلماء 
اختلفوا في أي سنة فرض الحج؟:- 

فقيل : إنه فرض في الستة الثالثة من الهجرة. 

وقيل : إنه فرض في السنة السادسة من الهجرة. 

وقيل: إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة. 
وقيل: إنه فرض قبل الهجرة ". 
والصحيح أن الحج فرض عام حجة الوداع كما قال ابن القيم" في «زاد 
امعان ©. : 

١‏ وعلى هذا فلم يؤر النبي - له - الحج بعد فرضه عام واحداء بل بادر إلى 
الامتثال في العام الذي فرض فيه» وهذا هو الأليق بهديه وحاله له 


..) ۸۷/۷ ( نظر الأم  ۱ وما بعدها )» الجموع‎ (i) 

انظر تفسیر القرطبي ( ۱٤٤/٤‏ )» زاد المعاد ( ۳۰٠۳‏ ). 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» شمس الدين؛ أبو عبد اللهء ابن قيم 
الجوزية الحنبلي» كانت وفاته عام (١١۷ه)‏ من مصنفاته زاد المعاد» مدارج السالكين 
۰ اعلام الموقعين» الصواعق المرسلة .. الخ : انظر في ترجمته الدرر الكامنه (۲۱/6)» 
؛ طبقات المفسشرين للداودي (۲/٠۹)ء‏ بغية الوعاة )1۲/١(‏ ذيل طبقات الحنابلة 
EVID:‏ 

(TIT) (0 
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الوجه الثاني: سلّمنا أن الحج فرض في السنة السادسةء رنه له لم يجج إلا 
في حجة الوداع وهي السنة التاسعةء ولكن لا نسلّم أن التبي - له _ أخر الحج بناء 
على أن الحج لا يجب علنى الفورء وأنه واجب وجويا موسعاء بل أن تأخيره للحج لأمور محخملة: 
فیحتمل : : أنه أحر الحج ؛ لعدم الاستطاعة. 
ويحتمل: أنه أحر الحج؛ لكراهيته رؤية المش ركين عراة حول ایت سی بیت أا 
بکر ينادي : أن لا يحخ بعد العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان ۾ . 
ويحتمل: أنه ره 'بأمر الله - تعالى -؛ لتكون حجته حجة وداع في النئة التي 
استدار فيها الزمان كهيئة يوم خحلق الله السموات والأرض ويصادف وقفته الجمعة 
ویکمل بذلك دیته. . 
بان لك أن خير لیج لی لأن لیج لا جب على افو پل لاحتمالات 
أخرى» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. . 
ويه ذا اتضح لك ضعف ما ذهب إليه الشافعية وهو: أن الحج واجب على 
التراحي» فينج عن ذلك قوة ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوبه على الفور. 
وعليه : لا يصح أن يكون الحج من أمثلة الواجب الموسّع - بل من أمثلة الواجب المضيق ٠‏ 
ولا حاجة لأن أبين أوجه الاتفاق والاختلاف بين «الواجب ذي الشبهين» أو 
«الواجب المشكل» وهو الحج وبين الواجب الموسّع وذلك لأنه أصبح - بعد التحقيق 
والبیان كما سبق - واجبا مضيقاً. 
وعليه: فيللحق في الواجب المضيتق والله أعلم. 


1 ٠ من هلا الکتابن‎ (T3 
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الطب التاني 
في : 
« قضاء رمضان » هل يصلح أن یکون مال للواجب الموسع؟ 


قضاء يشبه الصلاة بالنسبة لحصول المعصية بالترك؛ وهو يشبه ج 
قلت: والحق: أن قضاء رمضان يصلح أن يكون مثالا للواجب اام وذلك لأنه 
محدود بین وقتین. معلومین حیث إنه محدود بین الرمضانين»› لذلك قال بعض 
العلماء: لو مات ب ن u‏ 
القضاء إلى الرمضان الآحر © 
ا ed‏ 
وذهب E‏ ل EE‏ الإطعام ولا الصيام» 
لأن القضاء محدود بما بين الرمضانين» فإذا مات في أثنائه لم يلزمه» كما لو 
مات في أثناء الصلاة بخلاف الحج؛ لأن ابتداءه معلوم» ولا حد لانتهائه قاله ابن 
بي ھریرة'“ کما حکاه القاضي حسین عن © , 
(۱) انظر البحر الحیط ( ۲۲۲/۱ ). 
(۲) انظر المرجع السابق. 


(۳) هو: الحسن بن الحسينء ابو علي» القاضي»ء أحد شيوخ الشافعية كانت وفاته عام 
(١٤۳ه‏ ) كان - رحمه الله - معظما عند السلاطين والرعايا من مصنفاته: «شرح 
مختصر المزني٠.‏ 1 
انظر في ترجمته تذكرة الحفاظ ( ۸٥۷/۳‏ )» طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص١١)‏ 
. وفيات الأعيان ( ٠١۸/١‏ ) البداية والنهاية ( ٠٠٤/١١‏ ) وذكر فيه ابن كثير أن وفاته 
کانت عام ( ۳۷۵ھ ). 
() انظر المجموع شرح المهذب ( ۳۳۷/۱ ) البحر الحیط ( ۲۲۲/۹ ). 
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ا سحت التاسع 
هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت؟ 


الات الرتجب الرس هل يعقر الوجر فة يجرد ورل الرقت» ارا 
یستقر لا بامکان الأداء فيه ؟ اخحتلف و في ذلك على آقوال - 

القول الأول: أن الواجب الموسع يستقر الوجوب فيه بمجرد شل الوقت وهي 
الرواية الصجيحة عن الحنابلة؛ وذلك لن الأصل ترتب المسببات على ااا 
ودخول.الوقت سبب» وقد ثبت فيزم منه: قق المسبب وهو الوجوب “ . 

القول الثاني: أن الوجوب لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه. 

وهذا القول بعض الشافعية كما قال ذلك ا في يخر الذهي٠٠‏ 

وحكي نحوه عن أبي حنيفة ”. 

القرل u‏ : أنها جب بأول ل الوقت» ویستقر وجوبها بإمکان لادا اویجوز 
تأخیرها إلى آخر الوقت , 

قال ذللك أبو حامدأ الاسفراييني "“ وقاله الدارمي 2 « الاستذكار 2 

قلت: : وهذا قريب من الثاني . 

القرل الرابع : أنه يستقر الوجوب قبل إمكان الأداء؛ إلحاق لأول الوقٹ باحزه 


(۱) انظر المسودة ( ص ۲۹ )ء:القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۷١‏ ). 

` Cel) 

(۳) انظر أصول السرخسي ( ۳۱/۱ )» کشف الأسرار ( ۲٠۹/۱‏ )؛البحرأ حيط 
9 ) المسودة ( ص ۲۹ ). 

() انظر الجموع ( VI‏ . 

.) ۴۱۹/۲۰( انظر البحر الحیط‎ )٥( 


تسبه الز ركشي في «البحر الحيط “٠‏ إلى أبي يحيى البلخي""“ من الشافعية" . 

القول الخحامس: لا يستقر الوجوب حتى يدرك مع الوقت أداء جزء. 

نسبه النووى في «امجموع» إلى ابن سريح ‏ . 

وعلّلوا ذلك ب: أنه لو استعقر فرضها في أول الوقت بإمكان الأداء: لم يجز أن 
يقصرها إذا سافر في آخر وقتهاء لاستقرار فرضهاء فلما جاز له القصر دل على أنه 
إنما استقر بآخر الوقت. 

أجاب عن ذلك بعض الشافعية بقوله: ليس جواز القصر آخر الوقت دليلاً على 
أن الفرض لم يستقر؛ وذلك لأن القصر من صفات الأداء ”. 

واتهم بعض الشافعية ابن سريج بأنه رجع بسبب قرله هذا إلى مذهب أبي حنيفة 
في رواية عنه - في أن الوجوب متعلتق بآخر الوقت " 


C9 0‏ 
(۳) هو: زکریا بن أحمد بن یحی بن موسی البلخي» کانت وفانه عام ( ۳۳۰ھ ) قیل: 
اإنه له اختيارات غريبة. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۳۲۹/۲ )» طبقات الشافغية لابن السبکي (۲۹۸/۳) 
البداية والنهاية ( ٠۳١/١١‏ ). 
(۳) وانظر المجحموع ( ۱٠۹/۷‏ )؛ فتح العزیز ( ۲٠/۷‏ ). 
EAIY ) (£)‏ (. 
)٥(‏ هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي» کانت وفاته عام ( ۳۰۹ھ )» کان 
رحمه الله - فقهيا أصرلا متكلها. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ۲٤۷/۲‏ )ء المنتظم ( ٠١۹/١‏ )» طبقات الشافعية 
لابن السبكي ( ۲۱/۳ )» وفیات الأعیان ( ٤۹/۱‏ ). 
۲ انظر البحر الحیط ( ۲۱۷/۱ ). 
(۷) انظر الجموع شرح المهذب ( ٤٦/۳‏ )ء البحر امحيط ( ۲٠۷/١‏ ) 


NN 


الصل الرابع 


في 
إنكار الواجب الموسّع 


اشتمل الكلام عن ذلك على مبحثين:- 


المبحث الأول : الشبهة العامة لإنكار الواجب الموسع والجواب عنها. 
المبحث الثاني: فرق منكري الواجب الموسع. 
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المبحت الأول 
في 
الشبهة العامة لإنكار الواجب الموسع والجواب عنها 


النكرون للواجب الوس قالوا: إنه يتعلق الإيجاب في وقت معين وهو أول الوقت 
أو آخره على حلاف سيأتي _ إن شاء الله - تفصیله وبيانه. 

- وهؤلاء المنكرون للواجب الموسع لهم دليل ع على إنكارهم له» إليك بيانه» 
والإجابة عنه:- 

قالوا - في الاستدلال على الإنكار -: إن التوسّع ينافي ويناقض الوجوب. 
بیانه: لقد بینه بعضهم بقوله:- 

٠‏ إن الواجب لا يسع تركه» ويعاقب عليه» والقول بالتوسیع فيه يلزم منه: أنه يجوز 

ترکه ولا یعاقب عایه وهذا جمع بین التنافیین ”“. 
وقال ابن العربي في «الحصول» ‏ مبيتا ذلك: « إن جواز التأخير مع خيرة 
المكلف بين الفعل والترك يضاد الوجوب » |. ه 

۰ بيان ذلك: أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان؛ لأن الواجب لا يجوز تركه» وهذا 
يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه» وهو أول الوقت وآخره فلا 
يكون للواجب الموسّع حقيقة. ۰ 
الجراب عن ذلك:- 

لقد أجاب جمهور الأصوليين عن ذلك لایر بجوابین :- 
الجواب الأول: أنسالم جوز ترك الفعل في أول الوقت مطلقا» بل 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ( ص ٠٥۰‏ )» کشف الأسرار ( ۲۱۹/۱ ). 
.C A1) ()‏ 


Yo -‏ - 
م۸ الواجب الموسع 


بشنرط العزم على الفعل. 

قال ابن العربي في '«امحصول»" : «وبهذا فارق النوافل» . 

قلت: وقد سبق بيان ذلك مرا ". 

الجواب الغاني: أن: جواز القأحير إنما يضاد الواجب المضيق» أما الواجب الوسع 
فلا؛ لأنه يجوز ترك فعل الواجب الوسع في أول وقته وفعله في وسطه» أو آحره؛ 
حیث إنه مخير بين أجزاء الوقتالموسّع ؛ قياس على الواجب اليرء بيان ذلك:- 
٠آ‏ الرلجب اثر رجفي لقي إلى الرلب اشير كما فا ع 
لان واجب الأداء في وقت ما إما أرله أر وسطه » و آخره» فجری ذلك مجری 

في الواجب الخيّر: إن الواجب إما هذا أو ذاكء فكما أنا نصف الخصال 

e‏ : أنه لا يجوز الإخلال: بجميعهاء ولا يجب الإتيان بها جميعاء 
ا ا ر ر کا : بجب على المكلف أن يفعل ما 
وجب عليه في أي وقت شاء من هذا الوقت الحدد إما وله » أو وسطه» أو آخره. 

فالخاصل: أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في الخيرء وبين أجزاء الوقت 
الوسع» ونحن لم وجب لعل في أول الوقت a‏ 
إخراجه عنه» بل خیرناه بینه وبین ما بعده ٩‏ 


044 0 (0) 

(۲) راجع - مثلا- ( ص ۱١١١۱٦۰‏ ) من هذا الكتاب. 

انظر امحصول لاہن ألعربی.( ۹۹/۲ )» نقائس الأصول ( ٠۸١/١‏ )ء نهاية السول 
(0. 


YT 


البحت الخاني 
في 
فرق منكري الواجب الموسع 


امنكرون للواجب الموسّع اتفقوا على إنكاره» ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في أي 
جزء من الوقت يتعلق الوجوب؟ على فرق» إليك بيان ذلك وما يتعلق به في ستة 
طالب :- 

المطلب الأول : في الفرقة الأولى وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بأول 
الرقت. 

المطلب الثاني: في الفرقة الشانية وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بآخر 


الوقت. 
المطلب الغالث: في الفرقة الثالثة وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب متلق بالجزء 
الذى يتصل به الأداء. 


المطلب الرابع : في الغرقة الرابعة وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب متعلّق بوقت 
لقاع الفعل أي وقت كان لا يتعداه. 
المطلب اغامس: في الفرقة الخامسة وهي التي ذهبت إلى أن إيقاع الفعل قبل 
آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف آخر الوقت. 
الطلب السادس: في مذهبين زعم أنهما من منكري الواجب الموسّعء وليسا 
كذلك. 


FH 


YY - 


الطب الأول 
الغرقة الأولى ‏ وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بأول الوقت 


وسأتكلم عن ذلك فيما يلي :- 

أو ل: بيان المراد من هذه المذهب:- 

ثانيا: في القائلين بذلك. 

ثالا: : فوقف بعض الشافعية من نسبة هذا المذهب إلى بعضهم 

رابعا: اختلاف بعض علماء الشافعية في السبب الذي من أجله عزي هذا 
المذهب إلى بعضهم. 

خامسا: التحقيق ف نسبة القول بان الوجوب ملق اول ا پعض ٠‏ 
الشافعية. 

سادسا: الأدلة على هذا المذهب» والجواب عنها 

سابعا: :إذا خر المكلف الفعل عن أول الوقت i‏ م اء حلی نا الدمب 
آولا؟. 


- TA. - 


أول: بيان المراد من هذا المذهب :- 

قال أصحاب هذا المذهب: إن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل 
في الجزء الأول من أجزاء الوقت» فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل 
اللكلف الواجب فيهء وإنما فعله في غيره من أجزاء الوقت: كان هذا الفعل قضاءء 
لا أداء . 
ثانيا :- القائلون بهذا المذهب:- 
قال بهذا المذهب بعض الشافعية. 

نسبه إليهم الإمام الرازي في «المعالم»ء والبيضاوي في «المنهاج» ءوصاحب 
المصادر““ كما نقله عنه الز ركشي في «البحر الحيط»» ونسبه اليهم القرافي في 
«شرح تنقيح الفصول»". 


(1) انظر: العتمد ( ٠١١١/١‏ )» المنهاج ( ۹٤/١‏ ) مع شرح الأصفهانيء الإبهاج 
(/41)ء شرح المنهاج للأصفهاني ( ٩٦/١‏ )» شرح تنقيح الفصول ( ص ٠١١‏ ) 
نهاية الوصنول ( 1۸۳/١‏ ب )» تشنيف المسامع ( ص٠۲‏ )» البحر احيط 
.CATIYD '‏ 
0 ورقة /۲١‏ أ ) مع شرح التلمساني. 
۹41١ ( )۳(‏ ) مع شرح الأصفهاني. 
)٤(‏ هو: محمود بن علي بن الحسن الحمصي الشيعي» كانت وفاته عام (. ٠٠٠١‏ ه ) من 
٠‏ مصنفاته: «المصادر في أصول الفقه»؛ و«التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح» و«التعليق 
۰ الكبير) . 

انظر في ترجمته: معجم المؤلفین ( ۱۲/ ۱۸١‏ ). 
(6) ( ۱۳/۱ (. 


.) ۱١۰ ص‎ ( )( 


SNS 


ونسبه إليهم أيضا ابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية ٠ء‏ وعبد العزيز 
البخاري في « كشف الأسراره"“ء والأنصاري في « فواخ الرحموت ۲ ' 
وأشار إلبه الإمام الرازي في ٠‏ الحصول “ء والطوفي في < شرح مختصر الروضة 
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وقال به بعض المتكلمين 

نسبه الإما م الشافعي في « الام إليهم فقال: ما نصه ا 
الكلام إلى أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يحج فيه فتركه: ِ8 
في اول مأ يمكنه: كان آلا بعركه» وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على 
صلانها نحتى ذهب الوقت» وكان إنما يجزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه 
قضاء كما تكون الصلاة بعد أول الوقت: قضاءء ثم أعطانا بعضهم ذلك في الضلاة 
إذا دحل وقتها الأول فت ركهاء فإن صلاها في الوقت وفيما نذر من ا 
عليه بكفارة» او قضاء فقال فیه کله متی أُمکنه فأخرہ فهو عاص بتأخیره» ڈ ثم قال في ١‏ 
الرأة يجبرها أبوها وزوجها على ت ركها لهذا المعنى» وقاله معه غيره من يفتي» ولا 
أعرف فيه حجة إلا ما وصفت من مذهب بعض E‏ 

وقال به اهل الحديث 


.)۷۱ ص‎ ( )( 
(4/۱ 
OVEN) (PD 
CY ) ($) 

.€ ۳۳۱/1 ( )( 

C114 VI) (CD 
.)114- ( الأم‎ (0 


Ye - 


نسبه إليهم العالي الحنفي“ في « أصول الفقه ». 

وذكره أبو الحسين البصري في ١‏ المعتمد »" وسيف الدين الآمدي في 
« الإحكام وابن السبكي في « جمع الجوامع ۲“ يدون نسبة . 

ولم يذكر هذا ا لمذهب أصلاً أبو اسحاق الشيرازي في « اللمع »"“ ولا في 
« شرح اللمع ٠ء‏ ولا إمام الحرمين في « البرهان »“.» ولا الغزالي في 
« المستصفى » . 
ثالنا: موقف بعض الشافعية من نسبة هذا المذهب إلى بعضهم :- 

أكشر الشافعية ينكرون أن يكون هذا موجود في مذهبهم» أو قال به بعضهم› 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة الأسمندي آلسمرقندي 

؛ من كبار فقهاء الحنفية» کانت ولادته عام ( ۸۸٤ھ‏ ) ورفاته عام ( ۲٥۹ھ‏ ) من 
مصنفاته: «أصول الفقه» و«بذل النظر» و«مختلف. الرواية في الفقه» و«الهداية في أصول 
الاعتقادا . 
انظر في ترجمته: تاج التراجم ( ص٦٥‏ ) وذکر أن ولادته كانت عام ( ۸٨٤ھ‏ )ء 
الفوائد البهية ( ص ٠۷١‏ ) وذكر أن اسمه: «محمد بن عبذ الرشيد بن الحسن بن 
الحسين؟ . 

(8) ( ورقة 15۰ ب ). 

.( 110/1 (۳ 

Ceol) OD 

)(٠‏ ( ص ۲۲١‏ ) من تشنيف المسامع. 

.) ٤٩۹ ص‎ ( 

OYE) (VD: 

C۹ 

.) 34/1 ( )( 


- ۳ - 


وصرحوا بهذا: فقال ابن االتلمساني ”“ في «شرح معالم أصول الق ٠١‏ ها لا 
يعرف في مذهب الشافعي ¢ اه 

وقال ابن الرفعة من الشافعية: «تتبعت هذا في كتب المذهب فلم أجذه» . 

نقله ابن السبكي في « الإبهاج شرح المنهاج »”. 

وقال ابن السبكي في «الإبهاج“ : وها القول ز نسب إلى عض اصابنا» 
وقد كشر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه» ولا يوجد في شيء من كتب. 
المذهب» ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا: أن 
الصلاة خب بأول الوقت وجويا موسعاًء وقول بعضهم: جب في أول الوقت» ينصبون 
الخلاف في ذلك مع الحنفية وقولهم: إنما يجب بآخره» وقصد أصحابنا بقولهم : 
جب الصلاة في أول الوقت ت: کون الوجوب في أول الوقت» لا كون الصلاة ذ في رل 
الوقت واجبة ۾ “. : 
ثم نقل ابن السبكي في الإبهاء ما قاله الإمام الشافعي في« لا » في 
باب الحج ونسبة ذلك ی بعض التكلمين وقد سبق ذكر ذللع",. ` 


() هو: عبد الله بن محمد بن على الفهري المعروف ب: «ابن التلمساني» كانت وفانه 
عام ( ٤٤ھ‏ )؛ کان - رحمه الله - إمام بالفقه والأصول» وكان ذكيا حسن :العبير' 
من مصنفاته: «شرح المالم ف في أصول الفقه» و«المغني شرح التنبيه». 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السيكي ( ٠١١/۸‏ )» ولاإستوي ( .)۴۱۹/١‏ 
() ( ورقة 1۲۳ أ). ا 
4 04/1 
() الإبهاج ( ۹٩/۱‏ ).| 
C1‏ 


(۷) راجع ( ص ۲۳۰ ) من هذا الكتاب. 


-- 


ثم قال بعد ذلك - أعني ابن السبكي: « وعلى كل تقدير لا يخرج نقله عن 
أصحابنا عن الوهم ۲ . 

وقال الز ركشي في «تشتيف المسامع»": «وعزاه البيضاوي لبعض الشافعية" 
وهو لا يعرف عنهم». 

رابع]: اختلاف بعض علماء الشافعية في السبب الذي من أجله عزي هذا 
المذهب إلى بعض الشافعية. 

أكثر الشافعية لم يتوقفوا على إنكار نسبة هذا ا مذهب إلى بعضهم فقطء بل بينوا 
السبب الذي من أجله عزى بعض العلماء» هذا القول إلى بعض الشافعية واختلفوا 
في ذلك على أقوال:- 

القرل الأول: أن من عزاء إليهم لعله التبس عليه بوجه الاصطخري "“ فيما 
يفعل فيما زاد على بيان جبريل - عايه السلام - في الحصر والصبح - مثلاً- 
قضاء. 
۰ قال ذلك ابن التلمساني في « شرح المعالم في أصول الفقه “٠‏ ونقله عنه 


.) ٩1/۱ ( الإبهاج‎ ۲ 

.) ۲۳١ ص‎ ( )۲( 

(۳) انظر المنهاج ( ۹٤/١‏ ) مع شرح الأصفهاني. 

)٤(‏ هو: الحسن بن أحمد ين زيد بن عيسى بن الفضل» من كبار فقهاء الشافعية» كانت 
ولادته عام ( ٤٤۲ھ‏ ) ورفاته عام ( ۳۲۸م ) من مصنفاته: ١‏ كتاب الأقضية؛ . 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد ( ۲۹۸/۷ )» شذرات الذهب ۳٠۲/۲‏ )ء المنقظم 
۲ وفیات الأعيان ( ۷٤/۲‏ ). 

(ه) ( ورقة ۲۳ أً). 


PY - 


القرافي قي « نفائس الأصول "“» والز ركشي في ١‏ البحر الحيط ۲ . 
وهذا القول لا يصح كما قال ابن التلمساني في «شرح المعالم»" - وذلك 
لأن الاصطخري لا ينكر التوسعة» وإنما قصرها على بيان جبريل - عليه السلام. 
القول الثاني: أن هذا المذهب قد أحذ من قول بعض الشافعية : إن الصلاة جي 
في أول الوقت قال ابن السبكي في «الإبهاج - بیت ذلك ك المأحذ وأن من أحذه 
منه قد توهم وغلط -: ذولي حين من الدهر اظن أن الوهم سر إلى ناقله من قول 
أصحابنا: إن الصلاة جب بأول الوقت وجوبا موسعاء وقول بعضهم :ب في أل 
الوقت »”“. 
ثم رفع الالتباس في ذلك بقوله: «وقصد أصحابنا بقولهم: جب الصلاة في أرل 
الوقت: كون الوجوب في اول لوقت لا کون الصلاة * في اول الوقت واجبة فحصلل 
الالتباس في العبارة ومتعلق الجاز والجرور )" ۱ 
قلت: ومعنى ذلك أن هذا اناقل عن أن لوقت متعاى بالصلاةء وإنما أرادو أ نه 
متعلق بالوجوب. : 
القول الغالث: أن هذا ا لمذهب «وهو أن الوجوب متلق بأول الوقت - قد حا 
من قول الشافعي: « رضوان الله أحب إليضا من عفوه ٠‏ وذلك لما سمح ماروي 
عن الثبي _ يله أنه قال: # الصلاة في أول الوقت رضران وفي آخره 


CAY) (0) 

CTH) (PD 
.) ورقة 1۲۳ أ‎ ( )( 
.) ۲٠۳۱ ( )ء البحر امحیط‎ ٤۸۲/۲۱ انظر نفائس الأصول‎ )( 
١ .) 47/1 ( )0( 
€ ۹1/۱ ( الإبهاج‎ ۷ 0 
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عفو الله 04 . 

قلت: إن الشافعي يقصد من هذا أن الصلاة في أول وقتها خير من تأخيرها 
وهذا لا يختلف فيه فيكون هذا الأخحذ فاسداً. 

القول الرابع:- أن هذا المذهب قد أحذ من تضييق وقت المغرب على قول 
الشافعي الجديد . 

وهذا فاسد؛ لأن هذا تضييق " . 
القول الخحامس:- أن هذا المذهب قد أحذه بعضهم من قول الإمام الشافعي في 
« الأم “٠‏ في باب الحج: « إنه نقل عن بعض أهل الكلام وبعض من يفتي: أن 
تأخير الصلاة عن أول وقتها يصيرها قضاءء وتأخير الحج وما أشبهه » . 

وقد سبق أن نقلت كلام الشافعي بتمامه ". 

قال ابن السبكي في «الإبهاج»"- مبيتا أن الناقل لهذا المذهب قد يكون قد 
التبس عليه الأمر بسبب هذا النقل -: « فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن 
غيره» فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل الشافعي فالتبس ذلك على من بعده» 
وظن أنه من مذهب الشافعي »“ . 


(1) انظر البحر الحيط ( ۲٠١/١‏ )ء وسيأني الكلام عن هذا الحديث قريب وذلك في 
الجواب عن استدلال أصحاب هذا المذهب - إن شاء الله - في ( ص ۲١١‏ وما بعدها) 
: من هذا الكتاب. 

(۰۲ ۳) انظر البحر الحیط ( ۲٠۳/١‏ ). 

CA 11V ) (E) 

() الام ( ۱۱۷/۲ ). 

۷) راجع ( ص ۲۳۰ ) من هذا الكتاب. 

.0 4/1 ( ۷ 

.) ۹٩/۱ ( الإبهاج‎ 


= Yo - 


وهو فأسد من جهة أخرى» ذکرها الزركشي في «البخحر الحيط»© وهي: ن 
قائل هذا المذهب لا يقول: إن الوقت يخرچ ويصير قضاء بعد أُوله » بل إنه يعصي 
بالتأحيرء ولا يازم من العضيان حروج الوقت. 

خامسا: : التحقيق في نسبة القول بأن الوجوب مععلّق بأول الوفت اى 
بعض الشافعية. 

لقد عرفت - ما سیق SG‏ 
مذهبهم» ووجوده فيه» وبينوا السبب الذي جعل من نسب ذلك إليهم يقول مثل 
ذلك» وحاولوا أقصى جهدهم أن يخرجوه من مذهبهم. SS‏ 

إلا أن الحتى أن يقال - كما قال القرافي في « نفائس الأصول e‏ لعل 
القائل بهذا من الشافعية ن عراق العجم لم يعلمه هؤلاء المنكرون ا هذا في 
مذھبهم ۲" ٠‏ 
ونقل هذا ا القول عن القرافي الإسنوي ‏ - من الشافعية - في «نهاية ا 


.0 ۳۱ ( 0 
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() نفائس الأصول ( ٤۸۷/۲‏ ). 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن 'الحسن بن علي» ابو محمد» جمال الدينء الإسنوي اماي 
الشافعي» كانت وفاته غام ( ۷۲ھ ) کان رحمه الله فقیها اُصولیا مفسرا نويا من 
مصنفاته « نهاية السول » و« الكوكب الدري » وه التمهيد في تخریج س على 
الأصول ». ا 

انظر في ترجمته: : شذرات الذهب ( ۲۲۳/١‏ )» بغية الوعاة ۹۲/۲١(‏ ) 'الدرر الكامنة 
ES)‏ ا a‏ 

۱۷۹/١ ( )(‏ ) مع سلم الوصول 


ا 


ولم عقب عليه ما يدل على أنه محتمل. 
وقال الطوفي في « شرح محتصر الروضة » - لما ذكر هذا القول وهو: أن 
الوجوب مخصص بأول الوقت -: « وهو موافق لقولهم في المخرب ينقضي وقتها 
بمضي قدر وضوء» وستر عورة» وأذان وإقامة» وخمس ر e‏ 
قائلون بالموسع منكرون لخلافه» ومدرك قولهم في المغرب سمعي » ” 
وبهذا يتبين أن إنكار الشافعية لوجود هذا E‏ 
ذلك: أن الشائمبة ل یکی لی کات واد مکی نا نعرف أقوالهم» ولكنهم قد 
تفرقوا في الأمصار فيمكن أن واحدا منهم من المشرق أو من المغرب - قال بذلك 
والواحد يطلق عليه بعض» والله أعلم. 
سادما:- الأدلة على هذا المذهب والجواب عن كل دليل :- 
لقد استدل القائلون بأن الوجوب يتعلّق بأول الوقت بأدلة سأذكرها فيما يلي» 
مع ذكر جواب الجمهور عن كل واحد فأقول:- 
الدليل الأول: قوله تعالى: ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض ي . 
۰ وقوله تعالی : [ فاستبقوا ا خیرات & © . 
وقوله تعالى:[ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض ي“ . 


C1) 0) 

(۲) شرح مختصر الروضة ( ۳۳۰۱ ). 

() الحديد: آية ( ۲۱ ). 

.) 6۸ ( وفي سورة المائدة: آية‎ ») ٠١۸ ( البقرة: آية‎ )٤( 
.) ۱۳۳ ( آل عمران: آية‎ )۵( 
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وجه الدلالة واضح: حيث إن الله - تعالى - قد أمرنا بالاستباق إلى الخيرء 
والمسارعة إليه» ولا شك أن فعل الواجب في وقته مسارعة واستباق إلى الخيرء فمن 
أخره عن أول وقته يكون خالا لذلك الأمر. 
الجواب عده:- 
لقد أجاب الجمهور عن ذلك بجوابين :- 
الجواب الأول :- 

أن هذا الدليل ارم نة القعارض بین ما ذکرتم - E‏ 
الخصوص أو المقيدء وبين العام أو المطلتق الدال على جواز الصلاة في أي جزء كان 
من الوقت الحدّد وهي أدلة الجمهور على إثبات الواجب الموسّع من الكتاب٠‏ 
والسىة" . 1 

ومعروف ان ا على حلاف الأصل» فيكون السعارم له کذاك عى 
خلاف الأصل. 1 
الاعتراض على ذلك 

اعترضوا على هذا ا بقولهم: إن هذا انور رام على ما دک 
الجمهور- أيضا - وبینوا ذلك بقولهم:- 

إنكم - أيها الجمهور وإن أجريتم العام أو المطلق الدال على جواز الصلاة ة في 
جميع أجزاء الوقت على ظاهره» لكن خحصصتم ما ذكرنا من الآيتين بذلك الدليل 
فإنهما يقعضيان وجوب المسارعة والاستباق في كل ما هو من الخيرات» أو من 
أسباب المغفرة» ولا شك أن الصلاة كذلك. 


(۱)راجع ( ص ٠۲١‏ ) امن هذا الكتاب. 
9 راجع ( ص ۱۲۷ ) من هذا الكتاب. 
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ما يؤيد ذلك ما أحرجه الحاكم في «المسعدركه» والإمام أحمد في 
«مسنده»“ والبيهقي“ في «السنن الكبرى»“ عن أبي ذر ” - رضي الله عنه- 
قال: دخلت. على رسول الله - تبه - وهو في المسجد فاغتنمت خلوته فقال: ( يا 
أبا ذر: إن للمسجد ية ) قلت: وما يته يا رسول الله؟ قال:( ركعتان ) 
فركعتهماء ثم التفت إلى فقلت: يا رسول الله: إنك أمرتني بالصلاةء فما الصلاة 
قال: ( خير موضع ) - واللفظ للحاكم: ۰ 

وإذا كان كذلك فلم كان تخصيصكم الآيتين أرلى من تخصيصناء أو تقييدنا 
ذلك الدليل على جواز الصلاة في كل الأوقات؟ 


٥۹۷/۲ ( )۱(‏ ) من كتاب التاريخ» باب: نعت الرسول - ماله _ 

,C A10 ) (PD) 

(۳) هو: أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري» أبو بكر البيهقي الشافعي» كانت وفاته 
عام ( ۸٥٤ھ‏ )» وكان رحمه الله - حافظا أصرلي) محدئًا من مصنفاته: «السنن 
الكبرى» و« معرفة السنن والآثار» و«دلائل النبوة؛ و«الأسماء والصفات» . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ )» المنتظم ( ۲٤١۲/۸‏ ) طبقات الشافعية 
. لابن السيكي ( ۸1٤‏ ). 

٤1۹ ( )8(‏ ) من كتاب السيرء باب مبتداً الخلق. 

جب جاه وميك احتان جاري الو ا ى اا 
لالإسلام» صحب النبي - تبه - حتى توفي عام ( ٠۲‏ ه ) ألحقه عمر بن الخطاب 
بمن شهد بدرا وقال عنه: ١‏ والله ما أقلت الغبراء ولا أصلت الخضراء أصدق لهجة من 
بي ذره. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب ( 11/١‏ )» شذرات الذهب ( ۳۹/١‏ )ء الخلاصة 
۱( ص۹٤٤‏ ). 


- ۳۹ - 


الجواب عن ذلك اش :- 4 

أجاب صفي الدين الهندي عن هذا الاعتراض في « a‏ 1 بان 
تخصيصنا الآيتين أولى ؛ لثلاثة آمور:- 

الأمر الأول: أنهما مخصوصتان بصور كثيرة غير ما نحن فيه من الصوزء 
بخلاف ذلك الدليل فإنه ليس مخصوص أو مقيد بشيء» ولا شك أن تخصيص . 
الخصوص أولى من تخصيص أو تقييد ما ليس بمخصوص أو بمقيد. ‏ .: 

الأمر الثاني : أن كل واحدة من الآيتين - أعني آية الاستباق والمسارعة - - وذلك 
الدليل - أعنى قوله تعالى: إ أقم الصلاة ) الخ وحديث جبريل وإن کان اعم من 
وجه وحص من وجه» لکن غموم ما ذكرتم من الآيتين فيما هما عامتان فيه أكثر 
من عموم ما ذلك الدليل عام.فيه» وكان تخصيصهما أولى من تخصيصة بهما. 

لأمر الفالث: أنه ورد فيه من النصوص ما لا يمكن تخصيصه بهما مثل حديث 
جبريل السابق الذكر © فإنه صريح في الدلالة على جواز الصلاة في أول ار 
ووسطه وآخره. 2 

فلو قلنا باختصاصها في أول الوقت: لزم من ذلك تعطيل مقتضاء ”. ٠‏ 

قلت: والحديث الذي أورده المعترض ليقوي به اعتراضه ورد عن طريق يحبي 
بن سعيد البصري» قال الذهبي “ عنه: « ليس بثقة »» وقد تكلم بعضْ العلجاء في 


() ( ١اورقة 1۹٦‏ أ). 

(۲) راجع ( ص ۱۲۷ ) من هذا الكتاب. 

(۳) انظر نهاية الوصول ( ٠  .)بوأ 1۸٦/١‏ 

() هو: محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله الذهبي» شمس الدين» الحافظ الامام» 
کانت وفاته عام ( ٤ه‏ )» لقب رحمه الله - بمؤرخ الإسلام» :من مصنفاته: 
«میزان الاعتدال»» واسیر أعلام البلاء؛ و«تذكرة الحفاظ» و«تاريخ الإسلام» وغيرها. = 
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هذا الحديث ورواته"' . 


. الجواب الثاني :- 
أن يقال: إن الآيتين - وهما آيتا الاستباق والمسارعة - لا دلالة فيهما على 
امطلوب؛ لأن دلالتهما على المسارعة والاستباق إلى أسباب المغفرة ثيت عن طريق 
الاققضاء وللمقتضی لا عموم له 
ولقن سلّمنا: ا ن ا و 
للندب؛ لشيئين:- 
الأول:- الإجماع على ذلك. 
الثاني :- آنه لو كان للوجوب: للزم منه تخصیصات لا حصر لهاء وهو خلاف 
الأصل. 
لذا ثبت ذلك لم تکن الآیتان دالعان علی ي رجرب ااك الرقت: 
٠‏ بحيث لا يجوز التأخير عنه» بل وجه البدل» ونحن نقول به ” 
الدليل الثاني - من أدلة هؤلاء - وهم القائلون بأن الوجوب متعلُق بأول الوقت :- 
ماروي عن النبي - تلل أنه قال: < الصلاة في ول الوقت رضوان» وفي آخره عفو ٠‏ 
اله . 
وجه الدلالة: أن هذا النص اقتضى أن فعل الصلاة ف في آخحر الوقت معصية تتطلب 
العفوء ولو كان الملكلف مخيرا بأي جزء من هذه الأجزاء يوقع الفعل فيه : ما كان 


= انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( ١/۴١٠)ء‏ طبقات الحفاظ ( ص۱۷ )ء البدر 
الطالع ( .)١١١/۴‏ 

)١( ٠‏ ذكر ذلك العجلوني في کشف الخفاء ( ۳۸/۲ ) وانظر: أسنى المطالب (ص۷۸). 

.) ب‎ 1۸١ ورقة‎ /١ ( انظر نهاية الوصول‎ )( ٠ 

(۳) سيأتي الکلام عن هذا الخدیٹ - إن شاء الله - قرياً. 
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تأخيره للواجب عن أول ا موجبا للعفوء والغفران؛ لأن العفو إنما e‏ 
ذنب أو معصيةء وبذلك يكون الحديث e‏ وقت الفعل هو الجزء الأول منه' 
وما بعده وقت لقضائه *“, 
الجواب عنه: 
أجاب الجمهرر عن ذلك بجراین: : 
الجواب الأول : أن هذه الخديث فيه مقال» بيان. ذلك :- ۰ 
أن هذا الحديث فيه يعقوب بن الوليد» وهذا قد كدب الإمام أحمدء وساثر 
الحفاظ ”“. 
وقال ابن حبان: ما رواه إلا يعقوب وكان يضع الحديث على الفقات*ء ؛ 
وأخرجه الدار قطني بسند ضعيف ”*“ : 
وإذا كان راوي الحديث موصو بتلك الصفات من أئمة الحديث» فلا يضح ' 
الحديث» وبالتالي لا يصح الاحتجاج به لإثبات ما ذهبوا إليه وهو: أن الوجوب متعلق ' 
يأول الوقري. 


.) ١١١-١١١ )ء الحكم التكليفي للبيانوني ( ص‎ ۲٠١/١ ( انظر البحر الحيط‎ ٠ 

(۲) انظر فيض القدیر ( ۳۷۱/۱ )» جمع الفوائد ( ٠١۳/١‏ ). 

(۳) هو: محمد بن حبان؛ بن أخمدء أبو حاتم البستي العميمي» كانت وفاته عام 
(۴ه) وصفه الحاكم بأنه كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث 8 
من مصنفاته: «الجرح والتعديل؛ و«المسند الصحيح» و«الثقات» . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( »)١/١‏ طبقات الشافعية لاين السبكي أ 
)1 

) انظر نجمع الفوائد ( ٠١۳/۱‏ )» فيض القدیر ( ۳۷۹/۹ ). 

.) ۱۷۹/۱ ( انظر سبل السلام‎ )٥( 
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الجواب الغاني: على فرض صحة الحديث: فإنه يقتضي الترغيب في المبادرة 
لأداء الصلاة في أول وقتهاء فيكون المراد بالعفو - هنا - العفو عن تقصير المكلف 
عن الأداء الأفضل للواجب. 


ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ٠‏ “» ومسلم في ( صحیحه ۲ » 
والترمذي في 0 سننه ۲ "» وأحمد في 0 مسنده ۲ “ عن ابن مسعود- رضي الله 
عنه - قال : سألت رسول الله _ تله _ أي الأعمال أفضل؟ قال: ( الصلاة لمواقيتها ) 
قلت الم آي؟ قال:( ثم بر الرالدين ) قلت : ثم أي ؟ قال:( الجهاد في سبيل ال . 
فتبين بذلك: أن الحديث دال على أن الصلاة في أول رقتها أحب وأفضل إلى 
الشارع» وهذا لا يقتضي المعصية والإثم بتأخيرهاء فالحديث لا يثبت يثېت ما تزعمون» ولا 
اينافي ما نقوله وهو: أن أي جزء من أجزاء الوقت صالح لأداء الواجب ”“ 
الدليل الثالث لهم :- 
أن أوقات الصلوات أسباب» والأصل ترتب المسبّبات على أسبابها؛ فإذا وجد 
السبب يجب أن يوجد السب فورا فيتعلق الوجوب بما محققت به سببيته وهو هو اول 
الوقت» وحينغذ يكون الواقع بعد ذلك قضاء سد مسد الأداء "° . 


( ۱۰/۱ ) و( ۱۷/٤‏ ) و( ۱/۸ ) في کتاب مواقیت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتهاء وكتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسيرء وني كتاب الأدب» باب قوله 
تعالى: [ ووصینا الإنسان بوالديه ). 

٩٩-۸۹۱ ( )۲(‏ ) في کتاب الإیمان» باب: بيان كون الإيمان بالله - تعالى - أفضل الأعمال. 

٩-۹61۸ ( )۴( ٠‏ ) في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين. 

.(FAle D (ED 

() انظر: الحكم التكليفي, للبيانوني ( ص ٠١١‏ ). 

() انظر: نفائس الأصول ( ٤۸٦/۲‏ )» شرح مختصر الطوفي ( ۳۳۰/۱ )؛ تشنيف 

المسامع ( ص٣۲۴‏ ). 
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ر تقول - في هذا الدليل ان ای اجر الت ر ر 
بعد وجود شرائطه ‏ ا دخحول الوقت» فعلم أنه متعلق په؛ وإِذا ثبت الوجوب بأول ١‏ 
الوقت فإنه لا يتعلق بما بعده؛ لا متناع التوسع ف في الوجوب . 
الجواب عنه:- 
أجاب الجمهور عن ذلك بجوایین :- 

الجواب الأول: : أن هذا ذا الكلام الوارد في هذا الدليل - سواء بالعبارة لأرلى أو 
بالعبارة الثانية - لا ينافي منذهبنا أعني مذهب الجمهور وهو: إثبات الواجب اموس 
- وذلك لأنهم رتبوا الوجوب على أول الوقت» لكن في القمدر المشترك بين أجزاء: 
الزمان الكائنة بين طرفي الوقت» فما تعين مذهبكم من هذا المدرك. ۰ 
الجواب التاني :- ٠‏ 

أن کلامکم هذا ا منه: الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء ف 
دی الجر 

و الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر بای ی 
المسافر» والحائض في الصلاة والصوم ". 

قال الآمدي في « الإحكام» ۳) الإجماع منعقد على أن ما يفعل, بعد ذلك 
الوقت ليس بقضاءء ولا يصح بنية القضاء » . 
الدليل الرابع:- ۰ 

قالوا فيه: إنه لو جاز التأخير عن أول الوقت: فإنه لا يخلو عن قسمين:- 


.)۱۹۱/۲ ( انظر: تيسیر التحریر‎ ٠۱۲ 
. شرخ تنقيح الفصول ( ص٠١٠ )» شرح مختصر الروضة‎ ») ٤۸۷/۲ ( انظر: النفائس‎ 2 

: | (°) 
(AY ) () 
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القسم الأول: أن يجوز التأحير عن أول الوقت إلى بدل. 

القسم القاني: أن يجوز التأخير عن أول الوقت إلى غير بدل. 

والقسمان باطلان» فوجب أن لا يجوز التأخير عن اول الوقت. 

وإنما قلنا: إن القسم الأول - وهو: أنه لا يجوز التأخير عن أول الوقت إلى 
بدل - باطل؛ لوجوه خمسة | 

الوجه الأؤل: أن ذلك البدل: إن كان مساويا للميدل في جميع الأمور المطلوبة 
منه : وجب أن يكون الإتيان به سيب لسقوط المبدل؛ لحصول ثلك الأمور المطلوبة منه. 

وإن لم یکن مساو له: لم یجز جعله. بدلا عنه مطلقا - حینعذ _؛ لان البدل 
امطلق يجب أن يكون قائما مقام البدل في جميع الأمور المطلوبة منه. 

الوجه الثاني: أن ذلك البدل هو: أن يكون العزم على الفعل في وسط الوقت أو 
آخره. 
أويكون العزم على الفعل في غير ذلك. 

ومعروف أن العزم على الفعل في غير الوقتين باطل بالإجماع . 

والعزم على الفعل وسط الوقت» أو آخره لا يخلو من أُمرين : 

الأمر الأول: إما أن يتكرر وجوبه بحسب تكرير آخر الوقت. 

الأمر الثاني: أو لا يتكرر وجوبه بحسب تكرير آخر الوقت. 

رالأرل باطل؛ وذلك لأن بدل الشيء لا يزيد عليه» فلما لم يكن المبدل 
متکرراء لم یکن البدل متکررا - ایضاً - 

والثاني باطل - أيضا -؛ لأنه يقتضي: أن يجوز تأحير الصلاة عن الجزء الثاني 


والثالث من الوقت من غير بدل. 
وهذا غير القسم الذي نحن فيه» بل هو من القسم الثاني - الذي سيأتي 
بطلانه. 


الوجه الفالث: أنه ذو کان جواز التأحير مشروطا بالبدل لزم أن لا يجوز الإتيان به 


- fo - 


E‏ : علمناة: 
انه لا يجوز ان یکون له بذل. 

الوجه الرابع: أن إثبات البدل زيادة على مقتضى الأمر الوارد بالصااة وهو قوله ۰ 
تعالی : ل[ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ‏ “ولا إشعار له به» فوجب أن 
یکون باطلا لحد دلیلین:- 

الأول: إا لانه زيادة على النص. 

لثاني: وإما لان ما لا دليل عليه يجب نفيه. 

الوجه الخحامس: : أنه لو کان جواز التأحير مشروطً بالعزم بالإتيان به في غير ذلك 
الجزء: لكان من أخرها عن أول الوقت مع الذهول عن العزم يكون ا 
یکن کذلك علم أنه غير مشروط به. 

وإنما قلنا: إن القسم:الثاني - وهو أنه يجوز التأخير عن أول الوقت إلى غير بدل 
- باطل ؛ لأن ذلك يقي أن لا نكو الصلاة واجبة فيه؛ حيث إله لا معنى :غير 1 
الواجب إلا أنه يجوز تأخيره لا إلى بدل ”. 
الجواب عبه: 

أجاب الجمهررعن هذا الدليل بقولهم: لم لا يجوز أن یکون جواز اداعیر 
مشروطً بالبدل؟ 
واجابوا عن کل وجه من الوجوه الخمسة المذكورة في القسم الأول بما يلي 

قولهم - في الوجه الأول -: « البدل إما أن يكون مساو للمبدل» أو لا يكون ٠‏ 
يمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: لم لا يجوز أن يكون مساويا له فيٰ ذلك الوقت. 


(۱) الإسراء: آیة: ( ۷۸ ) : 
انظر: المععمد ( ١١٠-1٤۲/١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ٠) ۱١۷ -1١٦/١‏ 
امحصول للرازي ۲۹١/۲۲۱‏ )» نهاية الوصول ( /۸٤/١‏ ب و٥۸/‏ أ). 
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المعين لا مطلقا؟ وحينئذ لا يكون الإتيان به سيا لسقوط تكليف الأصل بالكلية. 

اععرض على ذلك ب؛ أن هذا ضعيف والسبب في ذلك: أن الأمر لم يقتض 
وجوب الفعل إلا مرة واحدةء فإذا قام هذا البدل مقامه في هذا الوقت في جميع 
الامور المطلوبة منه فقد قام مقامه مرة واحدة فوجب أن يسقط التكليف عن الفعل 
بالكلية. 

أجيب عن ذلك: بن هذا غير مستقيم؛ لأن المعنى من قولنا: «إنه قام مقامه في 
الوقت المعين»: أنه پدل عن تقديم الفعل» لا عن أصل الوجوب - كما سبق أن 
ذكرنا ذلك مرارا - فلا جرم لا يلزم منه سقوط التكليف عن الأصل بالكلية؛ إذ لا 
يلزم من قيام الشيء مقام تقديم الشيء في الأمور المطلوبة من التقديم: أن يكون 
قائما مقامه مطلقا . 

سلمنا فسأد هذا القسم فلم لا يجوز ان یکون مساوي) له؟ 

وهذا لأنه لا يساويه عندنا إلا في رفع الإئم. 
أما قولهم - في الوجه الأول أيضاً -: « إن البدل المطلق يجب أن يكون قائ 
مقامه في كل الأمور » فيمکن ان يجاب عنه بان يقال: نعم» لکن من قال: انه بدل 
عنه مطلقاء ونحن لا خعله بدلا إلا عن تقديم الفعل فقط. 

ومن هذا الجواب يفهم الجواب عن الوجه الثاني. 

أما الوجه الثالث فيمكن الجواب عنه بأن يقال: إنا لا جعله من الأبدال المرتبة 
نحقی یلزم ما ذكرتم» بل هو من الأبدال الخيرة. 

أما الوجه الرابع : فنجيب عنه بأنه: لا يزم من عدم دلالة الأمر على وجوبه عدم 
الدلالة مطلقاً. 

أما الوجه الخامس: فقد سبق الجواب عنه ‏ أثناء أجوبتنا عن أدلة 
الذين لم يشترطوا العزم من المثبتين للواجب الموسع - وهو أن الغافل أو 


a Nim 


الذاهل عن الشيء غير مكلف به ”“. i‏ 

سلّمنا: : فښاد هلا القسم فلم لا يجوز آن یکون جواز التأحير غير مشروط 
بالبدل ؟ 

قولهم - في القسم الثاني - « إنه يجوز التأحير عن أول الوقت الى را 
اطل؛ لأن ذلك يقعضي أن لا تكون الصلاة راجبة فيه؛ حيث إنه لا معني لغير 
الواجب إلا أنه يجوز تأخيزه لا إلى بدل » . 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: :لا نلم آنه لا معن لغی الیب إا 
ذلك» بل معنى غير الواجب ان يجوز ترکه أبدا من غير بدل» وما نحن فيه ليس 
E E‏ وقته ا 
E‏ 

ثم ذكر الجمهور أمورا تبين ضعف هذا المذهب - وهو أن اوجرب لی بال 

اوقت - من أهمها := : 

الأمر الأول: أن الو جوب مستفاد من الأمر » والأمر يتعلق بأوله وو اش 
فوجب أن يفيد الوجوب ف في الكل» ويتضيق بآخره؛ لأنه جعل غاية وقت الوجوب. 

الأمر الثاني: أنه لو اختص بأول الوقت: لكان ما بعده قضاء وهذا باطل + لأن 
الأمة مجمعة على أنه إذا فعل الصلاة RR‏ 
ولاتصح بنية القضاء كما نقل ذلك الآمدي في « الإحكام» ” 

الأمر الثالث: أنه لو احتص الوجوب بأول الوقت یکن شري الوقت فائدة؛ 
لأنه يستوي ما بعده وما فعله فيه بنية القضًاء. 


() راجع ( ص ۱٤٤١‏ ) من هذا.الكتاب. 
انظر نهاية الوصول ( 1۸١1١١‏ ب و۸ )ء المستصفى ( 1۹/١‏ ). 
.C A1) (PD‏ : 
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الأمر الرابع: أنه يجوز فعل الصلاة في آخر الوقت بحكم الأمر» فدل على أنه 
وقت للوجوب کأوله ولا فرق “. 
وبعض هذه الأمور قد سبق ذكره.أثناء استدلال الجمهور على ثبوت الواجب 


ر ) 
سابعا: إذا أخُر المكلّف الفعل عن أول الوقت هل يأئم؛ بناء على هذا المذهب 
أولا؟ 


اختلف القائلون: إن الوجوب متعأّق بأول الوقت في ا مكلف إذا أخر الفعل عن 
اول الوقت إلى وسطهء أو آخره هل يئم ويعصي أو لا؟ على مذهبین :- 

المذهب الأول: انه يام ويعصي؛ لاأنه لم يفعل الواجب في وقته. 

المذهب الثاني: أنه لا يأئم ولا يعصي؛ لأنه لازال في الوقت الموسّم» وعلى هذا 
فالقضاء هنا يس مسد الأداء ° 
ما يؤيد هذا - أعني المذهب الثاني - أن القاضي أبا بكر الباقلاني نقل إجماع 
الأمة على أن ا مكلف لا يأئم بتأخيره عن أول الوقت كما نقله عنه ابن السبكي في 
!لبها جه والز ركشي في «البحر المحيط»“ قال ابن السبكي في «الابهاج»“ : 
«لذلك - أي لما حكاه القاضي أبو بكر - عبر بعضهم عن هذا القول: أنه في آخحر 


الوقت قضاء يسدٌ مسد الأداء ٠‏ . 


(1) راجع في تلك الأمور -: المعتمد ( ٠۳۷/١‏ )» التمهيد لأبي الخطاب .)٠٠١/١(‏ 
٠2‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب ( ۲١١/١‏ )ء الإبهاج (۹1/1)ء نهاية السول .)۹۱/١(‏ 
( 47/1 0. 

.C ۳/۱ ( )£( 

.€ 4111 ( )( 

.) ٩1/۲ ( الإبهاج‎ 


- ۳4۹ - 


وذكر الزركشي في « البحر الحيط ؛“: أن القاضي أبا بكر قال في «التقزيب» 
« ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة َب بأول الوقت وإن أخحرت كانت قضاءء 
وهذا القائل يجوز التأحير ٠‏ ووافقه على ذلك ابن القشيري في « أصوله» ”. 

وقال - أيضا - أعني القاضي أبا بكر: « وقد نقل عن مالك بن انس :قريب 
من ذلك في الحج ؛ وجملة العبادات المتعلقة بالعمرء و 
الصلاة © . ۰ 

قال ابن - بعد أن نقل كلام القاضي السابق -: ٠‏ 
القاضي عنه ۲“ . : 


%# % % 


CTT) 0»)‏ 
(۲) انظر التلخيص ( ورقة ٤١١‏ أ البحر الحيط « KSSH‏ 

() انظر الكافي لابن عبد البر ( ٠١۸/۱۲‏ ). 

() نق قول القاضي أبي بكر: الزركشي .في - البحر الحيط ( ۲٠٤/١‏ ). 
)٥(‏ نقله عنه الزركشي في انحر يط ( ۲۱٤/۱‏ ). 


امطاب الثاني 
في 
الفرقة الثانية وهي العي ذهبت إلى أن الوجوب متعلَق بآحر الوقت 


انكلم في هذا المطلب عما يلي:- 

أولا:- بيان المراد من قول هذه الفرقة. 

ثانيا:- في القائلين بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت. 

ثالتا:- الأدلة على هذا المذهب والجواب عنها 

رابعا:- اخحتلاف القائلين بهذا المذهب في قدر آخر الوقت الذي هو وقت 
الوجوب. 

خامسا:- احتلاف القائلين بهذا المذهب فيما إذا أرقع الكلف الفعل في غير 
الجزء الأخير. 


¥ ¥ # 
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أولا: بيان المراد من قول هذه الفرقة:- 

زعم أصحاب هذا ا مذهب أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير' . 

من أجزاء الوقت. 2 

بمعني O TT e,‏ 
ثان): القائلون بهذا ا لمذهب:- 

القائلون بذلك المذهب هم بعض الحنفية. 

وهم مشائخ العراق من الحتفية كما ذكر ذلك البردوي في « أضوله 0 

بينما نسبه السرخحسي في « أصوله "٠‏ إلى أكثر مشائخ العراق من الحنفية 
فقال: « نقل عن أبي شجاع أن الصلاة جب بأول جزء من الوقت وجوبا موسا 
وهو الأضح» وأكثر العراقيين من مشائخنا ينكرون هذا ويقولون: الوجوب لا يثبت ف 
أول الوقت» وإنما يتعلق بآحرہ ٩٩۲‏ 

وحکی أبو بكر الجضاص ٠‏ لرل بالتوسعة عن محمد شیا تم تال 
١‏ وقال غيره من أصحابنا: إن الوجوب متعلق بآخره» وأن أول الوقت لم 


() انظر: أصول السرخسي 1 )» الإحكام للآمدي ( ٠٠١/۱‏ )» الفروق )۲٠١1۲(‏ 
شرح تنقيح الفصول ( ٠١١٠ء‏ نهاية الوصول ( 1۸٤1١‏ أ )»> شرح مختصر الروضة 
( ۳۰/۲ )» البحر امحیط ( ۲۱٤۲۲‏ )ء تشنيف المسبامع ( ص٣۲۳‏ ). 

(۲) ( ۲۹/۱ ) مع الكشف. ۰ 

.( 1) 

() أصول السرخسی ( ۳۱/۸ ). ۰ 

(6) هو: أحمد بن علي ارازي ابو بکر الجصاص» کانت وفاته عام (۳۷۰ه ) کان 
رحمه الله - إمام الحنفية في وقته من مصنفاته: « أصول الجصاص » وة شرح مختصر 
الكرخحي»» و«شرح الان الحسنى» و«شرح مختصر الطحاوي» و«المتاساك» و« جوابات 
المسائل ٠‏ .= 


- oY - 


یجب عليه شيءِ 0 
ثم قال ES‏ ا الكرخي: أن الوقت جميعه 

وقت الأداء» والوجوب يتعين فيه بأحد وقتين؛ لأنه إما أن يؤخره إلى آحر الوقت 
فالوجوب يتعين بالوقت المفعول فيه للصلا” . 
قلت: هذا الكلام لأبي بكر الجصاص لا يفهم من ظاهره: أن هذا المذهب 
عليه أكثر الحنفية كما توهم الز ركشي « في «البحر الحيط "٠‏ » وذلك لأن أبا بكر 
الجصاص قال: « وقال غيره من أصحابنا » حيث إنه من الحتمل أنه يقصد بأصحابه 
أكشر مشائخ العراق من الحنفية؛ لأنه هو منهم» لذلك نحمل كلام أبي بكر 
الجصاص على كلام السرخسي. 

أو نحمله على أنه يقصد مشائخ العراق كلهم كما بينه البزدوي» أما أننا نحمله 
على أكثر الحنفية مطلقاً: فهذا بعيد. 
ما يؤيد ذلك: ما قاله شارح الهداية ““ وهو: « أن القول بأن الصلاة جب بآخر 
الوقت وفي أوله نافلة قول ضعيف نقل عن بعض أصحابناء وليس منقولا عن أي 
حنيفة» والصحيح عندنا: أن الصلاة جب بأول الوقت وجوبا موسعا «. 
كذلك نقله ابن السمعاني عن الكرخي والرازي وأكشر أصحابهما 


= انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 0۷1/۳ )ء تاج التراجم (ص٦‏ )» الفوائد البهية 
(ص۲۷)» الجواهر المضيئة .)۸٤/١(‏ 

(۰۱ ۲) أصؤل الجصاص ( ۷۹۲/۲ ). 

.C.۷11 ) 

)£ هو: أحمد بن ابراهيم بن عبد الغني» السروجي» الحنفي» كانت وفانه عام( ۰ه ) 
على آرجخ الأقوال. 
أنظر في ترجمته: البداية 'والنهاية ( ١٠/٠٠)ء‏ الفوائد البهية ( ص ١۳‏ ). 

(ه) نقله عنه الز ركشي في البحر امحیط ( ۲٠١ -۲۱٤/۸۱‏ ). 
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من العراقيين“ 

وما يؤيد ذلك أيضا: قول الأنصاري في « فوا الرحموت ١:٠‏ وتسب قول: 
الوجوب متعللق بآخر الوقت إلى الحنفية وهذه النسبة غلط ۲ . 

ويۇيدە - أيضا - ما قاله أبو بكر الجصاضالسابق وهو رواية معتمدة e‏ 
الحسن الكرخي من أنه يتعين. وجوبه بأحد شيقين: بالفعل» أو بالتضييق.' ونقله 
السمرقنذي في « ميزان الأصول ٠‏ والعا مي الحنفي في ١‏ .أصول الفقه ) » 
وأبو الحسين البصري في « المعتمد »"“ والصيمري في « مسائل الخلاف 4 . ؛ 

ومعنى ذلك: أن الوقت كله وقت الفرض» وعليه أداؤه في وقت مطلق من 
جميع الوقت» وهو مخير بالأداء» وإنما يتعين الوجوب إما بالأداءء أو بتضييق الوقت 
فإن اذى في أوله يكون واجباء وإن أحر لا يأئم» لأنه لم يجب قبل التغيين» وإن لم 
یژد حتی لم يبق من الوقت إلا قدر ما يؤدى فيه: يتعين الوجوب حتى لا يأثم بالتأخير 
نك 

هذا هو معنی قول اا والكرخي السابق كما ذكره السمرقندي الاي 
في «ميزان الأصول ۲“ .؛ 


(۱) انظر 'قواطع الأدلة ( 1۲۳1١‏ ب ). 
.C¥41 ) (¥)‏ 

(۳) فوا الرحموت ( ۷٤/١‏ ). 

() ( ورقة 16١‏ ب). أ 

(6) ( ورقة 5۰ ب ). 

.( 10/1) (0 

(۷) ( ص ۱۰۷ ). 

(4) ( ورقة 1٤١‏ ب). ' 
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وقال الأنصاري في « فوا الرحموت ۲ - مؤيدا ما قلت ٥‏ إذا کان الواجب 
موسا فجميع الوقت لأدائه» وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن اتصل 
به الأداء» ولا اتتقل إلى ما يليه وإلا تعين الجرء الأحير ۲" ١ء‏ ه 

وقال غيره من جمهور الحنفية: « إن سبب الوجوب في الواجب الموسّع هو: 
الجزء الذى يليه أداء الفعل»" . 

قلت: هذا متفق في حقيقته مع قول الجمهور- وهو إثبات الواجب الوسع - 
حيث إن أي جزء من أجزاء الوقت صالح لأداء الفعل فيه» فإن لم يفعل الفعل حتى 
بقي من الوقت مقدار ما يسع الفعل: 2 هذا الوقت للأداء» وكان سبب الوجوب 
هو الوقت الذي يتلوه هذا الفعلء أي: سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن 
اتصل به الأداء وإن لم يعصل به الأداء انتقل إلى ما يليه وإلا تعين الجزء الأخير من 
الوقتللأداء, 

وهذا لا يخالف ما ذهب إليه الجمهور. 

وقلنا - فيما سبق -: إن جمهور الحنفية قد وافقوا جمهور الأصوليين في ثبوت 
الواجب الو ع وأن المكلف مخير بين أجزاء الوقت . 

فاتضح - ماسبق كله -: أن القول بأن الواجب متعاق بآخر الوقت هو قول 

واتضح أيضا خحطاً نسبة إنكار الواجب الوس وأن الوجوب متلق بآخر الوقت إلى 
كل الحنفية - كما زعم القاضي أبو يعلى في ١‏ العدة »“» والبيضاوي في 


.( YE VPI) ) 


(۲) فوا الرحموت (۷۳/۱- ۷٤‏ ). 


(۳) انظر أصول السرحسي ( ۳۳/۱)» تیسیر التحریر ( ۱۹۱/۲). 


(٤)۰راجع‏ ( ص ۱۱۷ ) من هذا الكتاب. 


.( ۳1°11 ) (o) 


تھ 


«امنهاج»ء والزجاني في « تخريج الفروع على الأضول ا 

واتضح - أيضاً - مما سبق : خطاً نسبة إتكار الواجب الموسع وأن الوجوب مععلق 
بحر الوقت إلى أكثر الحنفية - كما زعم أبو اسحاق الشيرازي في «شرح'اللمم»" : 
وابو الخطاب الحبلي في «التمهيد“».وابن العربي في «احصول»“ وابن قدامة 
في رر والطوفي في رح مختصر الروضة ٠‏ وغيرهم | ب 
اراد وان کان تعبیرهم راهم توهم بذلك فإانه حلاف في الس i‏ 

والقول بن الوجوب متعاتق بأحر الوقت هو رواية عن الإمام ابي حنيفة ت كرما 
الإما ف , ا 

م زر ا ا 
لت وعدا خا ماقف ارح هدل اسان من هلم قل عن آي یه 

وقال الز ركشي في « البحر المحيط »'“ إن هذا المذهب هو ما فال إليه ا 
الحرمين في « البرهان ٤‏ 


(0 ( 0۸۸۱ مع نهاية السول. 
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(۸) انظر التلویح ( ۲۰۷۲۱ ). 

(۹) انظر تیسیر الشحریر ۱۹۱/۲۰ )» أصول البزدوي مع الکشف ( ۲۱۹/۱ ) اسول 
الفقه للعالمي ( ورقه ١١اب‏ ) 

1 OMEN 
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قلت: لا يفهم من كلام إمام الحرمين في «البرهان»: أنه يميل إلى ذلك 
الذهب» بل الذي فهمته من كلامه فيه أنه يقول بأن الواجب متعلق بجميع الوقت 
الموسّع» ولکن لا يشترط لمزم على الفعل إذا لم فمل الكلف في آبل لوقت کما 
سبق أن ذكرنا ذلك ”. 

وقال الزركشي في «البحر الحيط”“ : دونقله في المعتمد عن أكثر المعتزلة) . 

قلت: إن أبا الحسين في المعتمد قال نما نضه: « وقال أكثر أصحابنا: إن أخر . 
ألوقت هو وقت الوجوب ۲ . ۰ ۰ 

وهذا لا يفهم منه أن أكشر المعتزلة قالوا بذلكء بل لامر لي وال عام ا أنه ٠‏ . 
بقصد أكثر الحدفية بدليل : أله كتب في نبخة من نبخ المعتمد الخطوطة أمام لفظة 
« أكثر أصحابنا » ما يلي: « يعني بأصحابنا الحنفية ۲ . . 
ثا : الأدلة على هذا المذهب والجواب عن كل دليل:- 

لقد استدل القائلون بهذا المذهب وهو: أن الوجوب متاق بآخر الوقت بأدلة» 
سأذكرها فيما يلى مع الجواب عنها:- 

الدليل الأول: أن حقيقة الواجب هو: ما یاقب علی ترکه؛ ومعروف ان 
الصلاة يعاقب على تركها إذا أضيفت إلى آخر وقعها؛ لأنه لو تركها حرج الوقت 
ويقضي» ویکون عاصيا بذلك؛ لأنه حرج الصلاة عن وقتها بالعمد. 


.COTEN) WD 

9 راجع ( ض ۱٤۱‏ و۱۷۴ ) من هذا الكتاب. 
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.)١٤١/١( المعتمد‎ )6( 

(۵) انظر هامش ص ( ٠١١‏ ) من الجزء الأول من المعتمد» وهي نسخة سيف الإسلام 
أ عبد الله كما ذكر ذلك محقق المعتمد وفقه الله إلى الصواب. 


o¥ -‏ - 
م٩‏ الراجب الموسع 


ونتيجة لذلك: تكون الصلاة إذا أضيفت إلى آخر وقتها واجبة؛ لأنه يعاقب على 
ترکھا. ا 
لكن إذا ضيفت الصلاة إلى أول وقتها أو وسطه فإن المكلف مخير بين فعلها 
وترکھاء وإن فعلها فهو اُفضل وهذا هو حد الندب» لأُنه يجوز رکه خیهء وکل ما 

جاز ت رکه في وقت فليس بواجب فيه. 

وإذا ثبت: أنه غير واجب في اول الوقت ولا في وسطه: فهو واجب في آحره؛ 
لحدم جواز ت رکه ولا لکان لھا وقت آخر غیر المضروب لھا ”: 
الجواب عن ذلك ._ 

أجاب الجمهور بأن أقسام الفعل ثلاثة:- 

القسم الأول: فعل لا يعاقب على تركه مطلة) وهو: الندوب. 

القسم الثاني : فعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الوانجب المضيق. ‏ . 

القسم القالث: فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجن الوقت'- أوله 
ووسطه وآحره -» ولا يعاقب على تركه بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت» وهذا 
القسم لا يمكن أن تسميه مندوبا؛ لأن المندوب لا يعاقب تا ركه مطلقاء ولا يمك 
أن نسميه واجبا مضيقةا ؛ لأن الواجب المضيق يعاقب تا ركه مطل . 0 

بينما هذا القسم - أعني الثالث - لا یعاقب تا رکه باعتبار ويعاقب باعتبار آنخر. 

فهو يعاقب إذا ترك الفعل في جميع الوقت التسع أي : إذا لم يفعل في جميع 
أجزاء الوقت . ۰ ا 
وهو لا يعاقب إذا ترك الفعل في أول وقته» أو وسطه» وعزم على الفعل في 


٠‏ انظر: مسائل الخلاف للصيمري < ص۸١٠‏ )» المستصفى ( 01۹/١‏ الإحكام 
للآمدي ( e)‏ !شرح تنقيح الفصول ( ص ٠١١‏ ؟» شرح مختصر الروضة 
(۳۳۱-۳۳۰۱)» نهاية الوصول ( 1۸٤/١‏ ب ). ا 
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آخحره؛ لأن الوقت فيه سعة يستطيع أن يفعل ما وجب عليه في أي جزء أراد بحيث 
لا يخرج عن الوقت. 

فهذا القسم يحتاج إلى اوی به غير «الواجب المضيق» وغير «المندوب» . 

وأحسن عبارة تقال فيه هي : «الواجب الموسع» . 

فإن قلت : ب اذا سميتموه ب «الواجب الموسع» . 

قلنا: سميناه واجبا؛ لأن ا مكلف يعاقب على تركه بالجملة. 

وسّميناه موسا ؛ لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله» ويجوز للمكلف 
تأخیره لی آخر وقنه . 
الاعتراض على هذا الجوب:- 

اعترض القائلون: إن الوجوب متعلّق بآحر الوقت على ذلك باعتراضين: 

الاعتراض الأول: قالوا فيه: لا نسلّم لكم أن الفعل الذي يعاقب على تركه 
الإضافة إلى مجموع وقته» ولا يعاقب على تركه بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت 
قسم ثالث للواجب المضيق والمندوبءبل إ إن ما سميتموه قسما ثالنًا هو - في 

حقيقته - داخل ضمن الواجب المضيق والندوب. 

ذلك:- 

أن اللكلف إن فعل الصلاة في أول الوقت: فهذا الفعل يكون ندبا وإن فعل في 
آحر الوقت: فهذا الفعل يكون واجباً. 
٠‏ فإن قلتم - أيها الجمهور- ما الدليل على ذلك؟ 

قلنا: إنه في أول الوقت يجوز للمكلف ترك الفعل؛ وما يحوز تركه هو المندوب 


() انظر: المستصفي ( 14/١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ٠١۹/١‏ )» شرح مختصرالروضة 
(۳۳۱/۱ )» نهاية الوصول ( /۸٦‏ أ ). 
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وفي آخر الوقت لا يجوز للمكلف ترك د الفعل» EN‏ فهو راچب ۳ 
الجواب عن ذلك الاعثراض: ا e‏ 

أجيب عن هذا الاعتراض الذي أورده الحالفون بد: أن قولكم ي ا 
إنه ما یجوز ت رکه هذا لیس بصحیح» A TS‏ 
مطلقا أي: من غير شرط. 

أما القسم الفالث: : وهو: ما اسميناه بالواجب لرن هادي جوزو 
مطلقاء أو تقول: هو الذي يجوز تركه بشرط. 

وهذا الشرط : إما الفعل في أول رت و و و 
فبان من ذلك e GEE‏ 
ومعناه:- 1 . i‏ 
yT e‏ 
ES‏ 
المندوب» فإنه يجوز له الترك مطل ٠,‏ أ 7 
الاعتراض الفائي؛- | 0 

قال الخالفون ‏ وهم القائلون بأن ll ES‏ 
العزم هو بدل عن الصلاة ة في اول الوقت هذا لا نسلمه لكم وذلك لأن e‏ 
يجوز إثباتها من غير دلالة عليها. ا 

الا تری: آنه لا یجوز إثبات بدل عن الماء غيز التيمم» وكذلك ا 
يجوز إثبات' بدل منها بغيزإدلالة» ذكر هذا الصيمري في« مسائل الخلاف »* 


02 انظر مسائل الخلاف للصيمري ( ص۸١٠)»‏ شرح المع 1 . 
انظر المستصفى ( ۹/١‏ )> نهاية الوصول ( 1۸٦11‏ أ ). 
( ص ۱۰۸) 


الجراب عن ذللى:- 

أجيب عن ذلك الاعتراض -: بأن الدليل على ذلك: أنه إذا فعل في أول الوقت 
سقط عنه العزم» فدل ذلك على أن العزم بدل منه» ثم قد ذكرنا أدلة كثيرة على أن 
العزم بدل عن تقديم فعل الواجب في أول وقته" . 
۰ الاعتراض على ذلك الجواب: 
اعترض الصيمري ”“ على ذلك في « مسائل الخلاف » ” قائلاً: « لا يلزم 
١‏ إفراد العزم لهذه العبادةء وإنما يلزمه أن يعزم على فعل الؤاجبات جملة سواء كانت 
العبادة ءوجدت أسبابها أولم توجد. 

فما أن يلزمه تخصيص هذه العبادة بعزم فهذا غير مسلم. 

وأما إذا فعل ذلك في اول الوقت فإنما يسقط عنه العزم ؛ لأنه بفعله إياه حرج أن 
يكون من جملة الواجبات» وخرج من جملة ما يلزمه العزم على وجوبه» لا أن العزم 
کان بدلا عنه *. 
الجواب عن ذلك الاعتراض :¬ 

أجيب عن ذلك الاعتراض : بأنه لا يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان 
عازه على فعله في آخر وقته» فالعزم ليس بدلا عن أصل الوجوب» بل هو بدل عن 
تقدیم الفعل» وقلنا ذلك مراراً. 

وما دام الأمر كذلك فإن العزم يصلح أن يكون بدلاً؛ والفعل لم يتغير سواء رقع 


() راجع ( ص ۱٥۷‏ وما بعدها و ۱۷۸ ) من هذا الکتاب. 
(۲) وهو من القائلين بأن الوجوب مختص بآخر الوقت. 
(۳) ( ص ۱۰۸ ) 


.) ٠١۸ مسائل الخلاف ( ص‎ )٤( 
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في أول الوقت» أو في آخره بدليل تساوي الثواب والأجر. 
بمعنی : أن ما يفعله في الوقت الثاني يكون بدلا عما لزمه ذ في الوقت الأرلء فلا 
يجوز تأخيره عن الوقت الأول إلا إلى بدل. 
الاعتراض على هذا الجواب:- 
اعترض القائلون بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت على ذلك: بقولهم: إن ا لمفعول . 
في الوقت الثاني غير ارت ی وف رل ورد ال ن ارت لای ج 
غير بدل يفعله في الوقت الثاني . 
قال الصيمري - بعد ذلك -: «فقد صح دليلنا وبطل هذا الاعتراض»“ 
ثم قال: «فلا يلزم هذا المريض والمسافر: ن الصوم واجب عليهما في وقته وإن : 
کان لھما تأخیرہ لا إلی بدل: ۰ 
ولك أن الصوم غير واجب على الريض والسافرء ولا يجب ذلك عليهما إلا 
بعد زوال العذر. 
وروم القضاء لهما لا يدل على وجوبه في وقته» کما ان وجوب قضاء 0 : 
على الحائض لا يدل على وجوبه عليها في وقته» وعلى أن امريض والمسافر إنما أبيح 
لهما تأخير العبادة لعذر» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه أبيح للمكلف تأخير الصلاة ؛ 
في اول E‏ 9 
الجواب عن ذلك : هذا لا يسلّم وذلك لأن المفعول في الوقت الثاني م اشرو 
في الوقت الأول فالصلاة ة في اول الوقت كالصلاة ة في آخره ووسطه في سقوط 
الفرض وحصضول المصلحة المقتضية اللوجوب. 
فإن سلّمتم ذلك بطل قؤلكم:١‏ إنها تختص بآخر الوقت » . 


(۱) مسائل الخلاف ( ٠١۹‏ ). 
مسائل الخلاف ( ص ٠.) ١*۹‏ 
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وإن منعتم ذلك فحينعذ نقول: إن لم يكن فعلها في أرله قائه) مقام فعلها في 
آخره فیلزمه فعلها في آخره وهذا مردود بالإجماع . 
الدليل الثاني :- 

استدل القائلون بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت بالإجماع» بيان ذلك:- 

أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت من غير عذرء 
وذلك يدل على أنها واجبة فيه» لا في اول الوقت. 

وحينعذ يحتمل أن يكون فعلها فيه ندبا يسقط الفرض عنده. 

أو یکون فعلھا کالزکاۃ المعجلة ". 
الجواب عن ذلك ٠‏ 

أجيب عن هذا الدليل ب: أن ذلك إنما يدل على أنه وقتها المضيقء لا على 
أنه غير واجبة في غيره بصفة التوسم؛ لأن كون الشيء واجبا بصفة التضييق في 
وقت لا يدل على أنه غير واجب في غيره على وجه التوسّع . 

أما قولهم: «يحعمل أن يكون فعله نديا في اول الوفت ي قط الفرض عنده» : 
فقد اجيب عنه بأنه باطل؛ لوجهین:- 

الوجه الأول: أنه لو داه بنية الندب لم يقع الموقع - إجماعا ولو كان ندا لم 


الوجه الغانى: أن سقوط الفرض عند آداء الندب بعينه لم يعهد مثله في 
الشرع. 


ما قولهم: «أو يكون فعلها كالزكاة المعجاة» فقد أجاب عن ذلك الجمهور بأنه 
باطل - أيضاً _؛ لان | لكلف إذا دى الصلاة بنية التعجيل يوجب أن تنعقد صلاته 


(۱) انظر المعتمد ( ۱۳۷/١‏ ), 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ( »)٠١٦/١‏ نهاية الوصول ( 1۸٤/١‏ ب ). 
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بھا کالرکا المعجلةء ا لیس کذل . 
گما بيناه فيما سبق - أثناء اجويتنا عن الاعتراضات التي وجهت أدلة 
المشبتين للواجب الموسع ©“ 
رابعا: اختلاف القائلين بهذا المذهب في آخر الوقت الذي هو وقت ا := 
اختلف القائلون .بان ارجرب مختص باحر الوقت في تقدير وقت الوجوب على 
مڏهبین : 2 i‏ . 
امذهب رل : أن الوقت هو اما يسع جملة ا وتقضي بانقضائها وهذا 
قول الإمام زفر » وجماعة من الحنفية. : 
الذهب القاني: أن الرقت إذا بقي منه قدر تكبيرة الإحرام 9 
خامما: اخحتلاف القائلين بهذا ا مدهب فيما إذا أوقع ا مكلف الفعل في 
غير الجزء'الأخير. 
احتلف القائلون بهذا لقعب في اشعل إذا أوقعه المكلف في الوقت الأرل 1 
الأرسط ما حكمه؟ على مذاهب» إليك بيانها و ورده صاحب کل مذهب» 
مع الجواب عنه:- 1 


. ( انظر نهاية الوصول ( 1۸5/١‏ أ ). 

۲ راجع ( ص ۱۳٤‏ وما بعدها) من .هذا الکتاب. . 

۳ هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» كانت رفانه ا (۱۵۸ هھ ) _ کان ر رحمه الله 
من جمع بين العلم والعبادة؛ وكان من أهل الحديث» ثم غلب عليه الفقه. 

نظر في ترجمته: الفوائد البهية ( ص٥۷-١۷)ء‏ طبقات الفقهاء « ص٣۱۲ ٤‏ وفیات 

الأعیان ( ۳۱۷/۲ )» شذرات الذهب ( ۴٤۳/١‏ ). 

() انظر: أصول السرخسي ( ۱ )» تیسیر التنحریر ( ٩۱۷/۲‏ )» فوا و 
۷5 البحر الحيط ( ٠٠١/۱‏ ). 
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المذهب الأول: أن الكلف إذا ئى اللىل في أرل الوقتء فإن الفعل ت تفلا ٠‏ 
يسقط به الفرض. 

سكي لك عن بعض ماخ الحدفية الع اقيين 07 

ويعبر عنه بعضهم بقولهم: «إنه يسقط القرض' عند 

ویعبز عنه آخحرون بقولهم: «ما يۇتى به قبله یکون للوجوب» 
أدلة أصحاب هذا المذهب والجواب غده ب ٠. ٠‏ ا 
استدل أصحاب هذا المذهب على أن ا مكلف إذا تى اقل في ول اوقت فإن 
هذا الفعل یکون نفلا بدلیلین. 
الدليل الأول: قالوا فيه: لو كان الفعل واجبا في اول الوقت: لما جاز تأخيره عنه 
. إلا إلى بدل فيه» وقد جاز تأخيره عنه بغز بدل فثبت أنه فيه نفل“ . 


٠‏ لواب عن ذلك 


ا و 
المخبتين للواجب الموسع - كما سبق تقريره - إلى أنه لا يجوز ترك الفعل في أول 
الوقت إلا إذا كان عازما على فعله في آخر الوقت وهذا هو البدل. ۰ 
الدليل الغاني: قالوا فيه: إن الوجوب لو كان متعلق بأول الوقت لأثم بالتأحير 
عنه» واستحق العقاب على ترك الفعل فيهء لأن هذا حقيقة الواجب. ' 


. () انظر: کشف الأسرار ( ۲۱۹/۱ )» مسلم الثبوت ( ۷٤/١‏ ) مع فوا الرحموت. 

(۲) انظر: 'کشف الأسرار ( ۲۱۹/۱ ). 

(۳) انظر: تيسير التحرير ( ۱۸۹/١‏ .)» أصول السرحسي 5 ۳٠١١‏ )ء المععمد )۳۹/١(‏ 
شرح اللمع ( ۲١۹/١‏ )» نهاية الوصول ( 1۸٤1١‏ أ ). 

)٤(‏ انظر: أصول السرخسي ( ۳٠/١‏ )» المعتمد ( ۱۳۹/١‏ )» التمهيد لأبي الخطاب 
(4011(. ا ٠‏ 
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يدل على ذلك: أن آخر الوقت ما تعلق الوجوب به أئم بالعأحير عنه» فلما لم . 
يأثم بالتأخير عن أول الوقت وجاز له الترك دل على أنه غير واجب e‏ 
أجيب عن ذلك بجوابين: ' 
الجواب الأول : أن هذا فة الواجبات المضيقة للأوقات؛ فإنه لا يجوز تركها ' 
ويتعات الثم بتأخيرهاء فأما الواجبات الموسعة فإنه ب ابت 
ویکون تأحیرها جائزاء ویجوز أن يفترق الحال الثاني والأول في جواز ا ریستریان 
في الوجوب. 
فمثلاً: العتق في كفارة یمین ا ۷ز 
ترکه» ویستویان في الوجوب. ‏ 
ومثال آخر: أداء رمضان لا جوز تأحیره» وقضاؤه يجوز تأحیره مع تساویهما في 
الوجوب. 
مشال ثالث: غسل ارجل فی اطا جوز ار که ود او جرزوک 
وهما متساويان في الوجوب. 
الجواب الفاني: أن جواز العرك إنما يدل على عدم الوجوب إذا كان إ إل د و 
بدل كالنفلء فأما إذا كان إلى بدل فلا يدل على عدم الوجوب» والترك في اول ٠‏ 
: الوقت في مسألتنا إنما يجوز إلى بدل وهو العزم على الفعل في آخر الوقث؛ قيانا , 
على غسل الرجل مع المضمضة والاستدشاق ما كان أحدهما يجوز تركه إلى غير ' 
بدل لم یکن واجباء والآحر لما جاز ترکه ولکن لی بدل کان واجبا فکذلك هنا 
أو يقال بمعنى آحر: الترك إذا كان على الإطلاق يدل على عدم الوجوب ٠‏ 
كترك النفل والمضمضة والاستنشاق» فأما إذا لم يكن على الإطلاق» ولكنه بترك ' 


(۱) انظر: شرح اللمع ( ۲٤۸۱۱‏ ). 
(۲) انظر: شرح اللمع ( ۲٤۸۱/۱‏ ). 
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الشيء إلى غيره فإنه لا يدل على عدم وجوبه كغسل الرجل. 
ثم ذكر بعض العلماء أُموراً تبين بطلان هذا المذهب - وهو أن الفعل إذا قدمه 
الكلف فإنه يكون نفلا - هي كما يلي :- 
الأمر الأول: أن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله في الشرع. 
الأمر الفاني: أن الصلاة لو كانت في أول الوقت نافلة لصحت بنية النفل؛ 
لمطابقتها هما عليه الصلاة في نفسها. 
الأمر الثالث: أن تقديم المغرب أفضل من تأخيرها بالإجماعء فإذا سلمنا 
قولكم: لزم منه: أن يكون النفل أفضل من الوجوب . 
الأمر الرابع: أنه لو كان فعل الصلاة في أول الوقت نفلا: لكان فاعلها في أول 
٠‏ الوقت لم يؤد الفرض قط ولا قام بالواجب منها وهذا باطل؛ فإن من فعلها في اول 
٠‏ الوقت فقد ادى الفرض وقام بما عليه من الوجوب. 
الأمر الحامس: أن الصلاة في أول الوقت يراعى فيها أذان وإقامة وعدد 
مخصوص» وليس هذا حال النوافل . 
المذهب الثاني :- أن المكلف إذا أذى الفعل في أل الوقت فهو موقوف. 
فإن جاء آحر الوقت وهو على صفة التكليف - بأن كان عاقلا مسلما خحاليا من 
الموانع -: كان ما فعله في أول الوقت واجبً. 
وإن جاء آخر الوقت وقد زالت عنه صفة التكليف - بآن جن أو نزل بالمراة 
حيض ونحو ذلك -: كان الفعل الذي فعله في أول الوقت نفلاّ. 


۱ انظر: اصول السرخسي ( ۳۱/۱ )» شرح اللمع ( ۲٤۸/۱‏ ). 
انظر: العدة ( ۳٠۳/۱‏ )ء المععمد ( ٠١۹ -1۳۸/١‏ )» التمهيد لأيي الخطاب 
١ ٠‏ وما بعدها )ء نهاية الوصول 1۸٥/١(‏ أ). 
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وهذا للب سكي عن أي الحسن الكرحي 
ویسمی مذهب الكرخحي هذا ب« الراعاةء کنا ذكر ذلك الجرجاني* ‏ في 
« حاشيته على شرح العضك : 1 
قال الزركشي في « تشتيف المسامع »: « وإنما. قاله - يعني الكرخي - فرار) 
ما ورد على أصحابه ‏ الحنفية - من تعلقه بآخر الوقت من إجزاء النفل عن الفرض ٠‏ 
فاختار هذه الطريقة »“. 


٠ انظر: أصول السرخحسی ( ۳۲/۱ )» ميزان الأصول( ص۲۱۸ )ء شزح اللمع‎ ٠۱۲ 
شرح تقح الفصول‎ ١١١/١١ المحصول (۲۹۱/۲۲۱ )» المععمد‎ ۲) 1 
أصول الفقه لماي الحنفي ( وؤرقة ١١اب تیسیر التحریر (۱۹۱/۲)ء‎ ٠٠١١ص‎ ( 

هو: علي بن محمد بن علي» بو الحسن» المعروف ب « الشريف الجرجاني» الحنفيء 
کانت وفاته عام 7م( بشیراز» کان رحمه لله موا ری والعلوم العقلية ' 


والنقليةء ۽ من مصنفاته: حاشیته على شرح المضد على م مختصر ابن الحاجيب» ٠‏ 
و«التعريفات» . 

اظر في ترجمته: الضوء الاح (۳۲۸!۰ ()» البد ر الطلع »١‏ الفوائد هة 
(صْ٣۱۲).‏ 


( 0 ۰ 
والعضد هو: عبد الرحمن بن أحمنذ' بن عبد الغفار الأيجي الشافعي» كانت وفاته عام ٠‏ 
(ه)»؛ كان - رحمه الله - إماما في المعقولء. والعربيةء وأصول الفقه من 
مصنفاته: ( شرح مختصر ابن الحاجب » وها لمواقف » وه الفوائد الغيائية ٠‏ في المعاني. 
انظر في .ترجمته: شذرات الذهب ( ۱۷٤/١‏ )؛ بغية الوعاة ( ٠٠۷١/۲‏ البدر الطالع : 
C^0‏ 

١ (۳Y ص‎ (0 

..) تشنيف:المسامع ( ص۲۳۷‎ )٥( 
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ونقل الزركشي في «النحر حيطا“ عن بعض العلماء أن هذا المذهب هو 
الذي عليه الدهماء من أصحاب أبي حنيفة. 
ارت عى ا المذهب:- 

هذا المذهب ضعيف؛ وذلك لأن كون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه 
فرضا ولا نفلا حلاف القواعد الشرعية. 

ثم كيف ينوي هذه الصلاة؟ فهذا المذهب خلاف الإجماع؛ حيث أجمع 
السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ومات في أثنائه أنه دى فرض اللهء 
وأثيب ثواب الواجب» كذا حكاه الآمدي في « الإحكام »"“. 

ثم يقال لأبي الحسن الكرحي: ماذا تريد بقولك: «إن ا مكلف إذا صلى في أول 
الوقت وأدرك آخره على صفة المكلفين: كان ما يفعله واج ؟:- 
إن أردت به: أنه تبين لنا أنه قد كان ألرم الفعل في الأول؛ ومنع من تأخيره عنه: 
فذلك يؤدي إلى أنه حظر عليه في الأول التأحيرء ولم يعرف في ذلك الوقت أنه قد 
منع من التأحير وذلك تكليف ما لا يطاق. 

وإن اُردت به: أنه بین لنا أن ذلك الفعل قد اسقط عن لكلف أن يفعل في 
آخر الوقت مثلهء وأنه قائم مقام الفعل في آخحر الوقت في المصلحة التى مخصل بعده: 

ثم يقال لأبي الحسن الكرخي ماذا تريد بقولك: « إن ا مكلف إذا لم يدرك آخر 
الوقت على صفة المكلفين: كان ما فعله في أول الوقت نافلة ١‏ :- 

إن أردت: أنه ين لنا في آخر الوقت أنه ما کان قد لزم اللكلف الفعل في أوله: 


(01 0 


١ ٠۸/١ ( )۷(‏ وانظر: أصول السرخحسي ( ۳۲/١‏ )؛ شرح مختصر الروضة 
(۳۳۱/1) تشنيف المسامع ( ص۲۳۷ )ء نهاية الوصول ( 1۸٦1١‏ ب ). 
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فليس هذا بصحيح؛ لأنه يجب أن يعرف ذلك قبل أول الوقت. 

وإن أردت به - كما قال أبو الحسين البصري في « الععمد »ا أنه بين لثا 
أن ما فعله لم يكن لطفا في واجب» وأنه لطف في نافلة فهذا صحيح وهو الذي | 
GL SS‏ ا و 
ضيق عليه الوجوب في أول الوقت رھ ا ا 

اذهب الفالث: أن الكلّف إذا أدى الفعل في أرل الوقت انه بقع تفلا 0 
إن بقي إلى آخر الوقت ابصفة المكلفين يكون ذلك التفل مانم للوجوب ذ واش 
ویکون مسق للفرض غن ذمته. ۰ 
خکي هذا عن أبي عبد الله البصري” »هو رولة عن آي السسن الکر شی ۲2 
وقال السمرقندي في «ميزان الأصول»” : «هذه الرواية مهجورة) . 

رعذ لذحب بمكن أن يقال في إبطاله عل ما قلا في الاين الان 


.( 1601 ( 

.) ١٠٤١/١ ( المعتمد‎ )۲( 

() هو: الحسن بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي» شيخ الفکلمین: واحد يوع 
المعتزلة؛ كانت وفاته عام ( ۹٣۳ه‏ ) له مصنفات عديدة في الاعتزال رالفقه والکلام 
من مصنفاته: «شرح مختصر الكرخحي» و« كتاب حريم المتعة» و«جواز الصلاة 
و«كتاب الأشربةا. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 1۸/۳ )ء تاريخ بغداد (۷۳/۸ )» الفرائد ,البهية 
(ص 1۷ )» طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ١ .) ٠٤١‏ 

() انظر: أصول الفقه للجا مي الحنفي ( ورقة 1٥١‏ ب )؛ المعتمد ( ٠۳١ ۱۳١/۱‏ ). 

(6) ( ص۲۱۸ ) ۰ ۱ 
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امطاب الشالثت 
الفرقة الثالثة وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب متعلق باجزء 
الذي يتصل به الأداء 


ذهبت هذه الفرقة إلى أن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء وإلا فآخر 
الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه. 

ومنهم من عبر عنه بقوله: ١‏ إذا انار وقتا تعن إلى أن بنضيق فيتعين بالتضييق» . 

هذا المذهب حكاه أبو بكر الجصاص عن أبي الحسن الكرخحي كما قال 
السمرقندي في « ميزان الأصول ۲ . 

وقال: «هذه الرواية عن الكرخحي هي المعتمد عليها» ونقله عنه أيضاً السرخسي 
في «أصوله»“» وأبو اسحاق الشيرازي في «شرح اللمع؛» والطوفي في «شرح 
مختصر الروضة»““ والز ركشي في «البحر الحيط»” . 
وقال صفي الدين الهندي في «نهاية الوصول»"؟: «وهو القول المشهور عن 
الحنفية» وقاله ابن السبكي في «جمع الجوامع»" . 


.) ۲۱۷ ص‎ ( )۱( 
O10 

(U1) 
C1) CD 
.) ۲/1 ( )( 
CÎIAEN ) (VD 


(۷) ( ص ۲۳١‏ ) مع تشنيف المسامع. = 
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وأنكر ذلك الزركخي في «تشنيف المسامع»" قائلا: «المشهور عنهم قول 
الجمهور..». 

قلت: إن الصفي الهندي» وابن السبكي يقصدان أنه المشهور من الحنفية 
المنكرين للواجب الوسع» وهما بذلك يشيران إلى قول السمرقندي في ١‏ ميزان 
الأصول ٠‏ السابق - أغني قوله: « وهذه الرواية هي المعتمد عليها ». 
دليل هذه الفرقة:- 

استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه بقرلهم: إن سبب الوجوب کل 
واحد من أجزاء الوقت بطريق البدلية إن اتصل به الأداء وإلا فآحره؛ إذيستحيل أن 
يكون جميع الوقت سببا وإلا: لزم الوجوب بعده.. 

ركذا یتیل أن یکون وله سیا أ أخره؛ لاستحالة تأر اليب عن اليب 
وتقدمه عليه ؛ إذ يجوز إلأداء في آحر الوقت ولا يأئم به ويجوز الأداء - أيضاً- في 
وله فلم يبق السبب إلا الجزء الذي اتصل الأداء به أو آخره على التفسير المتقد" . 
لماذا ذكرت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع أنهم يقرلون: إن الصلاة 
مهما أديت في الوقت في أي جرء كان: كانت واجبة وأداء؟ 
الجواب:- 

إنما ذکرت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع نهم يقولون. بذلك؛ 
لأنهم لم يجيزوا أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل . 
= وانظر المعتمد ( ۱۳۹/۱ ) کشف الاأسرار ( ۲۱۹/۱ )ء تيسير التحریر ( 1۹١/١‏ ). 
() ( ص ۲۳۷ ). ٠‏ 
() ( ص ۲۱۷ ). 
(۳) انظر: نهاية الوصول ( /۸٤/١‏ أ ). 
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بخلاف القائلين بالواجب الموسّم فإنهم يجيزون ذلك" . 
مناقشة هذا القول :- 
ماذا يريد بقوله: « إن وقته المعين هو ما اتصل به الأداء» ؟:- 
إن اراد به: أن ذلك وقته بطريق البدلية» بمعنى: أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل 
في أحد اأ لوت ۷ ی إت اسل الل باد اجا ینا سوط اقرش به 
كما في حصال كفارة اليمين: : فهذا صحیح؛ » وهو الذي تقول به؛ حيث إننا قلنا - 
مراراً فیما سبق -: إن حاصل الواجب الموسم - عندنا يرجع - في الحقيقة - إلى 
الواجب الخيرء وكأن الشارع قال للمكلف: أوجبت عليك إيقاع الفعل في أخد 
أجزاء الوقت لا بعيته ولك الخيرة في تعيينه» وإذا لم يبق من الوقت مالا يفضل عن 
الفعل فأوقعه لا محالة. 
وإن اراد به: نا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته» وان ما سوى ذلك لم يكن وقته: 
فهذا غير صحيح؛ وذلك ى فغالفعه الأدلة الصحيحة على أن الوقت موسع -: أوله 
ووسطه وآخره؛ وقد سبق ذكر ذلك في أثناء الاستدلال على إثبات الواجب الموسع. 
وإن اراد به غبر ذلك فلابد من التصریح پإرادته حتی یمکن أن نقبله أو نرده بالادلة. 
وأما قوله: « أول الوقت لا يجوز أن يكون سبباً للوجوب ولا لزم تأخر المسيب 
عن السبب »: فيمكن أن يجاب عنه ب: أن لا نسلّم ذلك فإن اول الوقت سيب 
والاستدلال بجواز التأحير على عدم الوجوب باطل. 
رلو فرض ذلك بالنسبة إلى وجوب الأداء: فجوابه بعينه: ما قم لان وجوب 
الأداء قد یکون على وجه التضييق› » وقد یکون على وجه التوسع © 


%# %* +% 


() انظر: كشف الأسرار »)١٠١١1(‏ نهاية الوصول /۸٤/١(‏ ب )ء الإبهاج (۹۷/1). 
(۲) انظر: المعتمد ( ٠١١/١‏ )ء نهاية الوصول ( 1۸٦/١‏ ب ). 
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الطب الرايح 
في 
الفرقة الرابعة وهى هي الي ذهبت إلى أن الوجوب متعلّق بوقت إيقاع ال 


أي ي وقت کان لا یتعداه 


ویر عنه ب: الوالجب يتعين بالفعل في أي وقت كان. 

وهذا المذهب نسبه السرخسي إلى ي الحسن الكرحي في « أله ¢ 
وكذلك نسبه إليه أب بو الحسين البصري في « المعتمد "٠‏ وحكاه عنه ضفي الدين ۰ 
الهندي في « نهاية الوصول »"» » والز ركشي في « تشنيف المسامع ۲“ والعاوفي 
في « شرح مختضر الروضة ۲ . 

وذكره القرافي في « شرح تنقيح الفصول “٠‏ بدون نسبة. 
دليل هذا المذهب: 

ذكر القرافي في « شرح تة تنقيح الفصول»”" أن هذا اللعب قد قیل؛ حذرا من' 
الإشكالات المتقدمة “ ونقله عنه الطوفي في « شرح مختصر الروضة 6 . ' 


„(TY ) (0) 

.( Tol/¥ ) (CY) 

۳( (۳1۱ بپ ). 

() ( ص ۲۳۷ ). 

,( ۳19 

.) ۱١۱ ص‎ ( ) 

() انظر شرح تنقيح الفصول ( ص ٠١١‏ ). 
C۳11‏ : 
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يقصد: أن أبا الحسن الكرحي قال ذلك - إذا صحت الرواية عنه - لا رأى أن 
امذاهب السابقة للمنكرين للواجب اموس لا يخلو أي واحد منها من اعتراض قوي 
وجهه إليه جمهور الأصوليين المثبتين للواجب الموسع . 

فلما رأى ذلك قال هذا المذهب زاعماً أنه اصح ما سبق وأسلم. 
الرد عليه :- 

رد القرافي» والطوافي على هذا المذهب ب: أن الوجوب وصفته ومتعلقه لابد 
أن تتقدم الفعل» فلابد من تعيين الوقت قبل الفعل. 

أا متعلت أو صفة تلبت مع الفعل فهذا غير معهود في الشريعة “ 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ( ص ٠١۱‏ )ء شرح مختصر الروضة ( ۳۳٠/۱‏ ). 
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الطلب الخامسن 


الفرقة الحامسة وهي التي ذهبت إلى أن إيقاع الفعل قبل آحر الوقت 


يمنع من تعلق الوجوب با مكلف آخر الوقت 


ذهب أصحاب هذه الفرقة إلى أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق 
الوجوب بالکلف حر الوقت فلا يجزي عن الواجب غير الواجب ل سقط الوجوب 
في نفسه . 

ذکر هذا المذهب اراني في «شرح تنقیح الفصول ۰۲ 
الرد عليه:- : 

قال القراذ في - ردا على هذا المذهب -: «ويرد عليه أن رسول الله _ عله 
اسحا وضو الله غليهم - ما کانوا يصلون أخر الوقت» بل يعجلون » فيلزم 

نهم ما صلوا فرضا قط فيفوتهم أجر الواجبات . وهو في غاية البعدي" . 

وزعم الطوفي في « شرح مخ مختصر الروضة »: أن هذا القول كأنه مكررء أ 
متداخحل مع ما سبق . 

ولیس کذلك؛ فإف معنی هذا القول ظاهر وواضح› ولیس معناه موجوا في 
شيء س المذاهب المتقدمة؛ وذلك لأن معتاه:-- 


أن الفعل إذا وجد قبل آحر الوقت فليس بواجب» ولا يسقط الوجوب !به إذا 


..) ۱١۱ ص‎ ( )0( 


شرح تنقیح الفصول (: ص ٠١١-۱١۱‏ ). 
)۳۱11( 
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جاء آنحر الوقت» بل فعله متع من تعلتق الوجوب بالمكلف إذا جاء آخر الوقت فسقط 
الوجوب بنفسه» لا أنه سقط بالفعل الذي وجد قبل آخر الوقت. وهذا المعنى ليس 


في شيء من القوال المتقدمة ”. 


عبد الله بن عبد الحسن التركي وفقه الله. 
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الطاب السادس 
مهيین زعم هما من منکري الواجب الموسّع وليسا كذلك. 


هناك مذهبان اشا بعض الأصوليين على أنهما من باب إنکا ر الراجب 
الموسعء وهما ليسا كذلك» وإليك بيانهما:- 

المذهب الأول: أن اوجوپ متعلّق بجزء من الوقت غير معن كما ا في 
الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيهاء ويتأدى الو + ب فيهما بالعین. 

نسبه أبؤ البركات ابن تيمية في «.المسودة ؛“ إلى بعض المتكلمين. 

ثم قال: « وهذا أصح وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يحمل مراد 

ا علیه ۲ ۱. م 

زنقله ابن اللحام في د القواعد والفوائد الأصولية »". 

قلت: ظاهر هذا المذهب لا.يخرج عن مذهب جمهور الأصوليين زهو إات 
الواجب الموسّع ؛ حيث إن مقصود الجمهورمن إثبات الواجب الموسّع هو أن الوفت 
الموسّع كله صالح للعبادة فأي جزء من الوقت أراد المكلف أن يوقع الفعل فيه فله 
ذلك» ذون تعيين جزء محدد من الوقت فيكون الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير 
معين وهذا ما عناه صاحب هذا المذهب . 

مدهب الثاني: أن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب» ولا يقال: « واجب 
بأول الوقت حى لو أدرك > ا E a‏ 


(۱) ( ص ۲۹ ). 


() المسودة ( ص ۲۹ ). 
۳) ( ص ۷۱ ). 
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کالقیام یجب بقدر الفاخةء فلو أطال القيام بقراءة السورة فالكل واجب. 

هذا المذهب حكاه الروياني "“ في «بحر المذهب»“ عن بعض الشافعية. 

قلت: هذا المذهب - أيضاً - يرجع - في حقيقته - إلى مذهب جمهور 
الأصوليين وهو: إثبات الواجب الموسلع؛ ؛ وذلك لأن الغبتين للواجب الوسّع يقولون 
- کما سبق -: : إن كل جزء من الوقت الموسع يصلح لإيقاع الفعل فيه» والملكلف 
يختار ايها شاء: : إما أوله » أو وسطه» أو آحره» لكن لا يجوز له ترك الفعل في أول 
الوقت إلا إذا كان عازم) على فعله في آخره» ولو أوقع الصلاة - مثلاً- - في جزء من 
الوقت لجازء ولو أوقع هذه الصلاة في جميع الوقت لجازء بمعنى: لو أطال في 
صلاته حتی استغرق بهذه الصلاة جميع الوقت الموسع بحيث لم يبق وقت: لجاز- 
أيضا - وهذا ما يعنيه صاحب هذا المذهب والله أعلم. 


# %¥ # 


(۱) هو: عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء» الروياني» الشافعي 
القوفي عام ( ٠ه‏ )» من مصنفاته: «بحر المذهب» و«الكافي» و«القولين 
والوجهين». 
انظر في ترجمعه: شذرات الذهب ( ٤/٤‏ )ء وفيات الأعیان ( ۳٠۹/۲‏ )» البداية 
والنهاية ۱۷١/۱۲‏ ). 

(۲) ( ۲۵۲ ب). 


- ۷۹ - 


الفصل الخامس 
نوع الحلاف هل هو لفظي أو معنوي ؟ 


عرفا - فيما سبق - أن الجمهور من الأصوليين والفقهاءء قد أثبعوا الواجب 
الموسّع» وأن ا مكلف مخير في أن يوقع الفعل الواجب في أوله» أو وسطه» أو آخره. 

وعرفنا - أيضا - أن بعض الشافعية وبعض الحنفية قد أنكروا الواجب الموسّع» 
وجعلوا الوقت مضيةا إما في أوله» أو في آخره.. ‏ 

افهل لهذا الخلاف من أثر في الفروع» ام هو حلاف لفظي ام ماذا؟ 

نقول ‏ في الجواب عن هذا والله التوفيق:- ‏ 

أولً: الخلاف بين الجمهور- وهم المغبتون للواجب الموسّع - وبين بعض 
الشافعية وهم القائلون بأن الوجوب متعلتق بأول الوقت» هذا الخلاف لفظي لا ثمرة 
له ولا أثر له؛ وذلك لأن القائلين بأن الوجوب معَعلَق بأول الوقت يجوزو فعله في 
وسط وآخر الوقت» ويقولون إنه قضاء سد مسد الأداءء وهذا متفق في المعنى مع 
مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء في إثبات الواجب الموسع . 

ثانيا: الخلاف بين الجمهور- وهم الملبتون للواجب الموسع - وبين بعض 
الحنفية وهم القائلون بأن الوجوب متعلّى بآخر الوقت» هذا الخلاف اختلف فيه هل 
هو لفظي أو لا؟ على قولين :-. 

القول الأول: أن هذا الخلاف لفظي؛ وذلك لأن القائلين بآخر الوقت» 
يجوزون فعله في أوله» وإنما الخلاف في تسميته واجاً. 

ذكر ذلك بض العلماء كما حكاه الزركشي في « البحر الحيط » . 


.) ۷/۱ ( ( 
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الول الثاني: أن هذا الخلاف معنوي قد أثر في الفروع الفقهية. 

وهذا هو الأرجح عندي؛ وذلك لأنه بعد استقراء وتتبع بعض المسائل الفقهية 
وجد أنها قد تأثرت بهذا الخلاف وإليك أمثلة من تلك المسائل. 

المسألة الأولى: إذا سافر المسافر في أول الوقت» أو حاضت المرأة بعد دجول 
الوقت» ومضى مقدا رالفعل من الزمان فهل يجب الإتمام على س والقضاء 
على الحائض أُولا ؟ 
اختلف فيٰ ذلك على مذهبین:- 

المذهب الأول: يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض. وذهب إلى 
ذلك المبتون للواجب الموسع؛ حيث أدرك كل من المسافر والحائض وقت الوجوب. 

المذهب الثاني : لا يجب الإتمام على المسافرء ولا القضاء على الحائض ذهب 
إلى ذلك القائلون باڻ الوجوب متعلق بآخر الوقت. 

وعللوا ذلك: بأن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت ”©“ 

المسألة الغانية:إذا صلى الصبي في أول الوقت» ثم بلغ قبل :انق ضاء الوقت 
الموسع فهل جزئه تلك الصلاةء ولا إعادة.عليه» أو لا جزئه وعليه e‏ 
اختلف في ذلك على مذهبين:- 

المدهب الأول أن الصلاة التي صلاها في أول الوقت جزئهء ولا 0 إعادتهاء 
وهذا مذهب القائلين بالواجب الموسع. ' 

و 
وسطه وآخحره. فهذا. الصبي ة و انقضاء زمن الؤجوب» فلا إعادة غليه». كما 


() انظر الجموّع شرح المهذب ( 1١‏ ۲ة )ء أحكام القرآن للجصاص .۲۱۸۲۱۲ )ء ميزان 
الأصول للسمرقندي ( ص۲۱۹ )» الفروق للقرافي ( 1۲/۲ ١)ء‏ البحر حيط 
(۷1) أصول' السرحسي ( ۳۱/١‏ ). ۰ 
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لو بلغ بعد انقضاء الوقت. 

المذهب الثاني : أن الصلاة التي صلاها في أول الوقت لا جزئه فيازمه ‏ حينغذ 
- إعادة الصلاةء وهو مذهب القائلين بأن الوجوب متعالق بآخر الوقت. 

عللوا ذلك يأن الوجوب يثيت بآخر الوقت» وقد صار فيه أهلاً للوجوب حيث 
إنه بلغ فيه» فبان: أن ما داه من صلاة أولاً لم يكن في وقته . 

المسألة الفالغة: هل التغليس أفضل أو الإسفار في صلاة الفجر؟ 
اختلف في ذلك على مذهيين:- ۰ 

المدهب الأول: التغليس أفضل؛ احتياطً ولأنه وقع في زمن الوجوب» وهو 
مذهب القائلين بالواجب الموسع. 

المذهب الغاني: الإسفار أفضل؛ لانه زمن الوجوب؛ حيث إن زمن الوجوب؛ 
عند القائلين بذلك هو آخر الوقت» وقالوا: لا وجوب في أول الوقت» وإنما شرع 
الوجوب في أول الوقت رخحصة من الشارع؛ للحاجة إليه» وليس الإتيان بالرخحص 
أفضل من غيره» بل الأفضل مراعاة وقت الوجوب ”. 


() انظر ا شرح المهذب ( ٥۱/١‏ )» حاشية ابن عابدین ( ۲۳۸/۱ )»أ 
غ سرح بن ين صور 
السرخسي ( ۳١۲۱‏ ). 
(۲) انظر نهاية امحتاج ( ٠١٠/۱‏ ). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره على توفیقه وعونه» وبعد: فاني 
بعذ أن انتتهيت من الكتابة في هذا الموضوع - وهو: «الواجب الوسع غند 
الأصوليين» : لاد لي أن أحيط القاريء الكريم بملخص ما كتبته فيه» وأهم التتائج 
- التي انتهيت إليها؛ وذلك للوقوف عليه وقفه إجمالية فأقؤل وبالله التوفيق :-. 
٠‏ لقداقسّمت الكتابة في هذا اموضوع إلى حمسة فصول :- 

١آما‏ الفصل الأول:- وهو الفصل التمهيدي - فقد جعاته في الحكم الشرعي 
فغرّفت الجكم عند أهل اللغة» وذكرت عددا من تعريفات الأصوليين للحكم 
الشزعي» والحزت ما هو أقرب - غندي - لواب اوهو: «عحطاب الله - تغالى - 
اعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير أو الوضع» . 
ثم قَرقت بين الحكم الشرعي عند الأصوليينء والحكم الشرعي عند 
الفقهاء. 

ثم ذكرت أن الحكم التكليفي هو: « خطاب الله المتعلق بأفعال الكلفين اقتضاء 
أو تخييراً؛ . 

0 زی ف : «خطاب الله - تعالى - المتعلق بجعل الشيء 
سببا لشيء اخ ار رط له ء أو مانعا منه» أو كون الفعل صحيح e‏ 
عزيمةء أو زرخصةء أو أداءء أو إعادةء أو قضاء» . 

کلت من لفرت ین اکم اکلیفی ررضتي عند لفقهاء مع 
اغيل. 

ثم أشرت إلى قول بعض العلماء: إن الحكم الشرعي قسلم واحد وهو «الحكم 
RE‏ 
E‏ قسام الحكم الفكليفي وهي : : «الوجوب)» و«التذب» 
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و«الإباحة» و« الكراهة » و« التحريم » مع الإيضاح بالشرح والأمثلة وذلك عند 
الجمهور. : : 
ثم E‏ 
و« الإيجاب »٠‏ و« التحريم » و« الكراهة التحريمية » . 

ثم عرفت كل قسمم من أقسام الحكم الوضعي وهي: AN‏ رالا 
و« الشرط »ء و« الماننع »» « والصحة ٠‏ و« الفساد »٠‏ و« الرحصة » و« العزيمة » 
و« الأداء » و« القضاء,» و« الإعادة » مع التمشيل لكل قسم والإيضاح» وببان أن 
الأصوليين لم يتفقوا على هذه الأقسام كلهاء بل اختلفوا في بعضها. 

أما الفصل الثاني : فقد بحشت فيه حقيقة الواجب الوسّعم حيث عرفت الواجب 
عند أهل اللغةء ثم ذكرت تعريفات الأصوليين للواجب وقد قسّمتها إلى قسمين 
شم وج یایند ادل رجب ایی رشم آرم رج ابا ید 
إدخحاله. 

فذکرت تعریفات کل قسم بالتفصیل مع ذکر من قال بکل تعریف» ٹم 
اخترت أقرب تلك التعريفات إلى الصحة - في نظري - وهو: Ss‏ 
قصدا مطلقا » مع بیان شرحه ومحترزاته. 

ثم بعد ذلك بینت: أن « الفرض » و« الواجب » مختلفان في اللغةءأما 
جهة الشرع فقد احتلف العلماء هل هما مترادفان أو ومتغايران؟ 

والحق أني أطلت لكلام في هذه السا تظرا لأهمتيهاء فذكرت فيا مذهبين 
وأدلة كل مذهب. وتبين لي بعد ذلك أن القول بأنهما غير مترادفين وأن لف ظط 
« الفرض » آكد من لفظ « الواجب » هو الصواب وهو الذي ينبغي أن يؤحذ بهء 
وصوبته بأدلة وبراهين» وناقشت أدلة الخالفين» وبينت هل لهذا الخلاف في هذه 
امسألة من أثر في الفروع الفقهية أو أنه حلاف لفظي؟ ١‏ 

وبعد أن انتهيت من تعريف الواجب» وفرقت بينه وبين الفرض» شرعت في 
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بيان امراد من التوسيع» رنه حلاف التضييق . 

ثم بعد ذلك عرّفت: «الواجب الموسّع» بأنه: الفعل الذي طلب الشارع من 
الكلف إيقاعه وأداءه في وقت یسعه ویسع غیره من جنسه طلبا جازم » وقد شرحته 
وبينت محترزاته» ووازنت بينه «أعني الواجب الموسع؛ وبين غيره من الواجبات 
كالواجب المضيق» والواجب الخيرء والواجب المعين» والواجب الكفائي» والواجب 
العيني» والواجب الحدد» والواجب غير امحددء وذكرت في هذه الوازنة تعريف كل 
واحد من تلك الواجبات» مع التمثيل له وذلك ليتصور القاري الكريم كل واحد منها 
حنتى يكون الواجب الموسع جلي واضح لديه» وبينت في ذلك أن الواجب الموسع 

يشترك مع بعض الواجبات في أمورء ويختلف عنها في مور أخرى. 

أما الفصل الغالث: فقد تكلمت فيه عن « إثبات الواجب الموسع» فذکرت 
فيه: أن جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين قد أثبتوه وأن أكثر الحنفية مع الجمهور 
في ذلك» بعكس ما كان ينقله بعض الأصوليين من أن أكثر الحنفية أو كلهم 


ينكرون الواجب الموسع. 
ثم بعد ذلك ذكرت أدلة المفبتين له بالتفصيل» مجيبا عن الاعتراضات التي 
وجهت إلى كل دلیل. 


ثم ذكرت أن المثبتين CS‏ اللكلف الفعل في 

أول الوقت رأراد فعله في آخر الوقت هل يشت ط العزم أو لا؟ على مذهبين:- 
٠‏ فذكرت المذهب الأولء وهو عدم اشتراط العزم» مبيت في ذلك المراد من عدم 

اشتراط العزم» زالقائلين به» وأدلتهم على ذلك + مع مناقشتها. 

ثم ذكرت المذهب الثاني» وهو: اشتراط العزم» مبيتا في ذلك المراد من اشتراط 
العزم» وذاكرا القائلين به» وأدلتهم على ذلك الاشتراط مجيباً عن كل اعتراض وجه 
إلى أي دليل من أدلتهم. 

ثم ذكرت مذهبا أورده الز ركشي في «البحر الحيط» زاعم) أن الغزالي اختاره 
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طريقة وسطى بين امشترطين للعزم والنافين له» وقررت هنأك - أن هتا اذهب لل 
یسلّم من وجوه ذکرتها هناك ومنها : أنه على فرض أن الغزالي قال مثل ذلك فإنه - 
بعد التحقيق - يرجع إلى مذهب القائلين باشتراط العزم ووجوبه. ‏ ۰ 

ثم رجحت.القول باشتراط العزم وذكرت أدلة لهذا الترجيح» ثم قررت أن 
الخلاف في اشتراط العزم وعدمه حلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية. : 

ثم بعد ذلك سردت عددا من أقوال بعض الأضوليين الذين لم يشترطوا العزم 
لتزييف وإيطال مذهب المشترطین للعزم» فقمت بالرد على کل قول ومناقشته. 

حتى أن بعض الأصوليين اتهموا القاضي أبا بكر الباقلاني بالخروج عن الحق 
حیث اشترط العزم» فناقشت كل قول على حده. 

ثم بينت أن المشترطين للعزم اختلفوا في هذا البدل - وهو العزم - ھل هو بدل 
عن نفس الفعل» أو هو بدل. عن تقديم الفعل» وقلت هناك: إن الصؤاب: e‏ 
عن تقديم الفعل لا عن أصل الفعل. 

كذلك ذكرت أن المشترطين للعزم اختلفوا فيه هل هو من فعل الله ا 
أو هو من فعلنا؟ وهل هو على الفور أو على التراحي؟ 

ثم حققت القول في كل حالة من حالات احير الفعل إلى خر الوقت؛ وينت 
حکم. کل حالةء ء بيا المذإهب في :ذلك ۰ 

وقررت ۔ بعد ذلك أن الصلاة لا تقضى عن المكلف لو مات قبل انتهاء وقت 
الواجب الموسع بالأدلة. 

ثم تكلمت عن مسألة :الكل إذا عاش مع طن له لا يعيش وهو لم يفعل 
الواجب - في أول الوقت - وفعله في آخر الوقت فهل فعله هذا أداء أو قضاء؟ 

فذ كرت - هناك أن العلماء اختلفوا ذ في ذلك على مذهبين» ورجحت القول 
بأنه أداءًء لو قوع الفعل في. وقته الحدد له شرعا وهذا هو تعريف الأداء. 

ثم بينت أن الواجب الموسع قسمان: «ما له غاية معلومة کالصلاة» و«ما لیس له 
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¬ AA - 


غاية معلومة كالحج وقضاء العبادات الفائتة» وفصلت القول في كل قسم؛ مبيتا - 
في ذلك - متی بتضیق کل قسم» ومتی یعصي المگلف فبه مع ذکر أتوال الملماء 
في ذلك ؟ 
وما قررته في ذلك أن مكلف يعصي باموت إذا لم يفعل ما كلف به - مع 
استطاعته - سواء غلب على ظنه البقاء أو لاء 
وقررت - أيضاً - أن الحج لا يصاح أن يكون مغالا للواجب الموسع بالأدلة 
والبراهين. 
ثم بينت أن الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت رهو لعب الأول من أربعة 
مذاهب ذكرتها هناك. 
أما الفصل الرابع : فقد جعلته وخصصته للكلام عن «إنكار الواجب ر 
فبينت فيه شبهة المنكرين لهء والرد عليها 
ثم ذكرت أن المنكرين للواجب 8 تفرقوا إلى حمس فرق:- 
أما الفرقة الأولى: فهي تذهب إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وهم بعض 
الشافعية» وبعض ض العكلمين على الرغم من أن بعض علماء الشافعية ينكرون أن 
یکون هذا ف في مڏهبهمء » ثم بينوا للآخرين السبب الذي من أجله نسب هذا المذهب 
E‏ السبب على خحمسة أقوال ذكرتها هناك بالتقصيل. 
ثم ذکرت أدلة هذه الفرقة على أن الوجوب متعلق بأول الوقت» وأجبت عن 
کل دلیل. 
ثم بیت أن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيما إذا أحر لكلف الفعل عن أول 
الوقت مل اام او لا؟ على قولين ذكرتهما مع دليل كل قول . 
أما الفرقة الفانية: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بأخر الوقت» - 
فذكرتهاء مبيتا المراد من قولهم هذاء ذكرا أصحاب هذا المذهب وقلت: إنهم يعض 
الحنفيةء وقررت هناك خطاً بعض الأصوليين حيث نسبوا هذا المذهب إلى الحنفية 


A4 -‏ = ° : 
: م٠٠‏ الواجب الموسع 


كلهم أو بعضهم. ‏ إ : 

ثم أوردت أدلة هذا المذهب» مجيبا عن كل واحد منها. 

ثم بينت أن أصحأب هذا المذهب قد احتلفوا في تقدير زمن الوجوب فبعضهم 
قال: إن وقته ا E‏ الآخحر قال: إذا بقي قار کیره 
الإحرام. 

ثم ذکرت ان هؤلاءِ اخحتلفوا - أيضا - فيما إذا أوقع اللكلف القع في غير 

الجزء الأخير هل هو ل ار خر ؟ على ثلاثة مذاهب»ء E‏ مبیا e‏ 
مذهب» وأجبت عنها., 

أا الفرقة الفالفة : فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلتق بالجزء الذي 2 به 
الأداءء وهذا المذهب أ كما قلت هناك - محكي عن الحسن اي وقد 
ناقشت هذا المذهب منافشة ت تبین منها بطلانه. [ 

أما الفرقة الرابعة: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي 
وقت کان» فقمت بمناقشت هذا المذهب کسابقه. 

e 
تعلق الوجوب بالمكلض آخر الوقت» وبينت المراد من هذا المذهب» وأنه غير متشابه‎ . 
N E 
ثم ذكرت مذهبين ذكرهما بعض الأصوليين ضمن فرق المنكرين راجب‎ 

ا وبينت ‏ بعد التحقيق - اهما لا يخرجان عن مذهب E‏ 
للواجب الموسع. ۰ 

أا الفصل اخامس: فقد حصصته في بيان نوع الخلاف بين المغبتين 0 
اموسع وبين النافين له» ؤقررت - هناك -: أنه حلاف معنوي قد تأثرت بعض المسائل 
الفقهية فيه» وقد ذكرت بعضا متها على سبيل التمثيل» لا الحصر. ' 

هذا ما تكلمت عنه.وبحثته في هذا الكتاب» فإن وفقت فمن اللهء وإن كان . 


TES 


غر ذلك فإني أسأل الله العلي القدير أن يسدد خحطانا وأن لا يحرمنا من الأجر والثواب 
إنه على کل شيءِ قدير وبالإجابة جدیر. 

فالحمد لله الذي ألهم بابتدائه وأعان على انهاه فهو سبحانه صاحب الفضل 
الذي لا ينكر. 

وأخيرا أدعو الله - عز وجل e ET‏ 
وکرمه نه سمیع مجیب. 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين 


الؤلف 
و/ عبد الكرم بن على النملة 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض»› 
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الفهارس 
ویشتمل على ما يلي: 


ولا : فهرس الآيات: 

ثانيا : فهرس الأحاديث : 

الا : فهرس الأعلام . . کک 

رابع : 'فهرس الطوائف والفرق والجماعات» والمذاهب. 
خامسا : فهرس المراجع.والمصادر. 

سادا : فهرس الموضوعات. 
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اوا ٠‏ 
فهرس الآيات 


الآية؛ 
سورة البقرة 
 -‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ). 
 -‏ فاستبقوا الخيرات ). 
 -‏ وأتموا الحج والعمرة لله 4: ۰ 
- ۶ فمن کان مریضاً أو به اذى من رأسه 4. 
- < فمن فرض فيهن الحج €. 
- < فأولفك هم الظالون 4. 
- ۶ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف مأ فرضتم ). 
- < لا يكلف الله نف) إلا وسعها . 


سورة آل عمران 
- « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبیلا €. 
- < وسارعوا إلى مغفرة من زبكم وجنة عرضها 
السموات والأرض €. 


سورة النساء 
- 3 إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 


- ۹4 - 


iı 


رقم الصفحة ١‏ . 


TE.cle cf 


YY 


10 AA AY 


۲۰ 


TIE NAY cf 


TY 


بما أراك الله €. 


سورة المائدة 
- < جرمت عليكم اليتة €. 


- < فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإئم فإن 


الله غفور رحيم ). 
- ۷ بواخدکم اڅ التو نایماک 6. 


سورة الأنعام 
- « وسع ربي کل شيء علما €. 


سورة الإسراء 
- 3 ولا تقربوا الزنى €. 


. € أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل‎  - 


سورة مرم 
- « وآتيناه الحكم صبيا €. 


سورة طة 


 -‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


غروبها ). 


= ¥40 - 


۸۹ 


۷۸ 


۰ 


oY 


oY 


TYNAN 


ATT E4 


AVF 4 


YN ct 


1o 1۲ 


1 


۱۳A 


سورة الحج 


- < فإذا وجبت جنوبها €. 


سورة الور 


..€ سورة أنزلناها وفرضناها‎  - 
.€ فكاتبوهم إن علمتم فيهم :خير‎ ۶ - 


سور القصضص 
- < وحرمنا عليه المراضع من قبل €. 
 -‏ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ج. 


سورة الأحزاب 
- 3 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله 
له). 


سورة غافر 
 -‏ ربنأ وسعت كل شيء رحبْمة وعلما €. 


سورة محمد 
- 9 فقد جاء أشراطها ). 


سورة الذاريات 
 -‏ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموښعون ). 
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۳٦ 


۳۳ 


۲A۸ 


AAT e e 


۹° 
¥ 


۳4 


A1 4° 


۹A۸ 


سورة الحديد 
- < سابقوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها 


كعرض السماء والأرض €. ۲ r۷‏ 
سورة الحشر 
- « أولعك هم الفاسقون ). 1۹ Vo‏ 
سورة المزمل 
- فاقرأًوا ما تيسير من القرآن ). ۲۰ ا 
% *%* % 
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فهرس الأحاديث 


ج < إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فلا 


یشبکن يديه فإنه في صلا ) . 


- ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). 


- ( أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ) . 
-( اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ) . 


-( أمني جبريل عند البيت مرتين . 


ك 


- ( إن شعت فتوضاً وإن شعت فلا تتوضاً ) . 


- إن للصلاة أولأ وأخرا ) . 


- ( إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب ). 
- ( إن النبي به رحص للعباس في تعجيل الزكاة ) . 
- ( إن النبي تله قال للأعرابي الذي سأل عن الإسلام : حمس 


صلوات في اليوم والليلة ) . 


- ( خير موضع ٠‏ قال النبي يه ذلك في الصلاة. 


- ( الصلاة لمواقيتها) . 


- (.الصلاة في أول الوقت رضوان وفي آخره عفو الله ) . 


- ( صوموا لرژیته» وأفطروا لرژیته ). 
-( صل معنا هذين اليومين ) . 
- ( من أراد الحج فليتعجل ) . 
- ( وقت صلاتکم بین ما رأیتم ) . 


- ۹٩ - 


رقم الصفحة 


۲۸ 
1Y 
11۰ 
i 
1¥ 
۲۹ 
۲۹ 
1 AF 


o 


A4 
۳۹4 
Y4 


YE1 «Yo Tt 


1,۹ 


- ( الوقت ما بين هذين ): 


-( يا أبا ذر إن للمسجد ية ). ٠٠‏ 
- ( لا صلاة إلا بفاخة الكتاب ). 
- ( لا يحج بعد العام مشرك ولا طوف پالبیت عریان ) . 


* 


*% 


* 


ee 


14۹ 
۹ 
3 
1A۸ 
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فهرس الأعلام 
اسم العلم رقم الصفحة 
- الآمدي: « علي بن ابي علي بن محمد ET TATYT FY (FY) ٤‏ 
VY VT cor‏ ¥۹ 
Not NENN‏ 
A4‏ 141140 
I YEACTEE TP‏ 
- أحمد :« الإمام أحمد بن محمد بن حنبل AY «۹ «TA «(° ) . ٠‏ 


<€ AY AVY cA" Af 
14 ۱ق‎ 
TIT eNE 
YEY YEY 4 
›٠٠۳ »۱۰۲ ۰۷۸ »)۲۳( .۲ ابو اسحاق الشیرازي: « إبراهیم بن علي بن یوسف‎ - 
cT elYo 1° 
AY IVY coo 


Y1 < Yo1 eTY 


- الإسنوي: « عبد الرحيم بن الحسن بن علي ». (rv‏ 
- الأصطخري: « الحسن بن أحمد بن زيد (rw .٠‏ 
-الأصفهاني: ( شمس الدين: محمد بن محمودء 

«10۹ EA «¥1 «(¥o) .» صاحب الكاشف‎ 


- الأصفهاني: ١‏ شمس الدين: محمود ابن 


~e 


عبد الرحمن» صاحب بيان الختصر ۲ . 
- إمام الحرمين ٠:‏ عبد الملك بن عبد الله ٠‏ . 


- إبن الأنباري: ١‏ محمد بن القاسم 


- الأنصاري: « عبد العلي محمد ين نظام الدين .٤‏ 
- البخاري: « محمد بن اسماعيل» صاحب الصحيح » 


- ين برهان: « أحمد بن علي بن 


5 البزدوي: ) فخرا الإسلام: علي بن محمد بن 


الحسين). 


.& 


محمد ). 


AAD 
VEY VA (VY) 
IVYTIYY 1Y 
VY 1V0 ۷F 
CTY VY AA 
Yo¥ «<01 
)۰۰( 

Yo Toft ° 
VITAE AF <O) 
TEY IT ONWY 

1 AP 


YoY «<(o4) 


- ابو بکر الباقلانی :۱ محمد بن الطیب بن محمد ۳۹)۸٩ ۷۳ ))٦٥(‏ 
بو ني بن الطيب بن ON‏ 


القاضي» . 


- أبو بكر الصديق: « عبد الله بن عثمان» رضي الله عنه» . 


- بلال بن رباح « رضي الله عنه ٩‏ . 


fF e¥f 


oh clo NEA 
AVY AVY ۹ 
Vê MVE VY 
AVA AVY 
141140 64 
EYE Yi 34۹¥ 
۸٦ 
1۸ (TID 


QA 


- البيضاوي: « عبد الله ین عمر بن محمد ناصر ۳0ء ۷ء ۹4ء ٠٤١‏ 
الدين». : eYYT c1۹ c10‏ 
Yoo :‏ 
-:البيهقي: « أحمد بن الحسين» صاحب الستن الكبري» . )4( 


- تاج الدين الأرموي: « محمد بن سین بن عبد الله 


صاحب الحاصل 1Y (FA : . ٠‏ 
-' التبريزي: « مضلفر بن أبي الخير بن اسماعيل» 
صاحب التنقيح » . )10۹( 
- الترمذي: ( محمد بن عیسی بن سورة» صاحب (۱۹) ۲۸ء >۸٤‏ ۱۲۷» 
.السنن». ATE 4 ATA‏ 
۽ 1° YEY‏ 
-:التفتازاني: ( مسعود بن عمر بن عبد الله ۲ . 9( 
- اين التلمساني: « عبد الله بن محمد بن علي الفهري». (۲۳۲)» ۲۳۳ ۲۲١‏ 
- الجرجاني: « علي بن محمد بن علي (TIA) . ٠‏ 
- الجصاص: « أحمد بن علي الرازي ». : cot «Yo «(YoY)‏ 
١‏ ۳۷۱ 
- الجوهري: « سمال ب یا اب اا 4 CU oe EVD‏ 
AA 1۸‏ 


- ابن الحاجب: « عثمان بن عمر بن ابي بکر» صاحب ‏ (۲۰)» ۲۹ ۳٥ء »٦١‏ 


EY 13 ¥4 .) الختصر‎ 


14€ 
- الحاكم: « محمد بن عبد الله بن محمد» صاحب 
االمستدرك» )11< ۳۹ 


feof 


- أبو حامد الاسفراييني “. 2 


- اين حبان: ١‏ محمد بن حبان بن أحمد البستي ». a?‏ 
- ابن حزم: « علي بن أحمد بن حزم .٠‏ )0(« 1 
- أبو الحسن الكرخي: « عبيد الله بن دلال ). CTA Yet. Tor‏ 
VE FY oY 4‏ 
- أبو الحسن اللخمي 3V A1‏ 
- حسين: « القاضي الحسين بن محمد بن أحمد (۳۳)٤٤۱۹ء‏ ۹4> 
الشافعي ٠‏ . 1۹ 


- أبو الحسين البصري:« محمد بن علي بن الطیب ۲. ۱۱4)» ۳١۱١٠١١٤؛‏ 
e 04 MEY‏ 
CV. YoV cof‏ 

1V4 


- أبو الحسين بن القطان: « أحمد بن محمد بن أحمده )0(« ۲ : 


- الحلواني: « محمد بن علي بن محمد ). (Ao)‏ 
- أبو حنيفة: « التعمان بن ثابت NeYe. (TID .٠‏ 
<o‏ 14 


(۱) سقطت ترجمته سهواء وهو: أحمد بن محمد بن أحمد» أو حامد الفقيه الشافعي» كانت وفاته عام 
(٠٤ه)»‏ وكان عالً فاضلاً قوي الحجة والبرهان والمناظرة من أهم مصنفاته: شرح مختصرا المزني» 
وكتاب في أصول الفقه. 
آنظر في ترجمته: وفیات الأعیان »)٥٥1۱(‏ شذرات الذهب (۱۷۸/۳)» تاریخ بغداد »)۳۹۸/٤(‏ طبقات 
الفقهاء (ص۱۲۳). : 

(۲) سقطت ترجمته سهوا زهو: عبید الله بن دلال بن دلهمء» کانت وفاته عام (۰٤۳ه)‏ پبغداد وصف :باه 
كان عال) بالفقه وأصوله» وأنه كثير الصوم رالقيام» من أهم مصنفاته: شرح الجامع الكبيرء وشح الجامع 
الصغير» ورسالة في الأصول. 
انظر ترجمته: تاج التراجم ( ص ۳۹ )» الفوائد البهية (ص ۱۰۸)ء شذرات الذهب .)٠١۸/۲(‏ 


fof = 


- أبو الخطاب الحنبلي: « محفوظ بن أحمد٠.‏ 


- الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

- الدارقطني: « علي بن عمر بن أحمد ». 

- الدارمي: ١‏ عثمان بن سعيد» صاحب السنن ». 

- أبو داود: « سليمان بن الأشعث صاحب الستن .٠‏ 


- أبو ذر::٠‏ جندب بن جنادة » . 

- الذهبي: « محمد بن أحمد ين عثمان ». 

.٠ورمع ذو اليدين: « الخرباق بن‎ - ٠ 

- الرازي» الإمام: « محمد بن عمر بن الحسين ». 


.» ابن الرفعة: « محمد بن أحمد بن علي‎ - ١ 

- الروياني: « عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد». 

- الزجاجي: « عبد الرحمن بن اسحاق .٠‏ 

- الزركشي: « بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله » . 
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- زفر بن الهذيل العنبري. 

- الزمخشري: ١‏ محمدابن عمر بن محمد . 

- الزجاني: « محمد بن أحمد ». ۰ 

- أبو زيد الدبوسي: ١‏ عيد الله بن عمر بن عيسى ). 
. ¬ سراج الدين الأيوي: ‹ محمود بن ابي بكر ». 


- ابن السبكي: « تاج الدين عبد الوهاب بن علي ». 


- ابن السبكي: « تقي الدين: على بن عبد الكافي ” » . 
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() سقطت ترجمته سهوا وهو: علي بن عبد الكافي بن علي» أبو الحسن» تقي الدين السبكي الشافعيء' 
کانت وفاته عام (٦٥۷ه):‏ وصف بأنه كان فقيها أصوليا مفسرا محقةا) مدقةا من هم مصنفاته: أول 


الإبهاج شرح المنهاج؛ والتفشير وشفاء السقام. 


انظر في ترجسته: طبقات المضسرين »)٠٠١/١(‏ للداودي» بغية الوعاة (۱۷۹/۲) الدرر الكامنة 


7 )›؛ شذرات الذهب' )۱۸۰/٩(‏ . 


~e 


٠‏ - السرخحسي: « محمد بن أحمد). 


- ابن سريج: ١‏ أحمد بن عمر ٠‏ . 
- السمرقندي: ١‏ محمد بن أحمد). 


- ابن السمعاني: « منصور بن محمد بن عبد الجبار ٠‏ . 
٠‏ - السهرودي: « يحيى بن حبش بن أميرك .١‏ 

- شارح الهداية: « أحمد بن إبراهيم السروجي ». 

- الشاطبي: « إبراهيم بن موسى بن محمد ) . 

- الشافعي: « محمد بن ادريس؛ الإمام الشافعي ٠‏ . 


- ابن شاقلا: « إبراهيم بن أحمد بن عمر ٠‏ . 
- الشريف المرتضى: « على بن الحسن بن موسى ) . 
- الشوكاني: « محمد بن علي بن محمد ٠)‏ 
- صاحب المصادر: ١‏ محمد بن علي بن الحسن ). 


- اين الصباغ: « عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ٠‏ . 


- صدر الشريعة : « عبيد الله بن مسعود بن محمود » . 
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- صفي الدين الهندي: ١‏ محمد بن عبد الرحيم ». 


- ابن الصلاح: « عثمان بن عبد الرحمن ٤‏ . 


- الصيمري: ١‏ الحسين بن علي بن محمد» 
- الطبري» أبو الطيب: « طاهر بن عبد الله بن طاهر » . 


- طلحة بن عبيد الله « الصحابي رضي الله عنه » . 
- الطوفي: ١‏ جم الدين: سليمان بن عبد القوي » . 


- العامي الحنفي: « محمد بن عبد الحميد ) . 

- العباس بن عبد المطلب بن هاشم « عم النبي ماله ». 
- ابن عباس: ٠‏ عبد الله بن عباس» حبر هذه الأمة ». 
- عبد الجبار بن أحمد المعتزلي. 

- عبد العزيز بن أحمد البخاري. 


- أبو عبد الله البصري: « الحسن بن علي » . 
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- أبو عبيدة: ١‏ معمر بن انى .٠‏ 


- اين العربي؛ « محمد بن عبد الله ٠‏ . 


- عضد الدين الأيجي: ٠‏ عبد الرحمن بن أحمد «. 


- ابن عقيل: « علي بن عقيل بن محمد .٠‏ 


- علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
- أبو علي : « محمد بن عبد الوهاب الجبائي ». 


ر من مداه 


- الفتوحي الحنبلي: « حي المد بن عد العرين: 


- الفيومي: « أحمد بن محمد بن علي ٠‏ . 
- ابن فورك: « محمد بن الحسن ». 


- ابن قدامة ٠:‏ عبد الله بن أحمد بن محمد». 


() تکررت ترجمته سهوا. 
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- القرافي: « خمد بن إدريس . 


- القرطبي: « محمد بن بن أحمد بن أبي بكر .٠‏ 
- قريط بن أنيف العتبري « الشاعر». 
- القشيري: « أو نصر: عبد الرحيم بن عبد الكريم ». 


“ اين القيم: « محمد بن أي بكر » . 

- كعب بن عجرة ( الصحابي ». 

- الكيا الهراسي: « علي بن محمد بن علي .٠‏ 
- ابن اللحام: «: علي بن محمد ). 

- ابن ماجة: « محمد بن يزيد» صاحب السنن » . 


- المازري: « محمد بن علي بن عمر) . 


- المازني: « بكر بن محمد بن بقية ». 
- مالك بن أنس بن مالك « الإمام ين مالك ». 


- الماوردي: « علي بن محمد بن حبيب ). 
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- المجحد بن تيمية أبو البركات: ١‏ عبد السلام بن عبد 1۲۱ cAAoe AMEY‏ 
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- محمد بن شجاع الثلجي. Yor <A‏ 

- ابن مسعود: « عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » . )1(« Yé‏ 

- مسلم: « مسنلم بن الحجاج بن مسلم» صاحب )14( ۹< IYA Af‏ 
الصحيح). ` 111111 

-- أبو منصور الماتريدي: ١‏ محمد بن محمد بن محمود ) . 9 

- ابن منظور: « محمد بن مكرم بن علي » 0۰0 

- النسبائي: « أحمد بن شعيب بن علي .٠‏ (۱1۹(ء ۱۲۸ 

- ابن ا نجيم: « زين الدين بن ابراهيم بن محمد ». )0۱( 

- النووي :۱ یحی بن شرف بن مري Ao «(10D .٠‏ °6« 
ا ۹ Y1‏ 

- أبو هاشم: ١‏ عبد السلام بن محمد الحبائي of NEF OYY) . ٠‏ 

۸۱ 

- ابن أبي هريرة: : « الحسن بن الحسين ). (14( 

- أبو هريرة: « عبد الرحمن بن صخر الدوسي» رضي الله (۲۰)» ۸۲» ۲۹١٠ء‏ 
عله ١‏ . 1° 


)0 سقطت ترجمته سهرا وهو: عبد السلام بن عبد الله بن الخظر بن تيمية» أبر البركات مجد الدينء 
الحدبلي» كانت وفانه عام (۵۲ه ) كان مفسراً محدا فقيها أصول) حوبا من أهم مصنفاته: ا لمنتقي من 
أحاديث الأحكام» وجزء من المسودةء والأحكام الكبرى» وانحرر. 
انظر فى ترجمته: فرات الوفيات (١1١١۷)ء‏ طبقات المفسرين /١(‏ ۲۹۷) للداودي» ذيل طبقات 
الحتابلة .)۲٤۹/۲(‏ 
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- أبو الوليد الباجي: « سليمان بن خلف ». VF‏ 


- أبو يحيى البلخي ٠:‏ زكريا بن أحمد ». 
¬ يحيى بن سعيد البصري . e‏ 


- يعقوب بن الوليد . ۲ 


- أبو يعلي الحنبلي: « محمد بن الحسين بن محمد ». )0( 1 AY‏ ۷4 
ATV AY At AY :‏ 
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فهرس الطوائف والفرق والجماعات 
والمذاهب 
- الأئمة الأربعة 
- أئمة الحديث ( أأصحاب الحديث أو أهل الحديث) . 
- أقمة المفسرين. 
- الأشعرية . 
- أهل اللغة 


ج الأصوليون ) از هور الأصرليين»› أو بعض 
الأصوليين). 


- الحنابلة 
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- الحنفية ( أو بعض الحنفية» أو أصحاب أبي حنيفةء أو ۳۳ »٠١ ه١ »4١ ٠۹‏ 
الحنفية العراقيين» أو أكثر الحنفية ) . CAY eA cÃS A۷۹‏ 

eV Neo Me ٠ 1 

14 AY 
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Noo MANY oY . ) الشافعية ( أو بعض الشافعيةء أو أكثر الشافعية‎ - 
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- العلماء ( أو هل العلم» او بعض العلماءء أو جمهور ۰١‏ ۲۳۲۲ء >٤٦ ۳٣‏ 


AY AI ¢۹ 00 ۹ ٠ العلماء).‎ 
AVANT 


TA 


- الفقهاء ( أر كثير من الفقهاء ). 


- الالكية ( أو أكثر المالكية ) . 


- المعكلمون ( أو بعض التكلمين» أو أهل الكلام ) . 


- المعترلة ( أو أكثر المعترلة ) . 
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اما 
فهرس المراجع والمصادر 


-١‏ الإبهاج شرح المنهاج. 
لشيخ الإسلام: : علي بن عبد الكافي السبكي» وابنه: تاج الدين عبد الوهاب ابن 
علي» حخقيقوتعليق دا شعبان محمد اسماعيل ١١٠٤٠ه.‏ الناشر؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرةء الطبعة الأرلى. 
-الإحكام في أصول الأحكام. 
لسيف الدين الآأمدي» تعليق : : عبد الرزاق عفيفي» الطبعة الأولى. 
۳- الإحكام في اأصول الأحكام. 
لأبي محمد: علي بن حزم الأندلسي الظاهري» حقيق: محمد أحمد عبد 
العزيز الطبعة الأرلى عام ۱۳۹۸ هه ۱۹۷۸م» الناشر: مكتبة عاطف عة 
الأمتيار. ٠‏ ! ا 
-٤‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول. 
لأبي الوليد الباجيء » مخقيق: عبد الجيد تركي» الطبعة الأولى عام ۷ ۰ه تشر 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
-٥‏ أحكام القرآن. 
للجصاص: أحمد بن علي الرازي» خقيق: محمد الصادق قمحاوي الطبعة 
الثانية » نشر: دار الملضحف بالقاهرة. 
-٦‏ أحكام القرآن: 
لابن العربي : : محمد بن عبد الله» أبو بكر » حقیق: : علي محمد البجاوي» دار 
العرفة للطباعة والنشر بيروت. . . ا 


۳۱۹ س 


۷- إحياء علوم الدين: 
لأبي حامد الغزالي» دار الندوة الجديدة بيروت - لبنان. 
۸- الأذكار. 
للنووي: يحيي بن شرف النووي. لم يذ كر فيه تاريخ ومكان الطبع . 
۹- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
اللإمام: محمد بن علي: الشوكاني» الطبعة الأولىء مطبعة مصطفى البابي رأولاده 
بمصر عام -۱۳۵٩‏ ۱۹۳۷م 
-٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
لابن عبد البر» خقيق: علي بن محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصر عام 
ANA‏ 
-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
٠‏ لابن الأثير: علي بن محمد الجزري» طبع بالمطبعة الإسلامية» طهران. 
- اسنى المطالب شرح روض الطالب. 
لأبي يحيى زكرا الأنصاري الشافعيء المكتبة الإسلامية. 
۳- الأشباه والنظائر. 
لابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» خقيق: عادل عبد 
الوجود وعلي محمد عوضء الطبعة الأرلی ٠٤١١۱‏ ه ١۱۹۹م»‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. 
-٤‏ اشتقاتق أسماء الله. 
للزجاجي: عبد الرحمن بن اسحاق: أيو القاسم» خقيق الد كتور: عبد الحسين 
المبارك» الطبعة الثانية ٠١٠١٠١‏ ه.- ۱۹۸١‏ م» مؤسسة الرسالة. 
-٥‏ الإصابة في تمييز الصحابة. 
لابن حجر العسقلانيء؛ أحمد بن علي» محقيق: علي بن محمد البجاوي» 


¥ - 


ملترم الطبع دار نهضة مصر القاهرة. 
- - الاصطلام. : 
لابن السمعاني منصور بن محمد» مخطوط له تسخة مصورة في الجامعة: 
الإسلامية بالمدينة المنورة برقم .)١٤۳۸(‏ 
۷- أصول البزدوي. ٠.‏ 
لفخر الإسلام البزدوي: محمد بن محمد البزدوي» مطبوع مع شرحه کشف ' 
الأسرارء طبعة دار الكتأاب العربي» بیروت عام ۱۳۹٤‏ ه. 
۸- أصرل الجصاص ١‏ الفصول في الأصول ». 
للرازي: e‏ لوا ود ل سخا فی در اکب اعرا رم ۰ 
اھ : 
۹- اصول غو السرا 
لبا دار الکتاب ا ۴ ۱۳۷۲ هھ 
۰- أصرل الفقه. إ 
للعالمي الحنفي ارت د ت ی کا ا یی ا 
برقم (00). 
-١‏ أصول الفقه الإسلامي. 
لزکي شعبان» مطابع دار الكتب عام ١‏ مء الطبعة الثانية. 
۲ - الأعلام. : : 
لخير الدين لز رکليء دار العلم للملايين؛ » بیروت لبدان» الطبعة الخامسة 
۰م : ٤‏ 


- 1A - 


۴۳- الإمام الشيرازي - حياته وأراؤه الأصولية. 
للدکتور محمد حسن هیتوء دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولی ٠٤٠۰‏ ه - 
4 
٤-الأم‏ 
١‏ للشافعي: محمد بن إدريس» الطبعة الثانية ١۹‏ ه» دار المعرفة للطباعة» بيروت 
لبنانء أشرف على الطبع محمد النجار. 
-٠‏ إنباه الرواة على أنباء المحاة. 
للققطي : جمال الدين : علي بن يوسف» خقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم طبع 
بمطبعة دار الكتب المصريةء الطبعة الأولى: 
-٦‏ الإيضاح شرح المفصل. 
لابن الحاجب: أبي عمرو بن عثمان ابن الحاجب» خقيق موسى بناي العليلي» 
طبع بمطبعة العانى.بيغداد. 
۷- البحر الحيط في أصول الفقه. 
۰ للز رکش : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي»ء من نشر وزارة 
الأرقاف رالشعون الإسلاميةء قام بتصحيحه جماعة من الباحشين» الطبعة الأولى. 
۸- بحر المذهب فى الفقه الشافعى. 
للروياني: عبد الواحد بن اسماعیل» مخطوط له نسخة بدار الكتب المصرية فقه 
شافعي بأرقام (۲۰۰) و )۲٤(‏ و (۲۲). 
۹- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
الكاساني: علاء الدين» وهو أو بكر بن سعرد» طبع في مصرء زكريا علي يوسف. 
٠-البداية‏ والنهاية في التاريخ. 
لابن كثير الحافظ المعروف» منشورات مكتبة المعارف» الطبعة الخامسة ۱۹۸۳م» 
بیروت . 
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١-البدر‏ الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع. ٠‏ 
للشوكاني: محمد بن علي» الطبعة الأولى ۸٤١١هء»‏ مطبعة السعادة. 

۲- البرهان في أصول الفقه. 
امام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الجويني» خقيق دا عيد العظيم الذيب - 

كلية الشريعة ‏ جامعة قطرء الطبعة الثانية ۰ هھه/ طبع داز الأصار- 

القاهرة. 

۴- بغية الوعاة في طبقات اللغوين رالنحاة. 
للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء حقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى عام ٠۳۸١‏ ه» طبعة عيسى البابي وشركاه. : 

.» بيان الختصر « شرح الختصر ابن الحاجب في أصول الفقه‎ -٤4 
للأصفهاني: : محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» حقيق حخقیق دا محمد مظهر بقاء‎ 
الطبعة الأولى ١٠١٤٠هء نشر جامعة أم القرى» طبع في مطابع المدني.‎ 

-٥‏ تاج التراجم في طبقات النفية. 
لابن قطلوبغا: زين الدين قاسم بن قطلوبغاء طبع بمطبعة العاني ببغداد ۶ 
۲م 

٦‏ تاریخ بغداد. 
للخطيب البخدادي» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

۷- تاریخ اللقاء. ٠‏ 
للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» خقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» الطبعة الرابعة» المكتبة التجارية الکبری عام ۳۸۹٠ه.‏ 

۸- تأسيس النظر. ‏ 
للدبوسي : عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي» خقيق وتصحيح مصطفى 
محمد القباني» دار ابن زيدون - بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
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4- العبصرة فى أصرل الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» خقيق وشرح دا محمد حسن هیتو؛ 
دار الفکر عام ٠٤٠١‏ ه۔ 

٤ ٠‏ - تحصيل الأصول من كتاب الحصول. 
لسراج الدين الأرموي : محمود ب بن ابي بكر بن أحمد» مخطوطء له نسخة في 
مكتبة الحرم النبوى برقم (١١)ء‏ ولهذه النسخة صورة في جامعة الإمام محمد 
بن مسعود برقم .)۳۹٤(‏ 

-١‏ تخريج الفروع على الأصول. 
لاز جاني: شهاب الدين: محمود بن أحمد» حقيق وتعليق: محمد أديب 2 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة ٠٤۰۲‏ ه بيروت. 

٤‏ - تذكرة الحفاظ. 
للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان» دار إحياء التراث العربي. 

٤۳‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. 
للقاضي عياض. نشرته مكتبة الحياة - بيروت البنان. 

-٤‏ تشديف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه. 
لاز ركشي: بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد اله » خقیق د/ موسى فقيهي 
مطبوع على الالة الكاتبة.. 

.٠ الجامع لاحكام القرآن‎ ٠ تفسير القر لبي‎ -٤٥ 
للقرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري» طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ 
۰م‎ 

.» تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظيم‎ - ٠ 

لابن كثير: « اسماعيل بن كير القرشي» طبع دار الفكرء الطبعة الثانية عام 


۹ھ. 
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۷- التقريب والإرشاد. ا 
للقاضي ابي بكر البافلاني» مخقیق دا عبد الحميد أبو زنيد» الطبعة' الأول عام 
۳ هھ.: : 

۸ التقرير والتحبير ١‏ شرح التحرير ». 
لابن أمير الحاج الحنفي» الطبعة الأولى عام ١١١١‏ ه» الطبعة الأميرية ا 
مصر. 

۹- تقوم الأدلة في أصول الفقه. 
لأبي زيد الدبوسي . له نسخة بدار الكتب المصرية (رقم )٠٠١‏ . 

-٠‏ تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
لاين حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد» علق عليه وصحخه عبد الله 
هاشم اليماني المدني» طبع في مطبعة الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة 4م . 

۹- تلخیص التقریب والإرشاد. . 
لإمام الحرمين: عبد الملك بن يوسف الجويني» مخطوط» له نسخة في 
الخطوطات العربية بالقاهرة برقم /٤۹(‏ ف). 1 

ER -۲ 

للتفتازاني: سعد الدين» طبع بمطبعة دار الكتب العربية عام ۱۳۲۷ هد 

۳- التمهيد في أصول الفقه. 
لأيي الطاب الحنبلي؛ نحفوظ ين أحمد ين الحسن» الطبعة الأول e ٠‏ 
دار المدني» حقيق دا مفید أبو عمشةء» ودا محمد ابراهيم » من منشورات جامعة , 

أم القرى. 1 

-٤‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
للإسنوي: جمال الدين: عبد الرحمن بن الحسن» الطبعة الثائية عام أ ٤١‏ أ 
محقيق: دا محمد حسن.هيتو؛ مؤسسة الرسالة بيروت. 
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-٠٥‏ التتقيحات في أصول الفقه. 

للسهروردي: شهاب الدين» مخطوط في مكتبة لاله لي في استانبول بتركيا. 
ه- تهذيب الأسماء واللغات. 

للنووي: أبي زكرياء إدارة الطباعة المنيربة» يطلب من دار الكت العلمية - بيروت. 

۷- التوضيح على التقيح. 

انظر كتاب ‏ التلويح على التوضيح ) رقم )٥۲(‏ قد سبق . 

- ۸- تيسير التحرير في أصول الفقه. 

خمد امین اروف بت EERE ٠‏ 

واولاده بمصر عام ۱۳۵۱ ه. 


۹-الجامع الصغير. ۰ 
ام 


-٠‏ جمع الجوامع في أصول الفقه. 
لابن السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين » طبع مع شرحه 
للجلال الحلي مع حاشية العلامة البناني» طبع بالمطبعة الأزهرية المصرية الطبعة 
الأولی عام ٠۳۳١‏ ه. 
ENES‏ راجع رقم .)٤٤(‏ 

-١‏ الجواهر ا ضية فى طبقات النفية. 
الحنفي» الطبعة الأولى» بمطبعة دائرة ا لمعارف الهند. 

۲- حاشية الأزميري على مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول. 
لسليمان بن عبد الله الأزميري» طبع في مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي عام 
۲ هھه. 
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۴- حاشية بخيت على نهاية السول.  ٠.‏ 2 
طبع مع ١‏ نهاية السول :قي شرح منهاج الأصول » اتراي ا ١‏ 
لشرح نهاية السول » طبع عالم الكتب. 

-٤‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي. 
للعلامة البناني» طبع مح جمع الجوامع» راجع رقم ,)1١(‏ 

٠ حاشية الجرجاني على شرح العضد صر ابن الجاجب.‎ -٥ 
 نابعش للجرجاني» مكتبات الكليات الأزهرية بالقاهرة عام ۳۹۳١ه»› ا‎ 
. محمد اسماعیل‎ 

- حاشية ابن عابدين « رد اجار على الدر الختار». 
محمد أمين عابدين ابن إعمر» مطبعة مصطفى البابي» الحلبي بمصر. 

۷- حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع 
للعطار» طبع مصطفى محمد بمصر. 

۸- الخاصل من الحصول. 
لاج الدين الأرموي: ابي عبد الله محمد بن الحسين» حقيق عبد السلا أبو 
ناجي» طبع على الآلة الكاتبة. 

۹- الحدود في أصول الفقه. 
للباجي: اا بن خلف الباجي الأندلسي» مخقيق: نزية حماد» طبعة بيروت 
عام ۱۳۹۲ه. ۰ 

-٠‏ حسن أحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتبُ العربية» عيسى البابي الحلبي» الطبعة ا 
۷م 
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١-الحكم‏ التكليفي في الشريعة الإسلامية. 
للدكتور: محمد أبو الفتح البيانوني» دار القلم» دمشقء» الطبعة الأولى عام 
۹ه 
۲ الخحلاصة «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ». 
لصفي الدين: أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري» الطبعة الأولى» المطبعة 
الأميرية ببولاق عام (١٠١١١ه)»‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب عام 
۱ھهھهھ. 
۴- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الغامدة. 
: لابن حجر العسقلاني› مطبعة المدني بالقاهرة عام ۷¥ ھ. 
٤-الدياج‏ المذهب في معرفة اعيان المذهب. 
: لابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد بن قرحولك الالکي› الطبعة الأولى عام 
۱ ام. 
-٥‏ ذيل طبقات الخابلة. 
طبع بمطبعة السنة الحمدية بالقاهرة عام ۷۲١١ه.‏ 
- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. 
للدكتور عبد الكريم بن علي النملة - المؤلف - الطبعة الأولى عام ١٠٤٠١ه.‏ 
مكتبة الرشد بالرياض. 
۷- رسالة الكرخى فى الأصول. 
لأبي الحسن الكرحي» مطبوعة في آخر كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي - 
دار ابن زيدون للطباعة والنشرء بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 
-¥A‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 
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(۲۱۹) أصول فقه.' 

۹- روضة الطالين. ' 
للنووي: يحيى بن شزف النووي» المكتبة الإسلامية. 

-٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر ف في أصول الفقه. 
لابن قدامة: عبد الله بن أحمد» خقيق.وتعلیق وتقديم الد کتور نبد آلگریم با بن 
علي النملة - المؤلف _ نشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبغة الأولى عام 
۳ ھ. 

1- زاد المعاد. i‏ 
لابن القيم الطبعة الائية عام ٠١ ٤ ١(‏ ه)» نظر مؤسسة الرسالة حقيق: شعيب . 
الأرناؤوط»ء وعبد القاذر الأرناؤوط. 

۲- سبل السلام شرح بلوغ المرام. : 
للصنعاني» من مطبوغات جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية» صحخه دا 
خلیل خاطر. 

۳- سلم الوصول ١‏ شرح نهاية السول ». 
للمطيعي E‏ 

` سان أي دأود.‎ +A 
السيدء‎ ÊN kt لأحافظ : : سليمان بن الأشعث ا‎ 
٠٠ .ه١۳۹٤ الطبعة الأولی عام‎ » E دا‎ 

5 .) سان الترمذي « الجامع الصحيح‎ - ۸o 
للترمذي» تصحيح عبد الوهاب بن عبد اللطيف» دا ا والتشر؛‎ 
E الطبعة الثالثة عام‎ 

- سنن الدارقطني ' 
نشر السنة ملتان باكستان» طبع بالمطبعة العريية. 
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: ۷- سنن الدارمي. 
طبع بعناية محمد أحمد وهمانء تشرته دار إحياء السنة البوة. 
۸- السنن. الکبری. 
للبيهقي: : أحمد بن الحسين بن علي» الطبعة الأولى» دار صادر بيروت 
۹- سان ابن ماجة. 
E‏ 
وشركاة. 
۰- سان الدسائي: 
لأبي عبد الرحمن: بن شعيب» الطبمة الأرلى ۸۳١٠ه»‏ طبع بمطبعة مصطفى 
البابي الحايي وأولاده بمصر. 
-۹١ ٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
١‏ - محمد بن محمد مخلوف» المطبعة السلفية القاهرة a‏ 
A,‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
_ لابن العماد الحتباي» » طبع دار السيرة» بيروت» الطبعة الثانية» عام ۹۹١٠١ه.‏ 
٠‏ ۳- شرح تنقيح الفصول. 
للقرافي : : أحمد بن ادريس»› حخقيق: : طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولىء نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفکر ۹۳١١ه..‏ 
-٤‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. 
لعضد الدين الأيجي» طبع مع حاشية الجرجاني» وقد سبق ذلك راجع رقم 
(10). 
۹0 - شرح الكوكب المنير في أصزل الفقه. 
للفتوحي الحنبلي: : أحمد بن عبد العزيز» حقيق حقیق دا نزیه حماد ودا محمد 
ا 1 E‏ 
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- ا ن ا الفقه. 
لأي اسحاق الشيرازي» مخقيق: عبد الجيد تركي» نشر دار الغرب الإسلامي ؛ 
بیروت لبنان عام ۱٤۰۸‏ ه. 

۷- شرح انحل على جمع الجوامع. ) 
لجلال الدين الحلي» طبع مع جمع الجوامع » وه حاشية البناني عليه زاجع 
رقم )٦۰(‏ و(16). 

- ۸- شرح مختصر الروضة. 
الطوفي: جم الدين خقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة ة الرسالةء 
الطبعة الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 
۹- شرح المعالم في أصول الفقه. 
لابن التلمسانيء مخطوط يوجد له نسخة في مركز البحث العلمي يجامعة أم 
القرى برقم )۲۹١(‏ مصورة عن مكتبة الأسكوريال برقم .)٠١۳۲(‏ 
-٠‏ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 
للأصفهاني: : محمود إن عبد الرحمن» خقيق وتقديم وتعليق الا كغور عبد : 
الكريم بن علي النملة - المؤلف - الطبعة الأولى عام ٠١٠١‏ ه» ا 
بالرياض. 

-١‏ شفاء الغليل في بيان الشبه وانخيل ومسالك التعليل. 
لأبي حامد الغزا ل الدكتور حمد الكبيس» مطبعة الإرشاد ببغداد عام 
١ه‏ نشر الأوقاف العراقية. 

- الصحاح تاج اللغة وتاج العربية. 
للجوهري: اسماعيل بن حمادء» مخقيق أحمد عبد الغفار عطارء دار العلم ؛ 
للملايين» بيروت» الطبعة الثانية عام ٠۳۹۹‏ ه. 
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۳- صحيح البخاري. 
قدم له وجققه محمود النواوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ومحمد خفاجي» 
طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام ھ. 

£ صحیح مسلم. 
محقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث للكتب العربية» الطبعة الأولى عام 
٠هء»‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 

-٠ ٠‏ صفة الصفوة. 
لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي» الطبعة الأولى ١١٠٠هء»‏ الهند. 

- طبقات الحفاظ. 
لجلال الدين السيوطي» مخقيق علي بن محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة الطبعة 
الأولی ٠۳۹۳‏ ه. 

-۷٠‏ طبقات الخنابلة. 

للقاضي أبي الحسين محمد بن أيي يعلى» طبع بمطبعة السنة الحمدية القاهرة. 

۸- طبقات الشافعية الكبرى. 
لتاج الدين ابن السبكي» حخقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمد الطناحي 
الطبعة الأولى» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي. 

۹- طبقات الشافعية. 
للإسنوي» حخقيق: عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى» مطبعة الأرشادء بغداد 
۱ھمھم. 

-٠‏ طبقات الفقهاء. 
لأبى اسحاق الشيرازي» دار الرائد العربي بيروت» مخقيق د/ إحسان عباس 
۱ ھه«هم. 


= ۳۹ - 


: طبقات ابن قاضي شهبة.‎ -١ 
لأبى بكر أحمد بن محمد تقي الدين قاضي شهبة الدمشقيء تعلیق دا عبد‎ 
الجافظ عبد العليم خحان؛ اة الأولى‎ 

۲- طبقات المفسرين. 
للداودي: محمد بن جلي بن أحمد خقيق علي محمد عمرء الناشر: مكتبة  .‏ 
وهبة» الطبعة الأولى ١۳۹١‏ هء» طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى. , 

۴۳- طبقات النحويين واللغوين. ۰ 
e a SE‏ 
الأول عام ۳۷۳١ه-‏ 

4٤-العدة‏ فى أصول'الفقه. 

د الو ف ف و ن دی ف 
سير مباركي» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه» وأكمل مخقيق في ”عام . 
۰ هھ. 

٥-العين. o ٠‏ 
للخليل بن أحمد الفراهيدي» < حقيق محقيق دا عبد الله درويش» مطبعة الغاني بغداد . 
1همهم. 

-١‏ الفاق في أصول الفقه. 
لصفي الدين الهندي» مخطوط» يوجد له نسخة في دار الكتب اا برقم 
(۸۷) أصول الفقه. 

۷--الفتاوي. : 
لابن الصلاح؛ ES‏ رم 
OS‏ 
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٠‏ ۸ فح باب العناية. 
ملا علي القاري» حققه الشيخ عبد الفتاح بو غدة. 
-۹٠‏ فتح العزيز شرح الوجيز. 
لأرافعي: عبد الكريم بن محمد» مخطوط » له نسخة في دار الكتب الملصرية برقم 
(٠‏ فقه شافعي: 
٠١ -‏ الفح المبين في طبقات الأصولين. . 
للمراغي: عبد الله مصطفي» الطبعة الثاني ٤۳۹٠هت»‏ الناشر محمد أمين دمج 
وش رکاہ بیروت لبنان. ٤‏ 
-١ ٠‏ فرتى وطبقات المعتزلة. 
اللقاضي عبد الجبار بن أحمد» حقيق دا علي سامي النشار» وعصام الدين 
محمد» دار امطبوعات الجامعية بمصر عام ۳۹۲٠ه.‏ 
۲ - الفزوق. 
٠‏ لشهاب الدين القرافي. طبع دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولى عام 
ھ. 
۳- فضل الأعنزال وطبقات المعتزلة. 
٠‏ للبلخي» والقاضي عبد الجبار» والحاكم الجشمي» طبع الدار التونسية بتونس عام 
۳ه خقیتق فؤاد سید. 
-٤‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 
للإمام أي الحسنات عبد الحي اللكنوي الهندي» طبع في مطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة الأولی عام ١۲١٠ه.‏ 
-٠۲٠١١‏ فوا تج الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. 
٠‏ للأنصاري: عبد العلي محمد بن نظام الدينء مطبوع بذيل المستصفى للغزاليء 
الطبعة الأولى بالمطيعة الأميرية ببولاق مصر ٤۲١٠ه.‏ 
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- فرات الوفيات.: 
للكتبي ا حقیق د/ إحسان عباس» دار صادر ٤۱۹۷م‏ بیروت. 
۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
محمد ال مناوي» الطبعة إلثانية عام 1۳١۹١‏ هء» دار المعرفة للطباعة والذشر بيروت: 
۸- القاموس الحيط. 
للفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب» طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة ع 
۱ھمهھم. 
۹- قواطع الأدلة. ' 
للسمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار» مخطوط» له نسخة خطية بمكتبة. 
فيض الله بت ركيا (1۷)» ولها صورة في جامعة ا ملك مسعود. 
٠-القواعد‏ والفرائد الأصولية. ۰ 
لابن اللحام: علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي» خقيق وتصحيح محمد' 
حامد الفقي» طبع في مطبعة السنة الحمدية القاهرة عام ١۷١۳٠ه.‏ ۰ 
1-الكاشف عن الحصرل. 
٠‏ لشمس الدين: سج وسو ای ب و ر 
الكتب.المصرية برقم )٤۷۳(‏ أصول فقه. 
۷- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. 
لابن عبد البر: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» مخقيق دا محمد محمد 
أحميد ولد ماديك الموريتاني» الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» الطبعة الأولى ؛ 
عام ۱۳۹۸ه. 
۴- كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدوي. 
لعبد العزيز البخاري» سبق في « أصول البزدوي ٠‏ رقم (۱۷). 
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-٤‏ كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسدة 
الناس. 
للعجلوني: اسماعيل بن محمد الجراحي» تعليق وتصحيح أحمد القلاش» نشر 
وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي» حلب» مطبعة الفنون. 
-٠‏ كشف الظنون عن أسامى الكثب والفنون. 
لحاجي خليفة: مصطفى ف الله الطبعة الفالغة ١۳۸۷‏ هء» يطلب من 
المكتبة الإسلامية بطهران. 
-٦‏ لسان العرب. 
لابن منظور: أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم» الأفريقي المصري» 
دار صادر بیروت. 
٠‏ ۳۷- لسان الميزان. 
لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
 .‏ بيروت» الطبعة الثائية ۱۹۷۱م ۹۰١٠ه..‏ 
۸-اللمع في أصرل الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي» نخقيق» وتعليق وضبط محمد ياسين عيسى الفاداني» 
طبع على نفقة محمد صالح أحمد منصور الباز الكتبي» باب السلام بمكة 
المكرمة. 
. ۹-المانع عند الأصوليين. 
للد كتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه› مكتبة 
اغارف بالرياض. 
٠‏ -المبسوط. 
للسرخسي: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل» الطبعة الثانيةء دار المعرفة 
بیروت . 
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-١‏ الجموع شرح المهذب. 
للنووي : أي زكرا س ادن عقن لن سند چب الي . لی بار 
النصرء القاهرة ۱۹۷۱ م٠‏ 

SS 
لفخر الدين الرازي» مخقيق دا طه جابر العلواني» الطبعة الأولى عام ۱۳۹۹ء‎ 
" مطابع الفرزدق بالرياض.‎ 

٠‏ - الحصول في علم الأصول. 
لابن العربي i ESEN Sa‏ 
أفندي بت رکيا برقم »)1۳١(‏ ورجعت إلى نفس الكتاب بتحقيق : الحسين بن 
محمد التأويل » مطبوع على الآلة الكاتبة . 

-٤‏ مختصر ابن الحاجب. 
مطبوع مع شرحه للقاضي عضد الدين الأيجي؛ سبق راجع رقم )٠١(‏ و 
(4). 

٥-الختصر‏ في أصول. الفقه. ۰ ١‏ 
لابن اللحام: علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي » خقیق وتقدیم ۰ 
دا محمد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء 2 
الإسلامي بجامعة أم القرى: 

- مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول. 
لملاخحسرو: محمد بن قراموز» طبع مع حاشیته ا مجم 
أفنديي البوسنوي ۲٠١٠٠ه.‏ 

۷- المزهر في علوم اللغة. 
للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن ب ب آي بک الطبعة الأولى» ار احیاء ۱ 
الكتب العربية القاهر.:: 
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۸-مسائل الإمام أحمد. 
لأبي داود: : سليمان بن الأشعث السجستاني» الطبعة الثانيةء نشر محمد مين دمج 
بیروت . 
-٤۹٠‏ مسائل اخلاف في أصول الفقه. 
للصيمري: 7 ګقیق: : راشد 
١‏ الصف من علم لاصو 
ببولاق ا 4ه e‏ التراث لا بیروٽ. . 
۰ ۹-المستدرك على الصحيحين. 
للحاكم النيسابوري الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب»ء محمد أمين دمج 
ا ر ) 
-٠١ -‏ مسلم الثبوت في أصول الفقه, 
حب الدين بن عبد الشكورء مطبوع مع شرحه فوا الرحموت» بذيل المستصفى 
للغزالي» سبق فراجع رقم )۱۲٤(‏ و(۰٥۱).‏ 
۴۳ -المسند. 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تصوير دار صادر بيروت عن طبعة الميمنية 
على ۱۳۱۳ه. 
١‏ ١-المسودة‏ فى أصول الفقه. 
لآل تيمية» من خقيق وضبط محمد محي الدين عبد الحميد» طبع فى مطبعة 
۰ المدني بالقاهرة. 
64-المضباح المنير فى غریب الشرح الكبير للرافعى 
للفيومي: أحمد بن محمد» المكتبة العلمية بیروت. 
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- المعتمد فى أصول الفقه. 
لأبي الحسين البصري المعتزلي > طبع عام اا 
امع محمد بكر وحسن حنفي. 

۷- معجم الأدباء. 
لياقوت الحموي» دار الأمون» القاهرة عام ۱۹۳٦‏ م. 

۸- معجم المؤلفينء تراجم مصنفي الكتب العربية. 
لعمر كحالة» الناشر: مكتبة المشنى» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۹- معجم مقاييس اللغة. 
لابن فارس: : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» الطبعة الأولى > مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» محقيق عبد السلام هارون. 

.) المغني « شرح مختصر الرقي‎ -٠ 
٠ ٠ لابن قدامة: عبد الله بن أأحمد» الناشر مكتبة الجمهورية العربية - القأهرة‎ 
: ومكتبة الرياض الحديثة» ورجعت إلى الغني من مخقيق د/ عبد الله بن عبد‎ 
۰ المحسن التركي» ود/ عبد الفتاح محمد الحلو» طبع هجرء الطبعة ة الأولى‎ 

۷ مAم.‏ : 
1-المغنى فى أبواب ا والعدل. ر 
للقاضي ا بن أحمد المعتزلي» من مطبوعات وزارة الفقافة والإرشاد 
والقومي - المؤسسة العامة المصرية. خرير وإشراف طه حسين والين الخوالي. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. | 
لطاش کبری زاده: أحمد بن مصطفى» خقيق ومراجعة كامل بکري» وعبد ۰ 
الوهاب أبو النور» طبع فى مطبعة الاستقلال الكبرى. : 
-١ ٠‏ مناهج العقول « شرح منهاج الوصول للبيضاوي ». 
للبدخشي : محمد بن الحسن» طبع مح نهاية السول للإسنوي في مطبعة محمد 
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علي صبیح وأرلاده يمصر: 
4٤-النتخب‏ من الحصرل. 
٠‏ لفخر الدين ألرازي» مخطوط يوجد له نسخة فى معهد الخطوطات بالقاهرة برقم 
(۲(٠‏ أصول. 
-٥‏ النعظم في تاريخ ا ملوك والأم. 
١‏ لابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمنء الطبعة الأرلىء الهند. 
٦-المنخول‏ من تعليقات الأصول. 
الثانية ٠٤٠٠٠١‏ ه» دار الفكرء دمشق. 


-المنصف. 
لابن جني» حقيق ابراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» مطبعة البابي الحلبي - 
؛ القاهرة. 


۸- منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
للبيضاوي: القاضي ناصر الدين البيضاوي» طبع م شرحه لابن السبكي 
«الإبهاج١»‏ راجع رقم »)١(‏ وشرحه للأصفهاني «شرح منهاج البيضاوي » راجع 
رقم (۹۹). 
۹4- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 
جير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي» الطبعة الأولى» مطبعة المدني 
بالقاهرة عام ٤۲۸٠ه.‏ 
٠-المنهل‏ الصافي والمستوفي بعد الوافي. 
2 تفري بردي : : جمال 2 آي يوسف الأتابكي» > حقيق EER‏ 
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1-الموافقات في أصول الشريعة. 
اللشاطبي: إبراهیم بن موسی» شرح وتعلیق عبد الله دراز» دار ا لاطباعة 
والنشر بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۰۵٠١ه.‏ . [ 

۲- ميزان الأصول في نتائج العقول. 

تة العلاء الدين السمرقندي الحنفيء < مخقیق دا محم زكى عبد البرء الطبمة الأولى 

عام ۰*٤‏ هھ : 
۳ - ميزان الاعتدال فی نقد الرجال. 
للذهبي: بي عبد الله محمد بن أحمدء الطبعة الأولى عام ۲ه؛ عیسی 
الحلبي بالقاهرة. 
64-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
لابن تغري بردي الأتابكي» الطبعة الأولى» »> مطبعة دار الكتب الصرية. 

-۷١ ٠ .‏ نزهة الأنباء فى طبقات الأدباء. 
اللأنباري آي الب رکاته کمال الین عبد الرحمن ین محمده خقیق ملنمد و 
الفضل إبراهيم» مطبعة المدني - القاهرة 1۹1۷ م. : 

١‏ نزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي اسحاق. 
محمد يحيى أمان» مطبعة حجازي بالقاهرة عام ٠۳۷۰‏ ه. 

۷ - نفائس الأصول في شرح الحصولن. 
للقرافي: شهاب الدين أحمد بن ادريس» دراسة وحقیق الد كتور عياضة المي 
ودر دان ا المۇلف - مطبوع على الألة.الكاتبة. 

۸- نهاية السول ب د شرح منهاج الأصول. 
للاسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن SAREE‏ 
صبیح وبهامشه مناهج العقول» ورجعت إلى الطبعة التي وجد فیها 
الوصول. ‏ : ۰ 
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۹- النهاية في غريب الحديث. 
لابن الأثير» حقيق محمد مجمود الطناحي» وظاهر أحمد الزاوي» طبع في دار 
إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى . 
-٠‏ نهاية احتاج إلى شرح المنهاج. 
للرملي: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين» الكتبة 
الإسلامية. 
1- نهاية الوصول إلى دراية الأصول. 
لصفي الدين الهندي» مخطوط يوجد له نسخة فى مكتبة طبقبو سراي ٠‏ فی 
ت رکا برقم )٠١٤١(‏ ورجعت فى بعض المواضع إلى نسخة أخرى مصورة من دار 
الكتب المصرية برقم )٥۷(‏ أصول تيمور. 
۲- نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
طبع بهامش الديباج المذهب» الطبعة الاأولى عام ١١١٠٠ه.‏ 
۳- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار , شرح منمقى الأخبار ». 
اللشوكاني: محمد بن علي» دار الجيل بيروت. 
-٤‏ هدية العارفين « أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .٠‏ 
لاسماعيل باشا البغدادي» طبع وكالة المعارف تركيا. 
-٥‏ الواضح في أصول الفقه. 
لابن عقيل الحنبلي» حقق الجزء الأول منه الدكتور موسى بن محمد القرني 
النيل درجة الدكتوراه فى جامعة ام القرى» ورجعت - أيضا - إلى نسخة مخطوطة 
توجد فى المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (YAY)‏ . 
٦-الوافي‏ بالوفيات. 
:اللصفدي: صلاح الدين خليل بن أييك» الطبعة الثانية عام (۳۸۱١ه)‏ 
واعیدت طباعته في عام ٤(‏ ۱۳۹ ه) ورجعت إليهما معا. 
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۷- الوصول 3 الأصول. 
لابن برهان: أحمذ بن علي برهان خقيق دا وید ار ن 
عام (۳١٤٠ه)‏ فكتبة المعارف بالرياض. 

۸- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
لابن AS OE r SAR OES‏ احسان 


عباس» دار الثقافة بیروت . 
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الأسباب التي جعاتني أختار هذا ا لموضوع ..... E‏ 
- الخطة التي سرت عليها فى الكتابة عن الموضوع RA‏ 


الفصل الأرل - تمهيدي - 

في الحم الشرعي a a‏ 

ا الأول: : تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه rS‏ 
= الطلي الأرل فى تمهف الحكم الشرعي e‏ 
- أولا : الحكم لغة Es‏ 
- انيا : تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين e‏ 
- الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين» والحكم الشرعي 
عند الفقهاء O O e o‏ 
- المطلب الثاني : في تقسيم الحكم الشرعي RR‏ 
- القسم الأول: الحكم التكليفي» شرح التعريف e‏ 
- القسم الثانى: الحكم الوضعي a‏ 
- الحكم التكليفي عند الفقهاء EEE‏ 


د أمثلة على ذلك Rs Rak‏ 
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- بيان أن.الحكم الکلینن رالسکم الوضعي متغايران e‏ 


- مذهب بعض العلماء وهو: أن الحكم الشرعي لا أقسام له e‏ 
# الميحث الثاني : في أقسام الحكم التكليفي a‏ 
E SN O‏ 


- تقسيم الحتفية للحكم النكليفي lees‏ 


- بيان الفرق بين « القرض » و «الإيجاب » أو « التحريم » 


«والكراهة التحريمية SRS ٠»‏ 
- المبحث الثالث: في أقسام الحكم الوضعي ET‏ 
- وجه تعلق الحكم الوضمي بالحكم الفكليفي 
وجه تسمية هذا الحكم بالوضعي E Aaa nt‏ 
- سبب تسمیته بخطاب الإخبار AOS‏ 
am Tl TE ai‏ 
- تعريف العلة ERE aes SSR Ce Sa‏ 
- تعريف الشرط E E‏ 
- تعريف المانع SE SA.‏ 
- تعريف الصحة ERS RR‏ 
- حلاف العلماء a as‏ 
- الصحيح من عقود المعاملات eA‏ 


- تعریف العزيمة esses‏ 


-تعريف الرخحصة ا اا 


-اتعریف القضاء e e‏ 
- احتلاف الأصوليين في أنواع الحكم الوضعي n‏ 


٠‏ الفصل الثاني 

في حقيقة الواجب الموسع ا 
- المبحث الأول: تعريف الواجب لغة وإصطلاحا والفرق بينه 
١‏ وبين الفرض sss‏ 
- المطلب الأول : تعريف الواجب لغة ا 
- المطلب الثاني: تعريف الواجب اصطلاح e‏ 
- القسم الأول : التعريفات التي وجد فيها ما يفيد إدخال 

الواجب الموسع ا 


التعريف الخامس ا 


- الاعتراضات التى وبجهت للتعريف للتار والأجوبة عنها ا 
الأعتراض الأو ل sees‏ 


= جوایه ا sS‏ 
القسم الثاني : التعريفات التي وجد فيها ما يفيد إدخال الولجب 
الموسع n ss ns‏ 


- التعريف الخامس 0 essen‏ 


- المطلب الثالث : الغرق بين الواجب والفرض ا 
- الفرق بينهما من حيث اللغة es‏ 
- هل يوجد فرق بيهما من جيث الشرع 
- المذهب الأول: لا فرق نينهنما ا 
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- الأدلة على ذلك المذهب UE ٠‏ 
- المذهب الثاني أنه یوجد فرق بینهما N‏ 


- :ما هو تعليل التفريق بينهما ؟ es‏ 
- الخلاف في ذلك SSSA‏ 


- الترجيح ومناقشة القول المرجوح eS‏ 
- هل الخلاف في هذه المسألة لفظي أو معنوي ؟ N‏ 
* المبحث الثاني: فى تعريف التوسيع TETAS‏ 
# البح الثالث: في تعريف الواجب الموسّع E‏ 
- تمهيد في أقسام الوقت : e‏ 
- القسم الأول: كون الوقت مساويا للفعل وأمثاته RE‏ 
- القسم الثاني : كون الوقت ناقصا عن الفعل Se‏ 
-'القسم الثالث : كون الوقت زائدا عن الفعل RNY‏ 
- شرح تعريف الواجب الموسع» وبيان محترزاته E‏ 
المبحث الرابع : الموازنة بين الواجب الموسع وغيره من الواجبات .... 
- تقسيمات الواجب: E N‏ 
--التقسيم الأول: باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين : rT‏ 
- القسم الأول: الواجب غير المؤقت « المطلق » e‏ 
- القسم الثاني : الواجب المؤقت ا 
- تعريف الوا جب المطلق» وأمثلته mS‏ 
- تعريف الواجب المضيق» وامثلثه E‏ 


- العقسيْم الثاني : باعتبا ذاته ينقسم إلى قسمين؛ ES‏ 
- القسم الأول: الواجب المعين ا e‏ 
- القسم الثاني: الواجب الغير E‏ 
- تعريف كل واحد منهما لغة وشرعا مع الأمثلة ............: n‏ 
- - التقسيم الثالث: E‏ الشارع وعدم مخديده ينقسم إلى . 

قسمین : 9 ED a Ek‏ 
- القسم الأول الوب المحدد ES‏ 
- القسم الثاني : الواخب غير الحدد ARA‏ 
ا ل ررغ مم اا و e E‏ 
- التقسيم الرابح : باعتبار فاعله ينقسم إلى قسمين : i‏ 
- القسم الأول: الواجب العيني A‏ 
- القسم الثاني : الواجب الكفائي efe E ٠‏ 


A E es تعريفهما مع الأمثلة'‎ - 


ب بیان کیف أن الواجب الموسع پشبه الواجب الخير والواجب 


٠‏ الفصل النالث 
في إثبات الواجب الموسع e‏ 
- المبحث الأول : في إالمشبتين للواجب الموسع a‏ 
- المبحجث الثاني : في أدلة ثبوت الواجب الموسع Em‏ 
- المبحث الثالث: في اشتراط العزم على الفعل وعدم اشتراطه ا 


- المطلب الأول: عدم اشتراظ العزم E e‏ 


أولا: بيان المراد بعدم اشتراط العزم E ٠٠...‏ 
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ثانيا: في النافين لاشتراط العزم ss‏ 
ثالغا: الأدلة على عدم اشتزاط العزم والجواب عنها e ٠٠٠‏ 
المطلب الثاني : في اشتراط العزم ٠...٠...‏ ا 
- أولا: بيان المراد باشتراط العزم n‏ 
- ثانيا: القائلون باشتراط العزم ess‏ 
- الا : : الأذلة على اشتراط العزم ا es‏ 
الطلب الثالث ت فرق بین الئل وغيره ا بخص السا ع 


- المطلب ارا : الرجيح وأسبابه esses‏ 
- المطلب الخامس: هل للخلاف في اشتراط العزم من أثر؟ ا 
- المطلب السادس: موقف بعض العلماد من اشتراط العزم 


أولا: موقف الكيا الهراسي» ومناقشته 


د انیا : موقف القاضي أبي الطيب 


¬ المطلب السايع: موقف بعض العلماء من مذهب القاضي ابي 
: بكر ومناقشة ذلك e‏ 


-أولاً: موقف إمام الحرمين ومناقشته 


- ثانيا : موقف الإمام أبي نصر بن القشيري ومناقشته ا 


- ثالئا : موقف ابن السبكي ومناقشته 


- المطلب الفامن : العزم هل هو بدل عن نفس الفعل أو بدل 
عن تقديم الفعل ؟ eserin‏ 


- المذهب الأول : أنه بدل عن تفس الفعل | 


- المذهب الثانى : أنه ليس واجبا عن نفس 


- EV - 
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- المذهب الثالث :اه ليس يدلا عن تفن القعل وهو الصحيح ... 
- المطلب التاسع : العزم هل هو من فعل الله» أو من فعلنا؟ e‏ 
- المطلب العاشر. هل العزم على الفور أو على التراحي ؟ e‏ 
- المبحث الرابع : حالات تأخير الفعل إلى آخر وقته وأحكامها ا 
- المبحث الخامس: الواجب الموسع هل يقضى عن المكلف لو 
مات قبل أن ينتهي وقنه ؟ E‏ 
- المبحث السادس: المكلف إذا عاش إلى الوقت الذي غلب على 
ظنه أنه لا يعيش إليه - وهو لم يفعل الواجب - وفعل في آخحر 
الوقت فهل فعله هذا أداء أو قضاءً ؟ E‏ 
- المذهب الأول : أن الفعل أداء» ولا يكون قضاء E‏ 
- أدلة هذا المذهب EE A ٠٠...‏ 
- المذهب الثاني: أن الفعل قضاء Ses‏ 
- دليل القاضي أبي بكر على ذلك ess‏ 
- الأجوبة عن ذلك 2 SATS‏ 
- الجواب الأول ENT :٠٠٠....‏ 
- الجواب الثاني Ea RE RE‏ 
- الجواب الثالث ........ OR SE‏ 
- دليل القاضي حسين على أن الفعل قضاء ٠...‏ 
# المبحث السابع: أقسام الواجب الموسع» ومتى يتضيق كل منها ... 
. - القسم الأول : ما له غاية معلومة Eek‏ 
- بيان أن هذا القسم يتضيق بطريقين SA‏ 
- القسم الثاني: ما ليس له غاية معلومة ES‏ 
- بيان أن هذا القسم يتضيق بطريق واحد - 
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- بيان أن هذا اللكلف يعصي في هذا القسم بأمرين es‏ 


- الأمر الأول: يعصي بالتأخير عن وقت يظن موته بعده ns‏ 
- الأمر الثاني : يعصي :با موت وهو المذهب الصحيح ا 
- بيان ذلك المذهب» ودليله 
- الاعتراض على ذلك المذهب ss‏ 
- نجواب ذلك الاعتراض DL‏ 
- اختلاف القائلين بالعصيان با موت في القسم الثاني في زمن 

تبين ذلك العصيان على أقوال أربعة e‏ 
- المذهب الثاني - في القسم الثاني - أنه لا يوصف بالعصيان 0 
- الاعتراض عليه sees‏ 
٠‏ - المذهب الثالث: لا يموت عاصياء ولكنه ينسب إلى التفريط ..... 
- المذهب الرابع : التفريق بين الشيخ والشاب e‏ 
# المبحث الثامن: التحقيق في بعض أمثلة القسم الثاني من قسمي 

الواجب الموسع sss‏ 
- المطلب الأول: الحج هل يصلح أن يكون مثالا للواجب 

الموسع؟ ss‏ 
- بيان أن الحج يشبه الواجب المؤقت والواجب المطلق والمضيق» 

والموسع eens‏ 
- بيان أن الحج - بعد التحقيق - واجب مؤقت بوقت مضيق e‏ 


- الأدلة على أن إلحج واجب مضيقق وعلى الفور ا 
- بيان مذهب من قال: إن الحج من أمثلة الواجب الموسع وأدلتهم 

على ذلك ومناقشتها 
- المطلب الثاني : قضاء رمضان هل يصاح أن يكون مثالا للواجب 
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Yo 


Sa Saa : e الموسع ؟‎ 


% البحث التاسع: هل تقر ووب بمجرد دخحول الوقت؟ 
الأقرال فی ذلك ؟ ؟ AN EARS‏ 


الفصل الرابع 
إنکا ر الواجب Ss‏ 


- الشبهة العامة لهم أ e ay‏ 
- الجواب الأول عنها TT‏ 


- الجواب الثاني عنها TO Re‏ 


# المبحث الثاني : فرق منكري الواجب الموسع AS‏ 


- المطلب الأول: الفرقة الأولى وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب 
متعلتق بأول الوقت eee‏ 


- أولا: بيان المراد من هذا الذهب EEE RAE‏ 


- ثاني : القائلون بهذا المذهب esses‏ 
i -‏ : موقض بعض الشافعية من نسبة هذا المذهب إلى بعضهم ... 
- رابع : احتلاف بعض علماء الشافعية في السبب الذي من 
اجله عزي هذا ا لمذهب إلى بعضهم Ae SD ea‏ 
- خامسا : العحقيق في نسبة القول بأن الوجوب متعلق بأول 


ألوقت إلى بعض ألشافعية ESER‏ 
= سادا : الأدلة على هذا المذهب» والجواب عن كل دليل E:‏ 
- سابع : إذا أحر'المكلف القعل عن أول الوقت هل يأثم بناءٌ . 


RES 


على هذا امذهب؟ ذكر الخلاف في ذلك E‏ 
-المطلب الثاني : الفرقة الثاني وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب 
٠‏ تعلق بآخحر الوقت Yo ٠...‏ 


- ولا + بيان المراد من قول هذه الفرقة a ٠٠٠٠‏ 
- أ انيا : القائلون بهذا المذهب of‏ 
- ال : الأدلة على هذا المذهب ومناقشة كل دليل Yo¥‏ 
- رابع : احقلاف القائلين بهذا المذهب في آخر الوقت الذي هو 

أ وقت الوجوب E sss‏ 
- حامس : اختلاف القائلين بهذا المذهب فيما إذا أوقع المكلف 

. الفعل في غير الجزء الاخير E‏ 
- المطلب الثالث: الفرقة الثالثة وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب 

متعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء VY‏ 
- المطلب الرابع : المرقة الرابعة وهي التي ذهبت إلى أن الوجوب 

متعلق برقت إيقاع الفعل : أي وقت كان لا يتعداه VE‏ 


-'المطلب الخامس: الفرقة الخامسة وهي التي ذهبت إلى أن إيقاع 
الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب با مكلف آخر 


الوقت a‏ 
~~ المطلب السادس : فى مذهبين زعم أنهما من منكري الواجب 
الموسع وليسا كذلك a‏ 


الفصل إلامس 
في نوع الحلاف هل هو لفظي أو معنوي YAY AY ss‏ 
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خامسا : المراجع والمصادر e‏ 


سادا : فهرس الموضوعات التي بحثتها في هذا الكتاب 


طبع بمطابع دار. الحرمين للطباعة - القاهرة . ت ۰ ۸۲۰۳۹۲ فاکس : ٠٤۷١١۷۴۳١‏ 


